
  بسم االله الرحمن الرحيم

  جامعةُ النَّجاح الوطنية

  عمادةُ كلية الدراسات العليا

  كليةُ الشَّريعة 

  

  

  

  

  

  "أصولُ الزكَاة والصدقَات في القُرآنِ الكريم"

  إعداد الطَّالِب

  . ماهر محمد يوسف طَنْبوز

  بإشراف الدكتور 

  . حسين النَّقيب

   

  

  

  

قد                   ـةبكلي ةالإسلامي الماجستير في الشَّريعة درجة ذه الأطروحةُ استكمالاً لمتطلباتمت ه

  . فلسطين–الدراسات العليا في جامعة النَّجاح الوطنية في نابلس

2007  



ب  

  

  

  

  

  

  "أصولُ الزكَاة والصدقَات في القُرآن الكريم"

  بوزف طَنْماهر محمد يوس: البها الطَّكتب

  

  

  

  

  

  
  
  

  .وأُجيزت.....  م5/6/2007...نُوقشت هذه الأطروحة بتاريخ
  

  .التَّوقيع                                                     :أعضاء اللَّجنة

 )         .....................رئيسا ومشرفا( حسين عبد الحميد النَّقيب .د .1

          .....................       )  نا داخلياممتح( عودة عبد عودة . د .2

           .....................  )    ممتحنا خارجيا( حاتم جلال التَّميمي . د .3



ت  

  إهداء

       أهدي هذا العملَ المتواضع إلى والدي، وإخواني، وزوجتي وأولادي الأعزاء، الَّذين كُنت            
لمثابرة، وأُهديه إلى مشرفي العزيـز الـدكتُور الفاضـل     استَمد منهم بعد االله عز وجل الصبر وا       

حسين النَّقيب الَّذي أشرف على رسالَتي بِكُل إخلاص، وإلى صديقي العزيز محمد يوسف مظهر              
  . الَّذي ما توانى عن إسداء النُّصحِ لي، وإلى كلِّ من قدم لي العون وأخص بالذِّكر إياد أبو ربيع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ث  

  شكر وتقدير

       أتقدم بالشُّكر الجزيل إلى أساتذتي الكرام الَّذين لَم يدخروا جهدا في تعليمـي ونـصحي،               
وأَخص بالذِّكر مشرفي العزيز الدكتُور حسين النَّقيب، وأصحاب الفضيلة الَّذين تشَرفتُ بمناقشتهم            

محمـد  : ور الفاضل عودة عبد عودة، وصاحبي     لي الدكتور الفاضل حاتم جلال التميمي، والدكت      
  . يوسف مظهر، وإياد أبو ربيع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ج  

  المحتوياتفهرس 

   الصفحة  المحتويات

  ت  إهداء
  ث  شكر وتقدير

  د  المسارد
  ظ  الملخص
  1  المقدمة
 قات، وبيـان أصـولها فـي      فَ والنَّ الصدقَات و اةكَ للز  عامةٌ رؤيةٌ: الأَول الفَصلُ

  .رآن الكريمالقُ
4  

  4  .ي القرآن فاةكَ للز عامةٌرؤيةٌ: الأَول المبحثُ
طْلَبل المغَ اللُّعريفُالتَّ: الأَوويوالاصط لاحي4  .اةكَ للز  
طْلَبي الماستعمال مصطلح : الثَّان"كَاةالز إيتاء "لالة7  .المال  إيتاء علىللد  

  11  .رآني القزكَاةُ في السياقال: المطلب الثَّالث
طْلَبابع المفي المال: الر بإخراجِ حقٍّ وجب كَاة30  .أَدلَّةُ وجوب الز  
طْلَبحقٌّهل في المالِ: الخامس الم كَاةوى  س31  .؟الز  
  38  .الصدقَات ب عامتعريفٌ: الثَّاني المبحثُ
طْلَبل المقَ تعريفُ: الأَود38  . غة والاصطلاحاللُّة في الص  
طْلَبي المقَةُ: الثَّاندياق في الص40  .رآني القالس  
  47  .الصدقَات واةكَ أصلٌ للزالنَّفَقَةُ: الثَّالِث المبحثُ
طْلَبل الم47  . والاصطلاحغة في اللُّالنَّفقةتعريف : الأَو  
طْلَبي المالثَّان :الآثارفقة، أَللنَّة  العامها ومنْ أدائِثر48  .هاع  
  52   .الزكاةُ والصدقَات  عليهاقومالَّتي ت ةُ العامةُرآني القُالأصولُ: الرابِع المبحثُ

ÿ®$﴿ : في قول االله تعالى: الأَول الأصلُ ÊΕuρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y—u‘ tβθà) ÏΖ ãƒ ∩⊂∪﴾ } 52  .} البقرة  

É‹è{ uθø﴿ : االله تعالىفي قول : الثَّاني الأصلُ yèø9 $# ó ß∆ù& uρ Å∃ó ãèø9 $$Î/ óÚ Ì ôã r& uρ Ç⎯ tã 

š⎥⎫ Î=Îγ≈ pg ø:$# ∩⊇®®∪ ﴾ }الأعراف {  
54  

⎪⎥š﴿ : في قول االله تعالى: الثَّالِث الأصلُ Ï% ©! $# uρ šχρã” É∴ õ3 tƒ |= yδ©%! $# sπ ÒÏ ø9 $# uρ 56  
  



ح  

Ÿωuρ $pκ tΞθà) ÏΖ ãƒ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Νèδ÷ Åe³ t7 sù A># x‹yèÎ/ 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊆∪﴾ }التَّوبة {.  

yγ$ ﴿: قـول االله تعـالى    فـي   : الرابِـع  الأصلُ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ (#θà) ÏΡr& ⎯ ÏΒ 

ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $tΒ óΟ çFö; |¡Ÿ2 !$£ϑÏΒuρ $oΨ ô_t ÷zr& Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{   .]∪∠∌⊅∩ : البقرة[﴾  ) #$
58  

  60  .ادائهِ وأَالزكَاة والصدقات  جلبِات في أخلاقيةُ العامالأصولُ: الخَامس المبحثُ
طْلَبل المالأَو :في أدائِالإخلاص 60  . فيهاها، والاحتساب  
طْلَبي المالثَّان :دقات  ما يدعو إلى بطلانِاجتناب61  .الص  
طْلَبالثَّالِث الم :62  .عند الإنفاقفاية  الكاعتبار  
طْلَبابِع المخير : الر64  . ما كان للأقربيندقاتالص  
طْلَبس المالقولُ: الخَامقَة عن  عند الإعراضِ الميسورد67  .الص  
طْلَبس المادقَة حري في   التَّ: السدإعطاء الص   الغنـى وباطنـه      من كان ظاهره 

  .الفقر
68  

طْلَبابِع المالس :تحريم ألةس68  .على غير المحتاج الم  
طْلَبن الم70  .الكرم وعدم البخل: الثَّام  
طْلَبع المالتَّاس :وأما بنعمة رب70  .ثك فحد  
طْلَبر الماشالع :71  . المسكين على طعامِالحض  
طْلَبشْر المالحادي ع :إخفاء دقة72  . الحال وإظهارها بحسبِالص  
طْلَبعشرالثَّاني الم :الإنفاق في الس 72        . الأحوالراء وجميعِراء والض  

 مـن    أجراً من غيره    إلى المال أعظم    الحاجة  وقتَ الإنفاقُ : عشر المطْلَب الثَّالث 
       .الأوقات

73  

  73    . بالإنفاق الخبيث قصدزق، وعدم الر منِبِ الطيإخراج:  عشرالمطْلَب الرابِع
كاةبه على معطي ونائِ  الإمامِصلاةُ: عشر الخامس المطْلَب75  .الز  

  76  .تأصيلُ شُروط وجوبِ الزكَاة: الفَصلُ الثَّاني
  77  .تأصيل شروطُ وجوبِ الزكَاة على المزكِّي: المبحثُ الأَول

  77  .ةالحري: أولا
  77  .الإسلام: ثانيا
  79  .العقل والبلوغ: ثالثا

  83   .ىكَّز في المال المالزكَاة بِوجو شروطُتأصيل  :الثَّاني المبحثُ
  83  .أن يكون المالُ المزكَّى مملوكا ملكا تاما لصاحبه: الأَول الشَرطُ



خ  

  84   .الزكَاة فيها  تجبالَّتي  من الأصنافأن يكون المالُ: الثَّاني الشَرطُ
  87  .ماءلا للنَّ ناميا أو قابِأن يكون المالُ: الثَّالِث الشَرطُ
  88  . ة الأصلي يكون المالُ فاضلا عن الحاجاتأن: الرابِع الشَرطُ

  90  . المالُ النِّصابغأن يبل: الشَرطُ الخَامس
  91  .ول على المالِ الحولحأن ي: السادس الشَرطُ
  93  .الزكَاةمصارف : الثَّالِث الفَصلُ
مهل السي والأَوو": الثَّان 94  ".المساكينللفقراء  
مه99   ". عليهاوالعاملين: "الثَّالِث الس  
مهابِع الس102  ".المؤلفة قلوبهم: "الر  
  103  ".قابوفي الر: "الخَامس السهم
مهس الساد105  ".ارمينوالغ: "الس  
مهابِع الس108  ". االلهوفي سبيلِ: "الس  

  111  ".بيلوابن الس: "السهم الثَّامن
  113  . وفيها أهم النّتائِج،الخاتمةُ

  115  .التَّوصيات
  116  .قائمة المراجع

 B  الملخص باللُّغة الإنجليزية

  

  

  

  

  

  

  



د  

  اردالمس

  .مسرد الآيات: أولا

  الصفحات  الآية  مسرد الآيات الكريمة  السورة

 ﴿$®ÿ ÊΕuρ öΝ ßγ≈uΖ ø% y—u‘ tβθà) ÏΖ ãƒ ﴾  3  52،86  

 ﴿(#θßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# (#θè?# u™ uρ nο 4θx. ¨“9 $# ﴾  43 19  

﴿ }§øŠ ©9 § É9ø9 $# βr& (#θ—9 uθè? öΝ ä3 yδθã_ãρ ﴾  177 32  

 ﴿|= ÏGä. öΝ ä3 ø‹ n=tæ # sŒ Î) u |Ø ym ãΝ ä. y‰tn r& ﴾ 180 66  

 ﴿Ÿωuρ (#þθè=ä. ù' s? Ν ä3 s9≡ uθøΒr& Ν ä3 oΨ ÷ t/ È﴾  188 96  

﴿ (#θà) ÏΡr& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿωuρ ﴾  195 31،50،70،109  

﴿Ÿωuρ (#θà) Î=øt rB óΟ ä3 y™ρâ™â‘ 4© ®L ym x è=ö7 tƒ 4﴾ 196 44  

﴿ štΡθè= t↔ ó¡o„ # sŒ$tΒ tβθà) ÏΖ ãƒ ﴾  210 65  

﴿štΡθè= t↔ ó¡o„ uρ # sŒ$tΒ tβθà) ÏΖ ãƒ ﴾  219 62،88  

﴿ ã≅ sW ¨Β t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθà) ÏΖ ãƒ óΟ ßγ s9≡ uθøΒr& ﴾  261 27،48  

 ﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθà) ÏΖ ãƒ öΝ ßγ s9≡uθøΒr& ﴾  262 109  

  البقرة

﴿ $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θè=ÏÜ ö7 è? ﴾  264 62  

 ﴿ã≅ sW tΒuρ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθà) ÏΨ ãƒ ﴾  265 61  

﴿ $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ (#θà) ÏΡr&  ﴾  267 59،73،74  

﴿ βÎ) (#ρß‰ö6 è? ÏM≈ s% y‰¢Á9 $# $£ϑÏèÏΖ sù }﴾  271 72،97  

  

﴿ }§øŠ ©9 šø‹ n=tã óΟ ßγ1 y‰èδ 4  ﴾  272 60  



ذ  

 ﴿Ï™!# t s) à ù=Ï9 š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã ÅÁômé&  ﴾  273 68  

 ﴿š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθà) ÏΨ ãƒ Ο ßγ s9≡ uθøΒr& ﴾  274 49،73  

﴿ ß, ysôϑtƒ ª!$# (# 4θt/ Ìh9 $#  ﴾  276 40،42  

﴿ ¨βÎ) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑtã uρ ﴾  277 28  

﴿$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà) ®?$# ©﴾  278 41  

 ﴿⎯ s9  (#θä9$oΨ s? § É9ø9 $# 4© ®L ym ﴾  92 33،40،48،74  

 ﴿$pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#ρä‹Ï‚−Gs? ﴾ 118 99  

﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθà) ÏΖ ãƒ ’ Îû Ï™!# § œ£9 $# ﴾  134 72  
  آل عمران

﴿ Ÿωuρ ¨⎦ t⎤ |¡øt s† t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθè= y‚ö7 tƒ 3 ﴾  180 30  

 ﴿(#θè?# u™uρ #’ yϑ≈ tFu‹ ø9 $# öΝ æηs9≡ uθøΒr& ﴾  2 65  

 ﴿Ÿωuρ (#θè?÷σ è? u™!$yγ x ¡9 $# ãΝ ä3 s9≡ uθøΒr&  ﴾  5 57  

﴿ (#ρß‰ç6 ôã $# uρ ©!$# Ÿωuρ (#θä. Î ô³ è@ ⎯Ïµ Î/﴾  26 66،67  

﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθè=y‚ö7 tƒ tβρ â ß∆ù'tƒ uρ  ﴾  37 71  

﴿$pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©!$# ( ﴾ 59 20  

﴿ ω u ö yz ’ Îû 9 ÏV Ÿ2 ⎯ ÏiΒ öΝ ßγ1 uθôf¯Ρ﴾  114 45  

  النساء

﴿ ⎯ s9 uρ Ÿ≅ yèøg s† ª!$# t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù=Ï9 ’ n? tã ﴾  141 100  

 ﴿ $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θèù÷ρr& ﴾  1 29  
  المائدة

﴿ $uΚ̄ΡÎ) ãΝ ä3 –Š Ï9 uρ ª!$# … ã&è!θß™ u‘ uρ ﴾  55 28  

⎯ θè=à2#)﴿   الأنعام ÏΒ ÿ⎯ Íν Ì yϑrO !# sŒ Î) t yϑøO r& ﴾  141 82،91  



ر  

É‹è{ uθø﴿  الأعراف yèø9 $# ó ß∆ù& uρ Å∃ó ãèø9 $$Î/ ﴾  199 20،54،55  

⎪⎦t ﴿  الأنفال Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ öΝ s9 uρ (#ρã Å_$ pκ ç‰ 3 ﴾  72 29،34  

 ﴿š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ šχρã” É∴ õ3 tƒ |= yδ©%! $# ﴾  34 30،50  

 ﴿(#ρã ÏΡ$# $]ù$x Åz Zω$s) ÏO uρ ﴾  41 35  

 ﴿ö≅ è% (#θà) ÏΡr& % ·æöθsÛ ÷ρr& $\δö x.   ﴾  53 47  

﴿ $tΒ uρ óΟ ßγ yèuΖ tΒ βr& Ÿ≅ t6 ø) è? öΝ åκ ÷] ÏΒ  ﴾  54 61  

 ﴿Ν åκ ÷] ÏΒuρ ⎯ ¨Β x8 â“ Ïϑù=tƒ ﴾  58 45  

﴿ $yϑ̄ΡÎ) àM≈ s% y‰¢Á9 $# Ï™!# t s) à ù=Ï9 ﴾  60 22،94  

﴿ Ν åκ ÷] ÏΒuρ ô⎯ ¨Β y‰yγ≈ tã © !$#﴾  75 46  

 ﴿ š⎥⎪ Ï% ©! $# šχρâ“ Ïϑù=tƒ ﴾  79 45  

﴿ z⎯ ÏΒuρ É># { ôã F{ $# ⎯ tΒ ä‹Ï‚−Gtƒ﴾  98 61  

 ﴿š∅ÏΒ uρ É># t ôã F{ $# ⎯ tΒ Ú∅ÏΒ÷σ ãƒ ﴾ 99 61،75  

  التوبة

﴿ õ‹è{ ô⎯ ÏΒ öΝ ÏλÎ;≡ uθøΒr& Zπ s% y‰|¹ ﴾  103 5،22،26،29،31،43،53،56  
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  "أصولُ الزكاة والصدقات في القرآن الكريم"

  :بإعداد الطال

  ماهر محمد يوسف طنبوز

  :بإشراف الدكتور

  حسين عبد الحميد النَّقيب

  

  ملخَّصال

قد قمت بتقسيم هذا البحث إلى ثلاثة فصول، ذكرت في الفصل الأول تعريف الزكاة فـي                
اللغة والاصطلاح، ثم استعرضت السياق القرآني في عرض الزكاة، وبينت الأدلة على وجوبها،             

 حقٍّ في المال سوى الزكاة، ثم بينت الأصول التي قام عليها نظام الزكاة              وذكرت حالات وجوب  
في القرآن، وختمت هذا الفصل بذكر الأصول المتعلقة بأخلاقيات جلب الزكاة وأدائها كما جـاء               

  .ذلك في القرآن

 المزكَّـى   أما الفصل الثَّاني فقد استعرضتُ فيه شروط وجوب الزكاة على المزكِّي والمال           
  .كما ذكرها العلماء، وبينتُ أصولها في القرآن الكريم

أما الفصل الثَّالث فقد استعرضت فيه مصارف الزكاة، وبينت أقوال العلماء فيهـا، ومـا               
يـصح إنفاقـه فـي      " سبيل االله "يصح أن يدخل فيها من المصارف، كما بينت كذلك أن مصرف            

  . المسلمالمصالح العامة للمجتمع

 

  

 مقدمة

إن الحمد الله نحمده ونستعينُه ونستهديه، ونعوذُ باالله من شرور أنفسنَا ومن سيئات أعمالِنـا               
                    االله، وخيـر الكلام كـلام ا مرشدا، وخيرله ولي ضل له، ومن يضللْ فلن تجداالله فلا م يهده من
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شر الأُمور محدثاتُها، وكلُّ محدثة بدعة، وكلُّ بدعـة         الهديِ هدي محمد عليه الصلاةُ والسلام، و      
  : ضلالة، وكلُّ ضلالة في النَّار، أما بعد

  :أهمية البحث

  :فقد جاء الاهتمام بهذا الموضوعِ للأسباب التالية

قلَّة الاعتناء به من جهة أنَّه موضوع اقتصادي، في حين كثـر الاهتمـام بغيـره مـن                   .1
تصادية الإسلامية، كالمعاملات وما يدخل فيها من البيوع وغيرِهـا مـن            المواضيعِ الاق 

  .العقود الخاصة بها

ولوضعِ مرجعٍ يسهلُ فهم حقِّ االله وحقِّ النَّاس في المال، عن طريـق جمـعِ المـسائل                  .2
المتناثرة في هذا الموضوع وإرجاعها إلى أصولِها في القرآن وبذلك تُحلُّ الكثيـر مـن               

 .لإشْكَالاتا

3.               م منزعة المعاصرة، وما ياديالاقتص هذا النِّظام في الحياة تطبيق من صعوبة ظَنوما ي
أنَّه نظام قديم لا يصلح أن يواكب العصور الاقتصادية المتَلاحقة، علما بـأن االله تعـالى                

         الإسلام شقيها، وأنسعدها لا لية ليلكلِ زمـانٍ ومكـان، ومـن        أنزل دينه للبشري صالح
 .صلاحيته صلاحيةُ نظامِ الزكَاة فيه للتَّطبيق في جميعِ الأزمنة والأمكنة

 :أسباب اختيار البحث

قلَّةُ الأبحاث والدراسات الَّتي تناولت موضوع الزكاة والصدقات من منظور اقتـصادي             .1
  .وليس من منظور فقهي قانوني

2. دقات في مجتمع المسلمينأردت أن أسهم في إضافةكاة والصجديدة لمفهوم الز لمحة  . 

 : وتكمن مشكلةُ البحث في التَّالي

هل للدولة أن تأخذَ الزكَاةَ من بعضِ المال وتترك بعضه الآخر، أم يجب التقيد بما أخذَه                 .1
  .النَّبِي عليه الصلاةُ والسلام وبما تركه؟
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ذَ حقَّا سوى الزكاة، أم أنَّها مقيدةٌ بالزكَاة فقط، وما هي الحالاتُ الَّتـي            وهل للدولة أن تأخ    .2
 . يجوز فيها أخذُ شيء سوى الزكَاة إن كان هناك حالات؟

3.                  حاجـات كاة عـن تلبيـةرت الزأو الإمام أن يفرض ضريبةً مساندةً إن قص هل للدولة
 .المسلمين

 :أهدافُ البحث

  :اسة إلىتهدف هذه الدر

تقريب المادة العلمية وحلّ بعضِ الإشكالات الَّتي قد تقع في الزكَاة عن طَريـق إرجـاع       .1
  .المادة العلمية إلى أصولها في القرآن الكريم والسنَّة المشرفة الصحيحة

 ـ              .2 ع بيان أن الزكاة يمكن أن تساندها ضريبة مساندة إذا قصرت عن تلبية حاجات المجتم
 . المسلم

 :الدراساتُ السابقة

، "فقه الزكَاة "من الدراسات السابقة ما كتبه الدكتُور يوسف القَرضاوي حفظه االله في كتابه             
أحكـام الزكـاة    "وهو كتاب فذٌ في عرضه وأسلُوبه، وما كتبه الدكتور محمد عقلة فـي كتابـه                

 الموضوع على منهج الفقهاء، أمـا هـذا         نكتابين يعرضا وهو كتاب جميل، إلَّا أن ال     " والصدقات
البحث فهو قائم على بيان أصول الزكاة والصدقات في القرآن الكريم بحيثُ تجمع فيـه الآيـات                 

  .القرآنيةُ ويستخرج منْها عناوين الفصولِ والمباحث، ويستنبطُ منها أحكام المسائل

  

  :حدود الدراسة

المتعلقة بالزكاة والصدقات، وما يساند بيانها من الأحاديـث النَّبويـة           آيات القرآن الكريم    
  .الشَّريفة، إضافة إلى آراء الأئمة المدونة في التَّفاسير المعتمدة القديمة والحديثة
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  :الصعوبات الَّتي واجهت الباحث

  .    لكتبمن أهم الصعوبات الَّتي واجهتني جمع المادة العلمية المتناثرة في بطون ا

  :منْهجِي في هذا البحث

  :منهجي في هذا البحث قائم على الاستقراء والتَّحليل، اتبعت فيه الخطوات التَّالية

  . الآيات ذات الصلة بموضوع الدراسة واستخراج عناوينِ الفصولِ والمباحث منهاجمع .1

 .بيان أوجه الاستدلال بالنُّصوص .2

 . ومناقَشتُها استنباطات العلماء وآرائِهمبيان .3

 .ربطُ التَّطبيقات الفَرعية للمسائل بأُصولِها القرآنية .4

 .الرجوع إلى المصادرِ الرئيسة غالبا، وبخاصة أمهات كتبِ التَّفسير والحديث .5

 . تخريج الأحاديث والحكم عليها .6

 .بيان الخاتمة وذكر أهم النتائج والتوصيات لهذا البحث .7

اجعِ بحسبِ الحروف الهجائية لأوائلِ أسماء الشُّهرة للمؤلفين، مع عـدمِ    ترتيب قائمة المر   .8
 ).ألْ التَّعريف، وابن، وأبو: (اعتبارِ ما يأتي في التَّرتيب

 

  

  

  الفَصلُ الأَول

  .ن أُصولِها في القُرآن الكريمرؤيةٌ عامةٌ للزكَاة والصدقَات والنَّفَقَات، وبيا

  : هيوفيه خمسةُ مباحث



5  

  . رؤيةٌ عامةٌ لِلزكَاة في القُرآن: المبحثُ الأَول

  .رؤيةٌ عامةٌ لِلصدقَات في القُرآن: المبحثُ الثَّاني

  . النَّفَقَةُ أصلٌ لِلزكَاة والصدقَات: المبحثُ الثَّالِث

  .قات عليها الزكاةُ والصد القُرآنيةُ العامة الَّتي تقومالأُصولُ: المبحثُ الرابِع

الأصولُ العامةُ في أخلاقيـات جلـبِ الزكـاة والـصدقات           : المبحث الخامس 

  .وأدائِها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .رآن في القُاةكَ للزةٌ عامرؤيةٌ: الأَول المبحثُ

  : مطالبةُ خمسوفيه 

طْلَبل الماللُّعريفُالتَّ: الأَو غوي والاصطلاحي كاةللز .  
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: في معجم المقـاييس   1 ابن فارس  يقولُ" و.ك.ز"لاثي  أصلها من الجذر الثُّ   : غةفي اللُّ  اةالزك
يدلُّ  أصلٌ اء والكاف والحرف المعتلُّ   الز   الأول: قـولان  سبب تسميتها    وفي،   وزيادة  على نماء: 
كاةُ زكاةً    يتسملأنَّ الز ها مم ا ي رجى به الثانيوه،  ه ونماؤ  زيادت  أي ، المال  زكاء : كـاةُ  يت  سـمالز

⎯õ‹è{  ô﴿ :ل االله تعـالى هـا طهـارة، قـا    لأنَّزكاةً ÏΒ öΝ ÏλÎ;≡ uθøΒr& Zπ s% y‰|¹ öΝ èδã Îdγ sÜ è? Ν Íκ Ïj. t“ è?uρ $pκ Í5﴾         

  .3هارةماء، والطَّالنَّ: 2 إلى معنيين راجع كان في ذلكوالأصلُ: يقول ابن فارس، ]∪⊃⊂⊆∩  : التَّوبة[

  

  

 لا  مـاء  النَّ ن أ لزام، إذ  باعتبار الاسـت   هارةُفظة، والطَّ  اللَّ  من وضعِ   الأصلِ  باعتبارِ ماءفالنَّ
 تدلُّ علـى    غة في اللُّ  اةالزك ولفظةُ: "5 ابن تيمية  يقولُ ،4غللوص من الد  ا بعد الخُ  لُ عليه إلَّ  حصتي

                                                 
هـ، من أئمة اللُّغة والأدب، أصلُه من قزوين، أقام في همذان           395هـ، وتوفِّي سنة    329أحمد بن فارس زكريا، ولد سنة        1

الصفدي، : وغيرها، راجع " والمجمل"في علم العربية، و     " معجم مقاييس اللغة  : "ثم انتقل إلى الري وتوفِّي فيها، من تصانيفه       
، الأعـلام الزركلي، خير الـدين،     : املة، الإصدار الثَّاني، وانظر أيضا     المكتبة الشَّ  CDراجع  ،  )2/474(،  الوافي بالوفيات 

 ).1/193(م، 1979دار العلم للملايين-، بيروت4مج، ط8
طهـارة، وهـذا    بأن النَّماء لا يتصور بـدون       : بل راجع إلى معنى واحد وهو النَّماء، ويجاب       : قال الدكتور حسين النَّقيب    2

، وقد استعملت تلك اللَّفظةُ في القُرآن للدلالة على الطَّهارة كما استخدمت للدلالة على النَّمـاء،                "التَّخليةُ قبلَ التَّحلية  : "كالقولِ
$tΑ﴿ : ومن أمثلة استخدامها للدلالة على الطهارة قول االله تعالى s% |Mù= tGs% r& $ T¡øtΡ Oπ§‹ Ï.y— Î ö tó Î/ <§øtΡ  ﴾ ] الكهـف: ∩∠⊆∪ [ ،

فتح القدير الجامع بين فني الروايـة       محمد بن علي بن محمد،       الشَّوكَاني،: طاهرة لم تقترف جريمة، انظر    : ومعنى زكية 

، وسأشير إليـه    870: م، ص 2002دار المعرفة –، بيروت 1يوسف الغوش، ط  : مج، اعتنى به  1،  والدراية في علم التفسير   
 . لاحقا بفتح القدير

، 1إبراهيم شمس الـدين، ط    : مج، وضع الحواشي  2،  معجم مقاييس اللُّغَة  بن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا الرازي،         ا 3
  . ، بتصرف، وسأشير إليه لاحقا بمعجم مقاييس اللُّغَة)1/530(م، 1999 دار الكتب العلمية –بيروت

الدواهي، : الطه ويفسده، والَّدغلُ أيضا الشَّجر الملتف، والدواغل      قد أدغل في الأمر إذا أدخل فيه يخ       : الفساد، يقال : الدغلُ 4
أحمد عبد الغفور عطَّار،    : مج، تحقيق 6، مقدمة و  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية    الجوهري، إسماعيل بن حماد،     : راجع

 ).4/1697(م، 1984 دار العلم للملايين-، بيروت3ط
5       ان سنة             أحمد بن عبد الحليم بن عبد السين بن تيمية، شيخ الإسلام، ولِد بحرالد اس تقيل بـه    661لام، أبو العبهـ، وتحو

أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر، كان كثير البحث في فنونِ الحكمة، وداعية إصلاحٍ في الدين، وقد عانى كثيرا مـن فتاويـه                      
: ، وانظر أيـضا )379-2/375(، الوافي بالوفياتالصفدي، : جعهـ، را728فسجن كثيرا، حتَّى إنَّه توفِّي في السجن سنة    

  .مرجِعان سابِقان) 1/144(، الأعلامالزركلي، 
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 :همـا ن،   أصـلي  الزكَاة للفظة    فارسٍ ابن  لذلك جعلَ  ،1"غلص من الد  ا إذا خلُ  ماء، ولا ينمو إلَّ   النَّ
  .هامتْ استلْزةُالثَّانيفظة، وها اللَّجل وضعت لأَهارة، واحدةٌمو والطَّالنَّ

هـذا  : اا كقولنَ مو حقيقي ا أن يكون هذا النُّ    يء، فإم  الشَّ  يكون بحسبِ  فظةمو المراد من اللَّ   والنُّ
 زاك زرع :    رجلٌ: ا كقولنَ  المجازِ ون من بابِ  ا أن يك  أي نامٍ على الحقيقة، وإم ـ ز   أي زائـد  : يكِّ

  . 2كاءها إلى الزها ونسبأي مدح: هجلُ نفسى الركَّنا زالخير والفضل، وقولِ

 uθèδ ﴿:  بالإنسان، قـال االله تعـالى      قُ فيما يتعلَّ  الزكَاة  للفظة  القرآنِ ستعمال ا ومن المجازِ 

“Ï% ©! $# y] yèt/ ’ Îû z⎯↵Íh‹ ÏiΒW{ $# Zωθß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θè=÷Ftƒ öΝ Íκ ö n=tã ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ Íκ Ïj. t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑÏk=yèãƒ uρ |=≈ tGÅ3 ø9 $# 

sπ yϑõ3 Ït ø:$# uρ ﴾ ]الجمعة : ∩⊄∪[،كيهم ومعنى يز :أي ينمهم ويرفعهـا، وقـال االله تعـالى   ي نفوس :     

﴿ ô‰s% yxn=øùr& ⎯ tΒ $yγ8 ©. y— ﴾ ] سخير، وقال االله تعالىال من فعلُا تها بم، أي رفع شأن] ∪®∩ :الشَّم:     

﴿ô‰s% yxn=øùr& ⎯ tΒ 4’ ª1t“ s? ﴾ ] أي فعل خيرا ]∪⊇⊆∩  :الأعلى ،ا يممفي كلِّ ى بهكَّتز عام وهذا الخير ،

، قـال االله    بإخراجِهى  ا يتزكَّ ممفهو  دقة   للص المالِ  إخراج من هذا الخيرِ  ، و قرب إلى االله به   فعلٍ يت 
%Ï“ ﴿: تعالى ©! $# ’ ÎA÷σ ãƒ … ã&s!$tΒ 4’ ª1u” tI tƒ ﴾ ] لليه وع، ]∪∇⊆∩  :اللَّيكاة " معنى الآيةيصبحوآتوا الز": 

وهـي  : الزكَاة عن لفظة 3بن منظور ايقول    سواء أكان إيتاء للمال أم لغيره،      ميككِّز وآتوا ما ي   أي
 ى بها، وعلى المعنـى     المزكَّ الِ من الم  ائفةُوهي الطَّ :  على العين  طلقُركة، فت  المشت من الأسماء :

   .4–ح من العملأي بما صلُ–زكية وهي التَّ

                                                 
، بيـروت   1مصطفى عبد القادر عطا، ط    : مج، تحقيق 21 جزء في    37،  مجموع الفتاوى ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،        1
  .ير إليه لاحقا بمجموع الفتاوىبتصرف، وسأش) 25/6(10م، مج2000دار الكتب العلمية-
المكتبـة  -، بيـروت  1محمد أحمد قاسـم، ط    . د: مج، علَّق عليه  1،  أساس البلاغة الزمخْشَري، محمود بن عمر،     : انْظُر 2

  .، وسأشير إليه لاحقا بأساس البلاغة367: م، ص2003العصرية
الإمام اللُّغوي الحجة، من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري،         محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين بن منظور،             3

هـ، عمل في ديوان الإنشاء في القاهرة، ثم ولي القضاء في طرابلس، وعاد إلى مصر وتوفِّي فيهـا                  630ولد بمصر سنة    
 .مرجِع سابِق) 1/108(، الأعلامالزركلي، : ، راجع"لسان العرب: "هـ، من أشهر مصنَّفاته711سنة 

 بتصرف، وسأشير   ،)14/358(دار صادر،   –، بيروت 1مج، ط 15،  لسان العرب ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور،         4
لشاملة، الإصدار  المكتبة ا  CDراجع  مج،  5،  النِّهاية في غريب الحديث والأثر    ابن الأثير،   : إليه لاحقا بلسان العرب، وانْظُر    

  .الثَّاني، وسأشير إليه لاحقا بالنِّهاية
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  لطائفـة   مخصوصة  على أوصاف   مخصوصٍ  شيء  لأخذ اسم هي":  في الاصطلاح  الزكَاةُ
هو حقٌّ: "، وقيل1"، في وقت مخصوصمخصوصة2" في المال يجب.  

طْلَبي الماستعمال مصطلح: الثَّان "كَ إيتاءالزاة "للد3 المالإيتاء على لالة.  

  :ألتانوفيه مس

 . المال على إيتاءلالةللد عمالها است:المسألةُ الأُولى

 فـي   وقد اسـتعملت   المال،    بإخراجِ "الزكَاة إيتاء"  مصطلح صرآن ما يخص  لم أجد في القُ   
نَّةعلىالس لالةالمالراجِ إخ للد  ومما يما يأتيلاستعمالذلك ا على لُلِّد :   

هـا،  وغير  المفروضـة  الزكاةَ" وتعطي"" تؤتي"و" تؤدي":  منها مجيئُها بألفاظ مختلفة   :أولا
   . في المال استعمالهاإلى إشارةٌهذا في و

 ـ: قـال  مارضي االله عنه  5عباسعن ابن   في صحيحه بسنده    4خاري الب  ما أخرجه  :ثانيا ا لم
 ك تقـدم  إنَّ{ :  قال له   اليمنِ إلى أهلِ  رضي االله عنه  6 معاذ بن جبل   ليه وسلم صلى االله ع   النَّبِي بعثَ

                                                 
م 1996دار الفكـر  -، بيـروت    1محمود مطَّرحي، ط  : مج، تحقيق 9،  المجموع شرح المهذَّب  النَّووي، يحيى بن شرف،      1
، تحقيق إبراهيم الأبياري،    التَّعريفاتالجرجاني، علي بن محمد بن علي،       : وسأشير إليه لاحقا بالمجموع، وانْظُر    ) 5/288(
الجزيـري، عبـد    : ، وسأشير إليه لاحقا بالتَّعريفات، وانْظُر كذلك      152:  هـ، ص  1405دار الكتاب العربي    –، بيروت 1ط

 .  328:  م، ص2003 المكتبة العصرية–، بيروت1مج، ط1، الفقه على المذاهب الأربعةالرحمن، 
دار -، بيـروت    1مـج، ط  10،  المغني في فقه الإمام أحمد بـن حنبـل        ابن قدامة، عبد االله بن أحمد بن محمد الحنبلي،           2

 .، وسأشير إليه لاحقا بالمغني)2/228(هـ، 1405كرالف
  .سيكون حديثي عن لفظة الزكَاة من الآن فصاعدا عن إخراج المال، وإن أردت معناها العام، أشرت إلى ذلك 3
حب محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد االله، الحافظ لحديث رسول االله صلى االله عليه وسلَّم، صا                    4

الجامعِ الصحيح المعروف بصحيح البخاري، وكتابه هذا في الحديث من أوثق الكتب الستة المعول عليهـا، تـوفي سـنة                    
  .، مرجع سابق)6/34(، الأعلامالزركلي، : وغيرها، راجع" الضعفاء"و " التاريخ: "هـ، من أشهر مصنَّفاته256

ن عم النَّبِي صلى االله عليه وسلم، ولد في شعب أبي طالب قبـل الهجـرة بـثلاث                  عبد االله بن العباس بن عبد المطَّلَب، اب        5
سنوات، وقيل غير ذلك، دعا النَّبِي صلى االله عليه وسلم له بالعلم والفقه، فكانت تشد إليه الرحالُ في طلب العلـم، تـوفِّي                       

، 1علـي محمـد البجـاوي، ط      : مج، تحقيق 8،  ابةالإصابة في تمييز الصح   ابن حجر، أحمد بن علي،      : هـ، راجع 68سنة
  .، وسأشير إليه لاحقا بالإصابة)151-4/141(هـ، 1412دار الجيل-بيروت 

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، الإمام المقدم في علم الحلال والحرام، وقد شهد المشاهد كلَّها مع                     6
هـ في الشَّام بالطَّاعون،    17النَّبِي صلى االله عليه وسلم أحاديثَ كثيرة، توفِّي سنة        رسول االله صلى االله عليه وسلم، روى عن         

  .مرجِع سابِق) 137-6/136(، الإصابةابن حجر، : راجع
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دوا االله تعالى، فـإذا عرفـوا ذلـك          ما تدعوهم إلى أن يوح      الكتاب، فليكن أولَ    من أهلِ  على قومٍ 
 فأخبرهم أن   االله قد فرض   عليهم خمس  صلوات    هم، فإذا صـلُّ    في يومهم وليلت   االله  وا فـأخبرهم أن 

وا بذلك فخذ مـنهم      على فقيرهم، فإذا أقر    هم فتُرد  من غني   تؤخذُ ، في أموالهم  ترض عليهم زكاةً  اف
  .1 }النَّاس  أموالِ كرائموتوقَّ

 جـاء    الإسلام حيثُ   أركانِ في بيانِ  مارضي االله عنه  2بن عمر ا  حديثَ لُ يماث  وهذا الحديثُ 
 أن لا إله    شهادة:  على خمس   الإسلام بني{ : ه قال  أنَّ صلى االله عليه وسلم    النَّبِيفيه مرفوعا عن    

  دم إلا االله وأنحم    كَاةلاة، وإيتاء   ا رسول االله، وإقام الصو الز ،3}، وصوم رمضان    الحج  ن ، فتعـي
 بذلك أن إيتاء  كَاةالز  بن عمر هي زكاةُ   ا  في حديث   بعـد    معاذ، حيثُ جاء فيـه      المال في حديث 

 مـن   فأخبرهم أن االله افترض عليهم زكاةً في أموالهم، تؤخـذُ         { : ة والاستجابة لها  الأمرِ بالصلا 
  .}رد على فقيرهم غنيهم فت

: أنَّه قال 4 أبي بكرٍ   ما روي عن    لفظة الزكاة في إخراجِ المالِ     ومما يدلُّ على استعمال   : ثالثا
وفي هذا بيان صـريح فـي    ،  5"مالن الزكَاةَ حقُّ ال   واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكَاة، فإ       "

ة رضـي   لَ هذا الأمر كان مشهورا عند الصحاب       وأن مث   المال،  لفظة الزكاة على إخراجِ    عمالاست
     استعمالاتهماالله عنهم في كثرة  على حقِّ المال، ويدلُّ على شهر        لتلك اللَّفظة لالةللد ها تلك بـذلك    ت

                                                 
: ، راجـع )2/152(1، مـج 1458: لا تؤخذ كرائم أموال النَّاس في الصدقَة، رقم: أخرجه البخاري في كتاب الزكَاة، باب     1

عبد العزيز بن باز، بيروت     :مج بثمانية أجزاء وفهارس، تحقيق    5،  الجامع الصحيح المختصر  حمد بن إسماعيل،    البخاري، م 
  .م، بدون رقم طبعة، وسأشير للحديث فيه لاحقا بأخرجه البخاري1994 دار الفكر–
يه، أجازه النَّبِي للقتال في غزوة الخندق        من البعثة النَّبوية، وهاجر مع أب      3عبد االله بن عمر بن الخطَّاب القرشي، ولد سنة           2

ابن :  هـ، راجع  73 سنة، وهو ممن اشتهر بكثرة الرواية عن النَّبِي صلى االله عليه وسلم، توفِّي سنة              15إذ كان عمره وقتئذ     
 .مرجِع سابِق) 530-3/529(، الإصابةحجر، 

، وأخـرج هـذا   )1/10(، 8: ي الإسلام على خمـس، رقـم  باب بن: أخرجه البخاري بسنده عن ابن عمر، كتاب الإيمان       3
: ، راجع )1/18(،  16:أركان الإسلام ودعائمه العظام، رقم    : الحديث كذلك مسلم بسنده عن أبي هريرة، كتاب الإيمان، باب         

م، بدون رقـم طبعـة، وسأشـير    2001دار ابن الهيثم  -مج، القاهرة   1،  صحيح مسلم مسلم، أبي الحسين مسلم بن الحجاج،       
  . لحديث فيه بأخرجه مسلمل
عبد االله بن عثمان، أبو بكر الصديق بن أبي قحافة، خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولد بعد عام الفيـل بـسنتين                         4

وستة أشهر، صحب النَّبي صلى االله عليه وسلَّم قبل البعثة، وسبق إلى الإيمان به، واستمر معه طول إقامتـه فـي مكَّـة،                       
ابـن  : هـ، وهو ابن ثلاث وستين سـنة، راجـع        13 في الهجرة وفي الغار والمشاهد كلّها إلى أن مات، توفي سنة             ورافقه
  .مرجع سابق) 174-169-4(، الإصابةحجر، 

  ). 2/135(1، مج1400: لزكَاة، رقموجوب ا: خاري في كتاب الزكَاة، باب أخرجه الب5
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لا إلَّا أن   { : صلى االله عليه وسلم   ها؟، فقال    الزكاة هل علي غير     الرجلِ حين سألَ عن    المعنى قولُ 
  .1}وع تط

يـا  :  قوله صلى االله عليه وسلم لرجل من تميم حين سأله فقـال        ،ويستأنس لما سبق  : رابعا
نفق؟ فقـال   رسول االله إني ذو مالٍ كثيرٍ وذو أهلٍ وولد وحاضرة، فأخبرني كيف أصنع؟ وكيف أ              

تخرج الزكاةَ من مالك، فإنَّها طهرةٌ تُطهرك، وتصلُ أقرباءك وتعـرفُ           { : صلى االله عليه وسلم   
يا رسول االله أقللْ علي، فقال صلى االله عليـه          : حقَّ السائل والجارِ عليك والمسكين، فقال الرجلُ      

حسبي يـا رسـولَ االله إذا       : ال الرجل ، فق  ]26: الإسراء" [ الآية...وآت ذا القربى حقَّه     : "وسلم
نعـم إذا   : أديتُ الزكاةَ إلى رسولك فقد برِئتُ منها إلى االله ورسوله، فقال صلى االله عليه وسـلم               

أن هـذا   : ، ووجه الدلالة  2}أَديتَها إلى رسولي فقد برِئتَ منها فلك أجرها، وإثمها على من بدلها             
تخـرج  : "ماله ما يصنع به، فأخبره النبي صلى االله عليه وسلم قائلا لـه            الرجلَ جاء ليسألَ عن     

  .فعبر عن وجوبِ إخراجِ المالِ بلفظة الزكاة" الزكاةَ من مالك

  .ة الماليلدلالة على الفريضة لاستعمالها: المسألةُ الثَّانية

صـلى االله    في عهد النَّبـي      ةَ المسلم  لي أن الدولةَ   لالِ بحثي في هذا الموضوع تبين     ن خ م
صـلى االله   لدلالة على الحقِّ المفروضِ في المال كقولـه         ةَ الزكاة ل   لفظ  كانت تستعمل  عليه وسلم 
، ووجه  3}ي الزكَاة المفروضة    وتؤد{ : نَّة للرجلِ الَّذي جاء يسألُ عن عملٍ يدخله الج        عليه وسلم 

 ـ-على الفرض  تطلقُ  قةُك الصد ، وكذل  الزكاة مفروضة  نكوب أنَّه صرح : لةالدلا ا أن الـصدقَةَ  إلَّ
 ، ومما يدلُّ على الأمرينِ معا     - على ما جمع من مالِ الصدقات وآيةُ الصدقات دليلٌ عليه          أُطلقت

                                                 
 ).1/20(، 46: كَاة في الإسلام، رقمالز: أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب 1
: ، راجع ، فيه رجلٌ صدوق وهو سعيد بن أبي هلال        )19/386( ،  12394: أخرجه أحمد عن أنس بن مالك، رقم      : ضعيف 2

، 182:م، ص 1996مؤسسة الرسـالة  -، بيروت 1مج، بعناية، عادل مرشد، ط    1،  تقريب التَّهذيب ابن حجر، أحمد بن علي،      
رجاله ثقات رجال الشَّيخين، وقد ضعفَ      : رنؤوط الأ قال شعيب . سأشير إليه لاحقا بتقريب التهذيب    ، و 2410: رقم الترجمة 

، وهو كما قال، فقد قال ابن حجر في         71: ، رقم 43:الألباني هذا الحديث في كتابه مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، ص          
، )4/83(،   تهذيب التَّهـذيب   ابن حجر، : ر وأنس مرسلا، راجع   بأنَّه روى عن جاب   : التَّهذيب في ترجمة سعيد بن أبي هلال      

، خاصـةً   )4/97(ومما يؤيد إرساله إسناد البيهقي لهذا الحديث، فقد جاء فيه عن سعيد بن أبي هلال عمن حدثه عن أنس،                    
  .الإصدار الثَّانية، امل المكتبة الشCDَّ  لما سبقراجعوقد عنعن سعيد عن أنس عند أحمد ولم يصرح بالتَّسميع، 

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان،     ). 134/ 2(1، مج 1397: وجوب الزكَاة، رقم  : أخرجه البخاري، في كتاب الزكاة، باب      3
  ).1/17(، 14: بيانِ الإيمان الذي يدخل الجنّة، رقم: باب
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     :ليـه وسـلم   صلى االله ع    قولُ النَّبي  -دقاتما جمع من مال الص     على الفرض وعلى     طلقُأنَّها ت -
مسة ذود صدقةٌ من الإبل، وليس فيما دون خمسِ أواق صدقة، ولـيس فيمـا                خ ليس فيما دون  { 

عبر عنها بالـصدقة،     ف  في مالِ الصدقات    بيان للواجبِ  وفي الحديث ،  1}دون خمسة أوسق صدقة     
عطيها، وعلى هـذا فـإذا      مناسبتها لم  ل "اةالزك"عطيها روعي في الإطلاق لفظةُ      مذا تعلَّقَ الأمر ب   فإ

    دقاتأو الص كَاةالـذي        المالِ  فإنَّها تدلُ على إخراجِ الواجبِ من      أُطلقَت لفظةُ الز علـى الفـرق 
ذكرتُه، فإذا اجتمعتا في نصٍ واحد دلَّت لفظةُ الزكَاة على الواجبِ من المال، ولفظـةُ الـصدقات     

اها قبـلَ   أد من{:  في صدقة الفطرصلى االله عليه وسلما قولُ النَّبي  دلُّ على هذ  ، ي 2على المندوب 
أن : ، ووجه الدلالة  3} الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات       اها بعد  أد الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة، ومن    

ت كان آثما،   ا فُرِض  قصر في أدائِها كم    نما فرضت فهي زكاةٌ مقبولة، وم      ك من أدى صدقةَ الفطرِ   
 المندوبة، فيؤجر على أداء النَّدبِ، ويأثَم على التَّقصير فـي            الصدقات  بعدها من  ه ما أخرج  وكان

  . الفرض

 طلقُض والنَّفل، أما الزكاةُ فلا ت     والصدقةُ تطلقُ على الفر   : "في تفسيره 4 الفخر الرازي  يقولُ
   .2"1ا على الفرضإلَّ

                                                 
، 1405:  زكاتُـه فلـيس بكنـز، رقـم        مـا أُدي  : أخرجه البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري، كتاب الزكَـاة، بـاب            1

 . مرجعان سابقان) 1/231(، 979: ، وأخرجه مسلم، كتاب الزكَاة، رقم)2/136(1مج
أي } ةُ صدقة   والكلمةُ الطَّيب { : صلى االله عليه وسلم    لم يجتمعا في نصٍ واحد،  كقوله         حيانا يدلُّ السياق على معناهما إن     وأ 2

فضل مـن حمـل متـاع    :  بسنده عن أبي هريرة، كتاب الجهاد والسير، باب        خاريخرجه الب بة، هذا جزء من حديث أ     مندو
  .)3/295(2مج, 2891: صاحبه في السفر، رقم

-1/248(،  1609: زكاة الفطر، رقم  : أخرجه أبو داود بإسناده عن ابن عباس رضي االله عنه، كتاب الزكَاة، باب            : حسن 3
، وفيه أبو   )1/318(،  1827: زكاة الفطر، رقم  : إسناده عن ابن عباس، كتاب الزكاة، باب      ، وأخرجه كذلك ابن ماجه ب     )249

 202 و   602: ، الـصفحات  تقريـب التَّهـذيب   ابن حجر،   : يزيد الخولاني، وسيار بن عبد الرحمن، وهما صدوقان، راجع        
سنن داود، سليمان بن الأشعث السجستاني،      أبو  : ، وقد حسنه الألباني وهو كما قال، راجع       2716 و   8450: بأرقام الترجمة 

مكتبة المعارف، ومعه أحكـام الألبـاني       -، الرياض 1أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط       : مج، اعتنى به  1،  أبي داود 
ابن ماجـه، محمـد بـن يزيـد         : على أحاديثه، بدون تاريخ النَّشر، وسأشير للحديث فيه لاحقا بأخرجه أبو داود، وراجع            

مكتبـة المعـارف للنَّـشر    -، الريـاض 1مج، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن آل سلمان، ط 1،  سنن ابن ماجـه   زويني،  الق
  . والتَّوزيع، وهو ملحق بأحكام الألباني عليه، بدون تاريخ النشر، وسأشير للحديث فيه بأخرجه ابن ماجه

4            د بن عمر بن الحسن بن الحسين، أبو عبد االله فخر الدر، أوحد زمانه في المعقول والمنقـول          محمازي، الإمام المفسين الر
هــ، مـن    606وعلوم الأوائل، وهو قرشي النَّسب، أصله من طبرستان، ومولده في الري، وإليها نسبته، تـوفِّي سـنة                  
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طْلَبكَاةُ: الثَّالث المالقُ في السياقالز يرآن.  

مسائل ثماني وفيه:  

  .يرآن القُالسياقفي والألفاظُ الدالةُ عليها  الزكَاة فظةُل: ىلالأُو المسألةُ

  :وفيه فرعان

ك  لفظةُ:  الأولالفرعالزياقفي ودلالتها  اةالقُالس يرآن.  

آية في إحـدى      عشرة  ثلاثَ  في  مرة،  وثلاثين ناثنتيرآن الكريم    في الق  اةالزك  كلمةُ وردت
  عشرة من الس ة، وجاءت في  ور المكي آية في ثمانٍ    عشرة  تسع   ـ  من الـس  ـة، وتَ ور المدني  ميزت 

ون قيمن ي الَّذي المؤمنين   ها بيانا لصفة  ها جاءت في غالبِ    بأنَّ اةالزك ضها للفظة ر في ع  ةُ المكي الآياتُ
كَاةَ ويؤتون   لاةَالصا أنَّ  وهم راكعون، إلَّ   الز  ه قد جاء الأمر  بإيتاء  كَاةفـي    واحدةً  صريحا مرةً  الز 

سورة م كيتعـالى  وهـي قـول االله       ة :  ﴿(#θãΚŠ Ï% r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# (#θè?# u™uρ nο 4θx. ¨“9 $# (#θàÊ Ì ø% r& uρ ©!$# $·Ê ö s% 

$YΖ |¡ym 4  ﴾ ]لمزبينما،] ∪⊂⊅∩ :الم جاء ها في سبعٍ ب الأمرمن الآيات المدني ة، وهذا يعني التأكيد 

  بكلمة  مقترنةً الزكَاة جاءت كلمةُ  في العهد المكي، كذلك    منه    أكثر ها في العهد المدني   على إخراجِ 
  بـاليومِ  ، ومقترنةً ا موضع  ستة وعشرين   في لاة بالص ، ومقترنةً ا موضع  سبعة وعشرين  إيتاء في 

  . 3واضع م أربعةالآخر في

   : ذلكدلالاتومن 
                                                                                                                                               

، طبقات المفـسرين   بكر،   السيوطي، عبد الرحمن بن أبي    : وغيرها، راجع " معالم أصول الدين  "و  " مفاتيح الغيب : "تصانيفه
 ).1/100(هـ، 1396مكتبة وهبة–علي محمد عمر، القاهرة : مج، تحقيق1
لدلالة على ما   ةَ في الغالب قد جرت في استعمالها ل        بهذا المعنى صحيح لأن السنَّة النَّبوي      لزكاةَ الاصطلاحية، وقوله  د ا يقص 1

   في المال، أم غير ذل    يجب أن    ك فلا يستقيم ال   ا إذا قصد حكاةَ يصالز تُطلقَ على جميع أفعالِ القُربة والَّتـي منهـا          كلام، لأن 
 . الصدقةالمندوب منالواجب و

الكتب العلميـة، بـدون     دار  -، طهران 2مج، ط 16،  التَّفسير الكبير  بن الحسن،    حسين بن عمر بن ال    محمد،  الفَخر الرازي  2
العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله العـسكري،         :  كذلك انْظُر، و سأشير إليه لاحقا بالتََّفسير الكبير    و) 7/71(سنة النَّشر   

  .املة، الإصدار الثَّانيالمكتبة الشَّ CD، راجع 1050: ، ورقم الفرق267-266: فحة، الصالفروق اللُّغوية
دار الحـديث   –، القـاهرة    1، ط المفهرس لألفاظ القرآن الكـريم    المعجم  انْظُر تلك المواضع في عبد الباقي، محمد فؤاد،          3

 .، وسأشير إليه لاحقا بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم407:  م، ص1996



13  

كَاةُ فرضت   :لاأومن أنواعِ   نوعا ةَ بمكَّ الز  الب  التَّ ر، وجاء عليها في سبعِ   أكيد  آيات  ـ مدن  ة، ي
 وبين ما يعرفُ من     ةَها في مكَّ  تق بين فرضي  يتَّوف ال ي، ووجه  المدن ها في المجتمعِ  تيهم أَ وذلك لبيانِ 

 مـن   ةيالثَّان ةالسن في   النَّاسِها فرضت على     من الهجرة، أنَّ   ةيالثَّان ةالسن  في ها فرضت بالمدينة  أنَّ
الهجرة   فرضا مضبوطا محد  وأحوالٍ دا بشروط  صاب، وحولانِ كالنِّ: نة معي الح ل، وغير ذلـك    و

 .1كلذا الشَّ مضبوطا به فلم يكن الأمرةَا في مكَّ، أمالزكَاة منها  تؤخذُيالَّت  المالِمن أنواعِ

 ـ على الأَ   بذلك، يدلُّ   الآمرة  الآيات  في غالبِ  لاة الص  بإقامة الزكَاة  إيتاء  اقتران :ثانيا همية 
 الكبرى للزفهي قرينةُ  كاة لاة،   الصا إقامةُ فأم الص ب  الإنسانِ  فهي علاقةُ  لاة رب ه، وأم ا إيتاء كَاةالز 
  .ين من أصول الدهما جميعا أصلا بِ الأمر يكون الإنسان، ومن ثَمه بأخي الإنسانِفهي علاقةُ

  .2 بإخراجِ المال، وتؤدي إلى التَّزكيةبعض الألفاظ المتعلِّقة: الفرع الثَّاني

قَة: لاأودالصوقد جاء ،ذ ها في القُكررآن المدنأربع يمرةةَ عشر  .  

  .ة مروسبعينا من الآيات ثلاثي في عدد ندي والمكِّ المرآنِها في القُرك، وقد جاء ذالنَّفَقَة: ثانيا

  .  الآيات تسع مرات مني في عددندي والمكِّ المرآنِ المساكين، وقد جاءت في القُإطعام: ثالثا

 الآيـات سـتَّ     من د بعد ةنيد والم يةكِّ الم  رقبة، وقد جاءت في الآيات     ة أو تحرير  بقَ ر فك: رابعا
  . مرات

  من الآيـات ثمـاني      في عدد  ةي والمدن ةي المك  المال، وقد جاء ذلك في الآيات       حقِّ إعطاء: خامسا
  . مرات

                                                 
) 4/449(م،  1997دار الكتب العلميـة   –، بيروت   1 مج، ط  4،  تفسير القرآن العظيم  ابن كثير، إسماعيل بن عمر،      : انْظُر 1

، بيـروت      7 مـج، ط   2،  فقه الزكَاة ف،  القَرضاوي، الدكتُور يوس  : ير القرآن العظيم، وانْظُر كذلك    وسأشير إليه لاحقا بتفس   
مـصارف  العاني، خالد عبد الـرزاق،      : ، وسأشير إليه لاحقا بفقه الزكَاة، وانْظُر للمزيد       )1/84(م،  2002مؤسسة الرسالة –

، وسأشير إليه لاحقا بمصارف الزكَاة،      64: م، ص 1999دار أسامة   -، عمان 1 ط ،الزكَاة وتمليكها في ضوء الكتاب والسنَّة     
: ، تحقيـق  إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأموال والحفدة والمتاع        المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي،       : وانْظُر

 ).1/70(م، 1999دار الكتب العلمية-، بيروت1مج، ط15حميد النُّميسي، حمد عبد الم
، )808/809(،  )499: (، الصفحات بالتَّرتيب على حسبِ التِّعـداد الـسابق        المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم    : انْظُر 2
 .، مرجِع سابِق)293(، )715(، )651(، )259/260(، )397(، )434-435(
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  من الآيات ستَّ   ني في عدد  ي والمد رآن المكِّ ، وقد جاءت في القُ     االله سبحانه تعالى   إقراض: سادسا
  .مرات

، وقـد    اللغويـة  الزكَاة وهو معنى    -بنْ من الذَّ  هارة للطَّ ني إخراج المالِ   تع يالَّتو–ارة  كفَّال: سابعا
  .  إدخالِ لفظة الدية على اعتبار أنَّها كفَّارةة، ويمكنيند م آياتجاء ذكرها في أربعِ

  . ثلاث مرات في القرآن، وقد ذكرت1الخراج: ثامنا

  . في سورة الماعون واحدةرآن مرةًكرت في الق، وقد ذ2الماعون: تاسعا

 وقد جاء الأمـر بهـا       الوصيةُ، على اعتبارِ أن الموصي يتزكَّى بمجرد كتابة الوصية،        : عاشرا
 3 من سورة البقرة180وجوبا عند حضورِ الموت، في آية.  

   .؟الله والفقراء ها حقٌّ أم أنَّ للفقراء، محضها حقٌّ تعالى أم أنَّاللهِ  حقٌّالزكَاةُهل : ةالثَّاني المسألةُ

  الله تعالى وحـقٌّ     حقُّ الزكَاةَ  على أن   الفقهاء فقَ االله تعالى، وقد اتَّ    وجبه أَ  الفقراء  حقُّ الزكَاةُ
، 4حقُّ االله تعالى أم حقُّ العبـاد       فيها   حجر هل ي  الزكَاة هم اختلفوا بعد ذلك في تفاصيلِ     للفقير، ولكنَّ 

                                                 
الخراج : ، ومعنى الإتاوة   الأرض خَراج  ة وما يخرج من    ويقالُ لِلجِزي  عطي،الإتاوة، لأنَّه مالٌ يخرجه الم    : الخرجالخراج و  1

، ومعنـى   )1/356(،  معجم مقاييس اللُّغَـة   ابن فارس،   : والرشوة والجعالة، وكلُّ قسمة تقسم على قومٍ فتجبى كذلك، انْظُر         
، ضـبطه    القـرآن  المفردات في غريـب   الأصفهاني، الحسين بن محمد،     : مرجع سابق، وانْظُر كذلك   ) 1/33(الإتاوة في   

  .، وسأشير إليه لاحقا بالمفردات151: م، ص1998دار المعرفة–، بيروت1محمد خليل عيتاني، ط: وراجعه
: لُّ على سهولة في جريانٍ أو في جريٍ أو غير ذلك، يقـولُ الفخـر الـرازي                وهو أصلٌ يد  ": معن"من الجذر   : ونالماع 2
"     الماعون اسم رين على أنالمفس في العادة، ويسأ      وأكثر الخ        لما لا يمنَع مانعه إلى سوء والغني، وينسب لق ولـؤمِ   له الفقير

أي لا أحـسنوا  : " يقول ابن كثير في تفسير تلك الـسورة ،"ه الملح والماء والنَّارلُ في، كالفأس والدلو وما شابه ويدخ الطَّبيعة
        هم، ولا أحسنوا إلى خلقه حتَّى ولا بإعارةورجوع       ما ين  عبادةَ رب تفع به ويستعان مع بقاء عينه   لمنـع   ه إلى صاحبه، فهؤلاء 

وذهب مفسرون آخرون إلى أن منع الماعون هو منع الزكاة، ومن أولئـك المفـسرين               ،  "الزكاة وأنواعِ القُربِ أولى فأولى    
التَّفـسير  الفخر الرازي،   : اجع أيضا مرجع سابق، ور  ) 2/516(،  معجم مقاييس اللُّغة  ابن فارس،   : راجع. الآلوسي وغيره 

، تفـسير القُـرآن العظـيم     ابـن كثيـر،     : املة، الإصدار الثَّاني، وراجع كذلك     المكتبة الشَّ  CDراجع  ،  )17/233(،  الكبير
روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والـسبع         الآلوسي، شهاب الدين محمود،     : مرجع سابق، وراجع كذلك   ) 4/575(

  ).10/310(م، بدون رقم الطبعة، 1983دار الفكر-مج، بيروت10، المثاني
عاني ليس فيها    على طعامِ المسكين، أو تحريم البخل، أو تحريم الشُّح، أو تحريم منعِ الخير، وهذه الم               ها الحض وقد يلحقُ ب   3

  .نكر وإنَّما يصح أن تدخل في بابِ الأمرِ بالمعروف، والنَّهي عنِ الممعنى الإخراج،
فَ فيه هـل    باده، أن حقَّ االله تعالى أمره ونهيه، وحقوقُ الآدميين مصالحهم، وقسم اختُل           الفرقُ بين حقِّ االله تعالى وحقِّ ع       4

أنَّه ما من حقٍّ للعبد إلَّا ويكون فيه حقُّ الله تعالى، وهو أمـره بإيـصالِ                :  أو حقُّ العباد؟، الجواب    يغَلَّب فيه حقُّ االله تعالى    
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 فيها، فلم          نَّح أ فمن رج كَاةَيوجب  ها حقُّ االله تعالى قال بلزومِ التَّعبدإلَّ الز   ا فيما أخذه صـلى   النَّبِي
 الزكاةَ حـقُّ    ح أن ، ومن رج  2روض بدلا عن الع   الزكَاة في   ةقيم ال  أخذَ ، ولم يجز  1االله عليه وسلم  

 الزكَـاة روض فـي     بدلا عن الع   ةقيم ال أخذَ جاز مالٍ نامٍ، وأ    عن كلِّ  الزكَاة ع في أخذ   توس العباد
  . 3 الفقراء لمصلحة مراعاةً

  

  

فيما يبدو لي اجح والرتفاصيلَأن  كَاةحقٌّ للفقيرِ أوجبه االله تعالىالز ،ومم ا يعلى ذلك أمورلُلِّد  :  

 ـ    قولُ االله    :أولا tΒuρ àM$﴿  : ورة الـذَّاريات  سبحانه وتعالى في س ø) n=yz £⎯ Åg ø:$# }§ΡM}$# uρ ωÎ) 

Èβρ ß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪ !$tΒ ß‰ƒ Í‘ é& Ν åκ ÷] ÏΒ ⎯ ÏiΒ 5− ø—Íh‘ !$tΒuρ ß‰ƒ Í‘ é& βr& ÈβθßϑÏèôÜ ãƒ ∩∈∠∪ ¨βÎ) ©!$# uθèδ ä−# ¨—§9 $# ρèŒ 

Íο §θà) ø9 $# ß⎦⎫ ÏGyϑø9 ، " أن يطعمـون    وما أريد  ما أريد منهم من رزق    : "، وموضع الشَّاهد قولُه   ﴾∪∇∋∩ #$

 الياء المحذوفـةُ    ما أريد أنا منهم من رزق، وكذلك      : ، أي "أنا"و وه رالفاعلُ المستت : لَةووجه الدلا 
م ما أريـد إطعـامه    : ويلِ مصدرٍ مفعولٍ به، أي    ي تأ ، وأن وما في حيزِها ف     "يطعمون: "هفي قولِ 

tΒ ß‰ƒ$!﴿ : ىفي قولِه تعال: "5 يقولُ ابن عاشور.4إياي Í‘ é& Ν åκ ÷] ÏΒ ⎯ ÏiΒ 5− ø—Íh‘ !$tΒuρ ß‰ƒ Í‘ é& βr&  βθßϑÏèôÜ ãƒ 

                                                                                                                                               
 حقُّ االله تعالى دون حقِّ العباد كالصلاة مثلا، ولا يوجد حقُّ العبد إلَّا وفيه حقٌّ الله تعالى، وإنَّمـا                    حقِّ إلى مستَحقِّه، فيوجد   ال

 بـه   الَّذي نعنيه فهوو الَّذي نعني به حقَّ العبد، وكلُّ ما ليس له إسقاطه فه للعبد إسقاطلُّ مايعرفُ ذلك بِصحة الإسقاط، فك   
مؤسسة -، بيروت 1عمر حسن القيام، ط   : مج، تحقيق 4،  الفروقالقَرافي، أحمد بن إدريس المصري،      : راجع. حقَّ االله تعالى  

   .وسأشير إليه لاحقا بالفروق) 325-1/324(، م2003الرسالة
، المحلَّى بالآثـار  الأندلسي،  ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد        : ، راجع  حزمٍ في المحلَّى بثمانية أصناف     فقد حصرها ابن   1

 ). 4/12(م، 2001دار الكتب العلمية-الدكتُور عبد الغفار سليمان البنداري، بيروت: مج، تحقيق12
 .كس، مما فيه مصلحةُ الفقير والغنم وغيرها مما قد وجبت فيه الزكَاةُ من الذَّهب والفضة أو العقابلُ الإبلَ ما يأي أخذَ 2
المعهد الإسلامي للبحوث   -، جدة 1، ط لكي تنجح مؤسسة الزكَاة في التَّطبيق المعاصر      القَرضاوي، الدكتُور يوسف،    : انْظѧُر  3

  .40: م، ص1994والتَّدريب
  ).7/302(م، 2003دار الفكر-، دمشق وبيروت 9مج، ط9، ، إعراب القرآن وبيانهالدرويش، محي الدين 4
ور، رئيس المفتين المالكيين، وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس، مولده ووفاته ودراسـته بهـا،            محمد الطَّاهر بن عاش    5

مقاصـد  "و  " تفسير التَّحرير والتنوير  : " م، له مصنَّفات عدة منها    1973م شيخا للإسلام مالكيا، توفي سنة       1932عين عام   
 .مرجِع سابِق) 6/174(، مالأعلاالزركلي، : راجع. وغيرها" الشَّريعة الإسلامية
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: يةفي تفسيرِ هذه الآ   2، ويقولُ الشَّوكَاني  1" عدم الاحتياجِ إليهم   ايةٌ عن ، وهي كن  ] الذَّاريات [﴾  ∪∠∋∩

ن عة، كما تريده السادةُ م    عباده، وأنَّه لا يريد منهم منف     ه عن   بحانهذه الجملةُ فيها بيان استغنائِه س     "
  .3"يي المطلقُ الرزاقُ المعطيدهم، بل هو الغنِّعب

⎯﴿  : تعـالى و  سـبحانه  قـول االله  : ثانيا s9 tΑ$uΖ tƒ ©!$# $yγ ãΒθçt é: Ÿωuρ $yδäτ!$tΒÏŠ ⎯ Å3≈ s9 uρ ã&è!$uΖ tƒ 

3“uθø) −G9 $# öΝ ä3Ζ ÏΒ 4 y7 Ï9≡ x‹x. $yδt ¤‚y™ ö/ ä3 s9 (#ρç Éi9s3 çGÏ9 ©!$# 4’ n? tã $tΒ ö/ ä31 y‰yδ 3 Î Åe³ o0uρ š⎥⎫ ÏΖ Å¡ósßϑø9 $# 

وفيها إيماء إلى أن إراقةَ الدماء وتقطيع :  عاشور في تفسير هذه الآية، يقولُ ابن4] الحج [﴾ ∪∠⊃∩

فبين أن  : " الرازي ، وقال الفَخر  5هما وسيلةٌ لانتفاع النَّاس بها    د، ولكنَّ  بالتَّعب وم ليسا مقصودين  لُّحال
ه من فرائضه هـو  من قولِه ونحره وما شاكلهدي من صنعِ المتعالى ويرتفع إليه   يصلُ إليه ي  الَّذ

  .6"ون نفسِ اللَّحمِ والدمتقوى االلهِ د

                                                 
دار سحنون للنَّشر والتَّوزيع، بدون تاريخ النشر أو        – مج، تونس  12،  تفسير التَّحرير والتَّنوير  محمد الطَّاهر،    ابن عاشور،  1

 . ، وسأشير إليه لاحقا بتفسير التَّحرير والتَّنوير)11/28(رقم الطبعة، 
وكَاني، فقيه مجتهد، من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء نشأ بصنعاء وولِّـي              محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشَّ         2

وغيرهـا، تـوفِّي    " فتح القدير "و  " نيل الأوطار : " مؤلف منها  114قضاءها، ومات حاكما بها، وكان يرى تحريم التَّقليد، له          
 .مرجِع سابِق) 6/298(، الأعلامالزركلي، : هـ، راجع1250سنة 

  . ، مرجِع سابِق965: ، صفتح القديركَاني، الشَّو 3
محض للفقراء لكـونِ االله تعـالى لا        دلال بها على أن الزكاة حقٌّ       بأن الاست : جاب عن الاستدلالِ بهذه الآية وأشباهها     قد ي  4

 لعباد، وأنَّها كلُّها خاضعةٌ لهوى العبـاد      ينتفع بها منتَف، فاالله تعالى لا ينتفع بالعبادات جميعا، فهل هذا يعني أنَّها كُلُّها حقٌّ ل               
غيروا فيها كما شاءوا، ولكن أمر الزكاة يختَلفُ        أن العبادات غير خاضعة لأهواء البشر ي      : ا شاءوا؟، الجواب  غيروا فيها كم  ي

:              وقد صرح االله تعالى بـذلك حيـثُ قـال          ثابتٌ للفُقراء، حقٌّ  أن الزكاةَ   : الوجه الأول : شأنُه عن بقية العبادات من وجهين     
  ﴿š⎥⎪ É‹©9 $# uρ þ’ Îû öΝÏλ Î;≡uθøΒ r& A, ym ×Πθè= ÷è ¨Β ∩⊄⊆∪ È≅ Í← !$ ¡¡= Ïj9 ÏΘρ ãósyϑø9 $# uρ ∩⊄∈∪  ﴾ }هـذا   ، فأثْ }المعارج بتلك الآيـة أن كاةبت للز

 عليه فإنَّه يغلَّب فـي ركـنِ         الإسلام ما ثبت لها، وبناء     ت لغيرها من أركانِ   بتٌ للسائلِ والمحروم، ولم يثْب    الحقَّ في المال ثا   
  كاةحقُّ    حقُّ العباد على حقِّ االله تع     الز صبِحقِّه، الوجه الثَّـاني           الى، ويستَحبإيصالِ ذلِك الحقِّ إلى م هاالله تعالى فيه أمر : أن

اجِحة منها، لذا   تغيرة، وأن الدين قائم على جلبِ المصالح الر       صالِح م قِّ متعلِّقة، ولا ينكر أحد أن الم      مصلَحةَ العباد بهذا الح   
  لأجلِ    فالتَّغيير كاةفي تفاصيلِ الز عليه ي     وارد المصلحة، وبناء هذا التَّ   إدراك حلبـابِ  غيير لأجلِ تلك العلة، ولا علاقـة      مد  

غلَّب فيها حقُّ االله تعالى، واالله تعالى لا ينتفع بها وهو غني عنها، لذا              رى في لأمر، أما العباداتُ الأخ   الابتداعِ في الدين بهذا ا    
عليـه  فيةٌ في حقِّ االله تعالى، وبناء       د به المصلحة، وهي منتَ    غيير فيها غير وارد أصلا، وذلك لأن التَّغيير إنَّما تقص         كان التَّ 

  . في بابِ الابتداع المذمومِ في الدينقوق االله تعالى داخلا ن حقا من حكان التَّغيير في أداء تفاصيل ما كا
 . ، بتصرف، مرجِع سابِق)7/257(، تفسير التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،  5
  . مرجِع سابِق) 23/37(، التَّفسير الكبيرالفَخر الرازي،  6
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ره لما وجهـه     أم صلى االله عليه وسلم   ولَ االلهِ   أن رس { : ذعن معا 1ا أخرجه أبو داود   م: ثالثا
 ثياب تكـون  – من المعافر دلَه   ع  ديناراً أو  -ايعني محتلم – أخذَ من كلِّ حالمٍ    ي  أن إلى اليمن أمره  

ثبِتُ أن  ، وهذا الأمر ي   "معافرمن ال   دلَهعأو  : "لِ الصدقَة بقوله   بد إثباتُ: ، ووجه الدلالَة  2}-اليمن
 كاةالمأخفيأخذَ الز مها مراعاةٌ لمصلحة المأخوذ لهنه ومصلحة وذ.  

  

  

  :في الباب مما يستأنس بهو

:  لأهلِ اليمن  قال معاذٌ رضي االله عنه    : 3وقال طاووس :  قال خاري معلقا  ما أخرجه الب   :أولا
 الشَّعيرِ والذُّرة، أهون علـيكم، وخيـر        صٍ أو لبيسٍ في الصدقَة مكان     عرضِ ثيابِ خمي  ائتوني ب "

أن معاذاً رضي االله عنه طلب من أهـل  : ، ووجه الدلالَة من الحديث   4" النَّبِي في المدينة   لأصحابِ

                                                 
 أهلِ الحديث في زمانه، أصله من سجستان، توفي في          سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني، أبو داود، إمام          1

، )3/122(،  الأعلامالزركلي،  : السنن وهو أحد الكتب الستة في الحديث، راجع       : هـ، من أشهر مصنَّفاته   275البصرة سنة   
  . مرجع سابق

عمش وهـو ثقـةٌ حـافظ       ، وفيه الأ  )1/243(،  1576: زكاة السائمة، رقم  : أخرجه أبو داود، كتاب الزكَاة، باب     : صحيح 2
ابـن  : يدلس، وقد عنعن بحديثه هذا إلَّا أن عاصم بن بهدلة قد تابعه عن أبي وائل، وعاصم هذا صدوق له أوهام، راجـع                     

، وقـد صـححه     228: ، ص 3054:، وترجمة عاصم رقم   195:، ص 2615: ، ترجمة الأعمش رقم   تقريب التَّهذيب حجر،  
شـعيب  : مـج، تحقيـق   50،  مسند أحمد بـن حنبـل     ابن حنبل، أحمد،    : كما قالا، راجع  الألباني وشعيب الأرنوؤط، وهو     

، وأخرجـه الترمـذي   )36/365(، 22037: م، رقم الحديث  1999مؤسسة الرسالة -، بيروت 2الأرنؤوط، وعادل مرشد، ط   
  ).1/158(، 623: ما جاء في زكاة البقر، رقم: عن معاذ باختلاف لفظ، كتاب الزكاة، باب

لُقِّـب بهـذا    : اسمه ذَكوان فلُقّب، قال ابن معين     :  عبد الرحمن طاووس بن كيسان، من التَّابعين، من أبناء الفرس، قيل           أبو 3
، مات بمكَّة   "ما رأيت مثْله قط   : "الاسم لأنَّه كان طاووس القراء عن أبي هريرة وابن عباس، وعائشة، قال عمرو بن دينار              

محمـد  : مج، تحقيـق 2، الـستَّة الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب  بن أحمد، الذَّهبي، حمد: هـ، راجع106سنة  
 .، وسأشير إليه لاحقا بالكاشف)1/512(م، 1992مؤسسة علو-، جدة1عوامة، ط

 ـ  إ:  قيل عنه  ،، وطاووس ثقة  )2/149(1ض في الزكَاة، مج   خاري في ترجمة باب العر    ذكره الب  4 دلِّس عـن ابـن     نَّه كان ي
 الإسـناد إلـى   هذا الحديث صحيح: "سنده، يقول ابن حجر في فتح الباريخاري لا ي  ي جعل الب  باس، ولعلَّ هذا السبب الَّذ    ع

فـتح البـاري شـرح صـحيح        ابن حجر، أحمد بن علي،      : ، راجع " لم يسمع من معاذ، فهو منقطع      طاووس، لكن طاووسا  

مج، 1،  طبقات المدلِّسين ابن حجر،   : بدون رقم الطَّبعة، وانْظُر   ) 3/312(هـ،  1379دار المعرفة -مج، بيروت 13،  البخاري
 ).1/21(م، 1983مكتبة المنار-ان ، عم1وتي، طعاصم ابن عبد االله القري: تحقيق
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 أن الأخذَ من    ، فإن ثبت هذا ثبت    رفينسِ مراعاةً لمصلحة الطَّ   مةَ الشَّعيرِ والذُّرة من الملاب     قي اليمن
   . منه، وحالة المأخوذ لهراعاةٌ للمصلحة، والَّتي فيها مراعاةً لحالة المأخوذالزكاة فيه م

  وسـد  رِالفقي  مواساةُ اةكالز  إيجابِ  أسبابِ  من أهمِ  أنإلى   ذهب    كثيرا من العلماء   أن: ثانيا
  .1ه حاجته ودفعتخلَّ

 عدا  -عدم التَّوسعِ في أخذ الزكاة عن كلِّ مالٍ نامٍ         و دعب التَّ ن ذهبوا إلى ترجيحِ   يالَّذ أن: ثالثا
في ، فكيف يوجبون الزكاةَ     كليف التَّ  وهو ليس من أهلِ    يبِ الص  في مالِ  اةَالزكوجبوا   أَ ، قد -الحنفية

  . المصلحةمن بابِكان ، إلَّا أن يقولوا أن أَخذها 2 وهو ليس ملزما بالتَّعبد؟ماله

  االله تعـالى للفقـراء فـي مـالِ          حقٌّ محض أوجبه    بأن الزكاةَ  القولُلم هذا، وجب    فإذا ع 
ة الأخرى  يستعين بأموالِ الدول   على الإمام أن     صورها عن سد خلَّتهم وجب     قُ الأغنياء، وفي حالِ  

ا كلَّـفَ الـثَّمن     حكمةُ سد حاجة الفقراء مهم    و حاجتهم،    لسد المساندةُ للزكاة  ائبرضوالَّتي منها ال  
 بإصـلاحِ مهمـات      يقوموا واعلم أن الأغنياء لو لم    : "ال ق لفَخر الرازي في تفسيره حيث    ذَكرها ا 

 المسكنَة على الالتحاق بأعداء المسلمين أو على الإقدامِ         ضرةُلَهم شدةُ الحاجة وح   ا حم بمالفقراء فر 
  .3"على الأفعال المنكرة كالسرِقَة وغيرها

  . ؟الزكَاة  عند إخراجِ والمثوبة الأجرِ لإحرازِةُ النيهل تشترطُ: ةالثَّالِث المسألةُ

tΒuρ Ο$!﴿  :  االله تعـالى   يقولُ çF÷ s?# u™ ⎯ ÏiΒ $\/ Íh‘ (# uθç/ ÷ z Ïj9 þ’ Îû ÉΑ≡ uθøΒr& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿξsù (#θç/ ö tƒ y‰Ψ Ïã «!$# ( 

!$tΒuρ Ο çF÷ s?# u™ ⎯ ÏiΒ ;ο 4θx. y— šχρß‰ƒ Ì è? tµ ô_uρ «!$# y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ tβθà ÏèôÒßϑø9 ــروم[  ﴾∪®⊃∩ #$ ،  ]الـ

الشَّ وموضع ه تعالى قولُ:  من هذه الآية   اهد" :تريد لالَة ،  " االله ون وجهالد ووجه: يـؤتي   يالَّـذ   أن 
 إلى   من حسنة  ، من الأجر  عفُلهم الض   نفسه، فأولئك فقط    وزكاةَ  االله تعالى  ها وجه  مريدا ب  الزكَاةَ

                                                 
مرجِعان سابِقان، وانْظُر   ) 25/6(10، مج مجموع الفتاوى ابن تيمية،   : ، وانْظُر )16/107(،  التَّفسير الكبير الفَخر الرازي،    1
، بيـروت   15مج، ط 5،  زاد المعاد في هدي خير العباد     ابن القيم، شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي،           : ذلكك

:  أيـضا  وانْظُـر  ، وسأشير إليه لاحقـا بـزاد المعـاد،        )2/8(م،  1987مؤسسة الرسالة ومكتبة المنارالإسلامية   -والكويت
 ،اويضكَالقَرسة الزمرجع سابق17: ، صاة في التطبيق المعاصرلكي تنجح مؤس ،. 

  .41: ، صلكي تنجح مؤسسة الزكَاة في التطبيق المعاصرالقَرضاوي، : انظر 2
  .مرجِع سابِق) 16/104(، التَّفسير الكبيرالفَخر الرازي،  3
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عشرة  إلى سبعمائة  ضعف   مـن    فـي القلـبِ     ما يحـصلُ    كثيرة، كلُّ ذلك بحسبِ     إلى أضعاف 
  . 1 له سبحانه والإخلاصِةي النِّاستحضارِ

اس من أجلِ   للنَّ مالَ يعطي ال  يالَّذا  أم الد  نيا فليس  تعالى  لقول االله  ، له شيء  :  ﴿!$tΒuρ Ο çF÷ s?# u™ 

⎯ ÏiΒ $\/ Íh‘ (# uθç/ ÷ z Ïj9 þ’ Îû ÉΑ≡ uθøΒr& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿξsù (#θç/ ö tƒ y‰Ψ Ïã «!$# (  ﴾ ]ومالر: ∩⊂®∪[هاهد قولُ الشَّ، وموضع: 

 يريدوهو   تعالى   ه يعطيه اللهِ  ه زاعما أنَّ   يعطي مالَ  يالَّذ أن:  منه ووجه الدلالَة ،  "فلا يربو عند االله   "
  .2 في الآخرة فليس له شيءنيا، الدفي الحياةه بأن ينتفع 

 ولا   إذ لا أجـر    ؛الزكَـاة   عند إخراجِ  الحة الص ة الني  استحضار ه يشترطُ  أنَّ نبي يتَ  هذا ومن
مـا    امرئٍ ما لكلِ ات، وإنَّ  بالني ما الأعمالُ إنَّ{ : لمصلى االله عليه وس    النَّبِي بدون ذلك، يقول     مثوبةَ

ها  يكون احتـساب   اتُات، وهذه الني   الني ا بوجود  إلَّ ةٌ معتبر  غير  الأعمالَ أن: ووجه الدلالَة ،  3}وى  نَ
  .  4 فيها الإخلاصِرِبقد

  .قةابِالسالإلهية  ائعِر في الشَّالزكَاةُ: ةالرابِع المسألةُ

  االلهِ ابقة، منهـا قـولُ     الس  الإلهية عائِرفي الشَّ وجدت   الزكَاةَ  إلى أن   تشير  كثيرةٌ ةٌهنالك أدلَّ 
ي إسـرائيل تعالى لبن : ﴿(#θßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# (#θè?# u™uρ nο 4θx. ¨“9 $# (#θãèx. ö‘ $# uρ yì tΒ t⎦⎫ ÏèÏ.≡ §9  :البقـرة  [ ﴾ #$

©﴿  : صـلى االله عليـه وسـلم      سى  ه تعالى في عي   ، ومنها أيضا قولُ   ]∪⊃⊇∩ Í_ n=yèy_uρ % º. u‘$ t7 ãΒ t⎦ ø⎪ r& $tΒ 

àMΖ à2 © Í_≈ |¹ ÷ρr& uρ Íο 4θn=¢Á9 $$Î/ Íο 4θŸ2̈“9 $# uρ $tΒ àM øΒßŠ $|‹ ym ∩⊂⊇∪  ﴾] االله ، ومنها أيضا قـولُ    ] مريم  

                                                 
القيم، شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعـي         ابن  : مرجِع سابِق، وانْظُر كذلك   ) 7/45(،  التَّفسير الكبير الفَخر الرازي،    1

، 150: دار الكتب العلميـة، ص    -محمد حامد الفقي، بيروت     : محمد النَّدوي، حقَّقه  : مج، جمعه 1،  التَّفسير القيم الدمشقي،  
 . بون رقم طبعة أو تاريخ الطبع، وسأشير إليه لاحقا بالتَّفسير القيم

) 104–8/103: ( ص تفسير التَّحرير والتَّنوير،  ابن عاشور،   : ، وانْظُر كذلك  1135، صفحة   فتح القدير الشَّوكَاني،  : انْظُر 2
تفسير الكشَّاف عـن حقـائق التَّنزيـل        الزمخْشَري، أبي القاسم جار االله محمود بن عمر،         : مرجعان سابقان، وانظر أيضا   

، 831:  م، ص  2002 دار المعرفة  –، بيروت 1مون شيخا، ط  خليل مأ : مج، اعتنى به  1،  وعيون الأقاويل في وجوه التَّأويل    
  .  وسأشير إليه لاحقا بتفسير الكشَّاف

، وأخرجه مسلم كذلك بـسنده عـن        )1/3(1، مج 1: أخرجه البخاري بسنده عن عمر بن الخطَّاب، كتاب بدء الوحي، رقم           3
  ).1/500(، 1907: ه الغزو وغيره من الأعمال، رقموأنَّه يدخل في" إنَّما الأعمال بالنِّية: "عمر، كتاب الإمارة، باب

  .، مرجِع سابِق47-46، صمصارف الزكَاةالعاني، : انْظُر 4
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öΝ﴿  : تعالى ßγ≈ uΖ ù=yèy_uρ Zπ £ϑÍ←r& šχρß‰öκ u‰ $tΡÌ øΒr'Î/ !$uΖ øŠ ym÷ρr& uρ öΝ Îγ ø‹ s9 Î) Ÿ≅ ÷èÏù ÏN≡ u ö y‚ø9 $# uΘ$s% Î) uρ Íο 4θn=¢Á9 $# 

u™!$tFƒ Î) uρ Íο 4θŸ2̈“9 $# ( (#θçΡ% x. uρ $oΨ s9 t⎦⎪ Ï‰Î7≈ tã ∩∠⊂∪  ﴾] الأنبياء [ على   يدلُّ وهذا ،1ها من الآيات  ، وغير 

فعلَ أن  كَاةالز  من صفات  االلهِ  عباد   أيضا على   ويدلُّ ه،قبلَ أم    الإسلامِ في كان ذلك     المؤمنين سواء 
نمـا   لجعلِ المجتمعِ المسلمِ أي    ك لتحقيق السعادة للعباد، وذل    ابتةٌ، وتشريع إلهي أصيل،   أنَّها عبادةٌ ث  

   .  اقتصاديا إذا ما تمسك بمنهاجِ ربه القَويمزدهرا اجتماعيا، مكان في زمانٍ أو مكان متآلفا

  

  

  

  

  .؟ جبرا ولوالنَّاس من اهذَ، ويأخُالزكَاة نقنِّ أن يهل للإمامِ: ةالخَامس المسألةُ

  : فروعثلاثة وفيها 

عل الفَر؟ لماذا القانون:الأو،ةُوما أدلَّ، ؟ه ومن يشرفُ على وضع؟امه التز.  

القانون  سهي لُ إلحاقَ  أساس الج زئيات  به، ي لُعم  على تطبيقه   المجتمع من غيـرِ     على أفراد  
 تحقيقُ  به تفريق، يقصد  الع  المصلحة امة   للمجتمع، ولا ي راع  ى في وضعه حةُ الشَّ لَ المص ة، خـصي

 أن لذا وجب   القوانينِ  وضعِ  يوكلَ أمر  للد يالَّت ولة تعتمد   على الد  ـ راسـات  ة فـي تقـديرِ     العلمي 
لَالمص2حة ا عن أدلَّ  ، أمة التز ةُه فهي الأدلَّ  ام يالَّت ةُ العام طاعةَ  تفيد  الأخـذَ   الَّتي تف و الأمر،    ولي يد

: قال االله تعالى   ،باوفُ الَّذي يؤْخذُ القانون منه غال     ي هو المعر  والَّذرف  ما أمرنا به من الأخذ بالع     ب

                                                 
 .5: ، البينة آية55: ، مريم آية156: ، الأعراف آية12: ، المائدة آية77: ، النِّساء آية83: البقرة آية: انْظُرها كالتَّالي 1
م، 1996مؤسسة أعمـال المؤسـسة    -، الرياض 1مج، ط 30،  الموسوعة العربية العالمية  سة،  مؤسسة أعمال المؤس   :انْظُر 2
  .وسأشير إليه لاحقا بالموسوعة العربية) 18/34(
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 ﴿$pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $# ’ Í<'ρé& uρ Í ö∆F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ (  ﴾ ]النِّساء: ∩∈®∪ [ ،

É‹è{ uθø ﴿: وقال yèø9 $# ó ß∆ù& uρ Å∃ó ãèø9 $$Î/ óÚ Ì ôã r& uρ Ç⎯ tã š⎥⎫ Î=Îγ≈ pg ø:$# ∩⊇®®∪ ﴾ ]الأعراف .[  

أم  ا عن علاقة كَاةكَاةُ بالقانون، ف  الزالز مم  ا تخضع المجتمـعِ   مـصالحِ   لتحقيق  ـ وأهد  هاف ،
 هذا الأمر، وقد قنَّ    والقانون يخدم ن صلى االله عليه وسلم    النَّبِي أمر  كَاةوبعثَ،   الأنصبةَ  فجعلَ ،الز 

عاةَ لِ السعام ها كلَّ بِلْج ، وبي ن مقدار   ما ي المالِ    من خرج عن   بعضِ أصناف وجعـلَ  ،دهم المشهورة 
هود  الـشُّ   شهود، وأمر   على ذلك ثلاثةَ    أن يشهد  - شديدة حاجةٌ-  فاقةٌ هن أصابتْ  مم ألةالمس لجوازِ
 هذا مم نين، وحديثُ  إلى تق  ا يحتاج  قال له     على ذلك، حيثُ    قبيصة شاهد صـلى االله عليـه      النَّبِي

ى يقـوم    حتَّ  فاقةٌ هورجلٌ أصابتْ :  منها ذكر:  ثلاث ا لأحد لُّ إلَّ  لا تح  ألةَالمس  إن يا قبيصةُ { : وسلم
ى  حتَّ ألةُالمس له   تْلقد أصابت فلانا فاقة، فحلَّ    ،  هن قوم  م -أصحاب العقول - اجالحثلاثةٌ من ذوي    

1}ش   قواما من عي   يصيب  ،   نَّة في   ا هو معروفٌ  إلى غير ذلك ممفَ السـوهذا  ة،   المشر  لُ لِّيـد  هكلُّ
على مشروعيقنينِ التَّةاةكَ للز.   

  

عهل:الثَّاني الفَر لة على  يجبوكاة؟ الدتقنين أمر الز.  

  :لما يأتي من الأدلَّة، ذلك  عليهايجبنعم 

 تـرك   يعني الزكَاة  بإيتاء النَّاس  إلزامِ وعدم في مال الأغنياء،      الفقراء  حقُّ الزكَاةَ نإ: أولا
 :يوسف[ ﴾ /tΒuρ çsYò2r& Ä¨$̈Ψ9$# öθs9uρ |Mô¹tym t⎦⎫ÏΨÏΒ÷σßϑÎ$!﴿ :  يقولتعالى وااللهُ ،هم إلى إيمانالأمرِ

∩⊇⊃⊂∪ [ومن ثَم ،لعرضةًر الفقي  حقُّ يكون لةُياع لو لم تقم لضوالدبحفظه عن طريق س القوانينِن  

  . 2حةلِّ م ضرورةًالزكَاة  عليه كان تقنينها، وبناء من امتنع عن دفع كلَّ تعاقبيالَّت

                                                 
  ).1/247(، 1044: من تحلُّ له المسألةُ، رقم: أخرجه مسلم بسنده عن قبيصة بن مخارق، كتاب الزكَاة، باب 1
، وسأشير إليـه    )6/4588(م،  2004دار الفكر   –، بيروت 4مج، ط 11،  الفقه الإسلامي وأدلَّتُه   د وهبة،    .الزحيلي، أ : انْظُر 2

مكتبـة  -، عمـان  1، ط أحكـام الزكَـاة والـصدقَة     عقلة، الـدكتُور محمـد،      : لاحقا بالفقه الإسلامي وأدلَّتُه، وانْظُر كذلك     
الإلزام الأشقر، الدكتُور محمد سليمان،     : لزكَاة والصدقَة، وانْظُر كذلك   ، وسأشير إليه لاحقا بأحكام ا     10:م، ص 1982الرسالة
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وآتـوا  : "للحثِّ على إيتاء الزكاة بلفظ الجماعة بقوله      الكريمِ    في القرآنِ   جاء الخطاب  :ثانيا
 في   الزكاة  أمرِ شرفَ على تقنينِ   إمام، لذا وجب على الإمام أن ي       بلا تتصور جماعةٌ    ، ولا "الزكاة
  .الدولة

ــا ــولُ: ثالث ــالى االله ق ⎪⎦t﴿ : تع Ï% ©! $# βÎ) öΝ ßγ≈ ¨Ψ ©3 ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#θãΒ$s% r& nο 4θn=¢Á9 $# (# âθs?# u™uρ 

nο 4θŸ2̈“9 $# (#ρã tΒr& uρ Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ (# öθyγ tΡuρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑø9 $# 3 ¬!uρ èπ t6 É)≈ tã Í‘θãΒW{ ووجه ،   ]الحج[ ﴾  ∪⊆⊇∩ #$

 ـ:  منها يالَّتو ره،ائِين وشع  الد  شرائع أقاموا وانكِّإذا م هم  أنَّ  المؤمنين  من صفات  إن: الدلالَة  ةُإقام
الص كَاة لاة، وإيتاءالز  ،أولَ وإن  كنينمالم   فإنَّ  عليه الإمام، وبناء  ام أن يقنِّ  لإم على ا  ه يجبن  أمـر 

كَاةالفقراء و   بما فيه مصلحةُ   الز لةواالله علـيهم لتَ         الد للشَّرط الَّذي شـرطه هم  وفاءيقـولُ  ،مكيـن  
أي –لـك    على من آتاه االله الم     ه االله في كتابه    شرطَ هو شرطٌ : قيل: ية هذه الآ  في تفسيرِ 1طبيالقر
أن يقيمالص كَاةَي لاة ويؤتالز2، وهذا حسن-ماعة في الج.  

ذَ الزكَاةَ من    بِصفته حاكما أن يأخ    صلى االله عليه وسلم   لنَّبِي  قد جاء الأمر صريحا ل    : رابعا
⎯õ‹è{ ô﴿ :  تعالىهالنَّاس، وذلك في قول ÏΒ öΝ ÏλÎ;≡ uθøΒr& Zπ s% y‰|¹ öΝ èδã Îdγ sÜ è? Ν Íκ Ïj. t“ è?uρ $pκ Í5 ﴾ ] التَّوبـة: 

، ولو لم يكن    صلى االله عليه وسلم   لنَّبِي  مِ كما كان ل   لحاك هذا الأمر يكون ل    أن: ، ووجه الدلالَة  ]∪⊃⊂⊆∩

  .ن النَّاس وهذا باطل، بل المأمور بالأخذ هو الحاكملِّ إنسانٍ أن يأخذَ الزكَاةَ مكذلك لجاز لك

                                                                                                                                               
أبحاثٌ فقهيةٌ فـي    : ، وهو بحثٌ في كتاب    بالزكَاة في الظَّاهر والباطن من الأموال ومشمولات كلٍّ منهما في العصر الحديث           

) 1/85(،  فقه الزكَـاة  القَرضاوي،  : ، وانْظُر )1/107 (م،2000دار النَّفائس   -، الأردن 2مج، ط 2قضايا الزكَاة المعاصرة،    
  . مرجِع سابِق

هـ، من  671محمد بن أحمد بن فرح الأندلسي، أبو عبد االله القرطبي، من كبار المفسرين، صالح متعبد، توفِّي بمصر سنة                  1
) 5/322(،  الأعـلام الزركلي،  : وغيرها، راجع " والأسنى في شرح أسماء االله الحسنى     "و  " الجامع لأحكام القرآن  : "تصانيفه

 . مرجِع سابِق
، وسأشير إليه لاحقا بتفسير القرطبـي، بتـصرف،         )12/69( مج،   20،  الجامع لأحكام القرآن  القرطبي، محمد بن أحمد،      2

  . المكتبة الشاملة، الإصدار الثَّانيCDراجع 
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 وا مـن   ليأخـذ  عاة الس  إرسالُ  كان من هديه   ، حيثُ صلى االله عليه وسلم    النَّبِي  فعلُ :خامسا
، وقـد  1صلى االله عليه وسـلم لت إليه   م منها ح  هم، وما فضلَ  رائِوها على فقَ  ويردهم  صدقات النَّاس
≈yϑ̄ΡÎ) àM$ ﴿  :  قال االله تعـالى     نصيبا منها، حيثُ    الجباة تعالى لهؤلاء  االله   جعلَ s% y‰¢Á9 $# Ï™!# t s) à ù=Ï9 

È⎦⎫ Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ t⎦, Î#Ïϑ≈ yèø9 $# uρ $pκ ö n=tæ Ïπ x ©9 xσ ßϑø9 $# uρ öΝ åκ æ5θè=è% †Îûuρ É>$s% Ìh9 $# t⎦⎫ ÏΒÌ≈ tóø9 $# uρ †Îûuρ È≅‹ Î6 y™ «!$# 

È⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# ( Zπ ŸÒƒ Ì sù š∅ÏiΒ «!$# 3 ª!$# uρ íΟŠ Î=tæ ÒΟ‹ Å6 ym ∩∉⊃∪﴾  ]لالَـة ووجه  ،] التَّوبةالد :أن 

  بتكليـف  ما يكون  إنَّ لزكَاةا على    العاملين  تعيين ستأنس به من هذه الآية على هذه المسألة أن        ما ي 
 كليفُ الأمر، وهذا التَّ   من ولي خَ يلُو الأمرِ  ولي   بأن يضع  نظام  كَاةنَ ويقنِّ الزه  لة  في أنظمةو2الد ،

ثم  إن لهم أن ي      الأفراد راعوا في توزيعِ   لا يصلُح هم مصرفَ  صدقات المؤلفة  وإنَّ هم قلوب ،  ما تقـدير 
هذا للدو3 والإماملة.   

  

عثَّالثال الفَر :هل للدوكلَّ من توانى في أداء أن تعاقب لة كَاة؟ع عنهانَ أو امتَالز.   

يجوز للد ولة  أن تفرض  الغر ةَام كلِّة على    المالي  من امتنع  عن أداء  كَاةر فـي    أو تـأخَّ   الز
دفع  يها، وذلك ك  أََ لا يتجر عِ من على النَّاس كَاةرِخُأَ أو التَّ  الز  ل ، والأصلُ هاائِ في أد  هـذ  ه العقوبـة 
#)﴿ : تعالى االله  قولُةيريعزِالتَّ äτℜ t“ y_uρ 7π y∞ ÍhŠ y™ ×π y∞ ÍhŠ y™ $yγ è=÷W ÏiΒ ( ﴾  ]لالَة، ]∪⊂⊇∩ :الشُّورىالد أ: ووجهن 

      دعها يي عن دفعالتَّوان أو كَاةالز منع س قُّ ةًئَيقوبة  تستحئةُ  ،   العيوالسيجوز ـ  رد  ، 4هـا  مثل ئةسيها بِ
  . أو ما شابهةالي المةُامروهي هنا الغَ

                                                 
لكـي تـنجح    القَرضـاوي،   : ، وانْظُر كـذلك   118:، ص مصارف الزكَاة ي،  العان: ، وانْظُر )2/10(،  زاد المعاد ابن القيم،    1

 .، مراجع سابقة27-26: ، صمؤسسة الزكَاة في التطبيق المعاصر
 .مرجِع سابِق) 16/114(، التَّفسير الكبيرالفَخر الرازي، : انْظُر 2
  .قمرجِع سابِ) 80-2/79(، فقه الزكَاةالقَرضاوي، : انْظُر3
  .ا ما لا يستطاع رده بالمثلِ فبِالمقدار، وأرشُ الجِنايات على منْوالهستطاع رده بِالمثل من غير تعد، أموالمثليةُ هنا فيما ي 4
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 أو  ةً تعزيري  عقوبةً  حين فرض  صلى االله عليه وسلم    النَّبِي فعلُأيضا    على هذا الحكمِ    ويدلُّ
 1 عن بهز بن حكيمٍ    ود بإسناده بو دا  أ ، فقد أخرج  الزكَاة  دفع ى أو رفض  توانَ  على من  ةً مالي غرامةً

   عن أبيه عن جد سائِ في كلِّ  { :ى االله عليه وسلم قال     االله صلَّ   رسولَ ه أن مإبلٍ ة   بنـتُ   في أربعين  
 ـ    أجر  فله را بها جِها، من أعطاها مؤتَ    عن حسابِ   إبلٌ ، لا يفرقُ  2بونلَ وها ا آخـذُ  ها، ومن منعها فإنَّ

من عه، عزمةٌ مالِوشطر زماتم ا عز وجل، ليس لآلِنَ ربد3}  منها شيءحم.  

ى يدفعوها، وهذا عين ما فعله أبو بكر         حتَّ مه قتالُ  جاز  أموالهم  زكاة  دفعِ  قوم عن  نعامتوإن  
 لاةق بين الص   من فر  واالله لأُقاتلن  ":ه عنْ رفَ قال فيما ع    حيثُ ين المرتد رضي االله عنه حين قاتلَ    

  . 4" حقُ المالالزكَاةَ ، فإنالزكَاةو

  

   .؟الدولة في هم مواطنينتبصف5َةم الذِّ من أهلِاةَالزك  أن يأخذَ للإمامِهل يحقُّ: ةالسادس المسألةُ

≅×﴿  : تعـالى ل االله   الأصلُ فيه قو   ÷ƒ uρuρ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑù=Ïj9 ∩∉∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθè?÷σ ãƒ nο 4θŸ2̈“9 $# Ν èδuρ 

Íο t ÅzFψ $$Î/ öΝ èδ tβρ ã Ï≈ x. ∩∠∪﴾  ]لَتلالَةووجه  ،  ] فُصالد :االله أن   تعالى توعفي هذ  ارفَّ الكُ د  الآية ه 

                                                 
: ، راجـع  "لم أر له حـديثا منكـرا      : "هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة أبو عبد الملك، وثَّقه جماعة، وقال ابن عدي                1

  .مرجع سابق) 1/276(، الكاشفهبي، الذَّ
ولد النَّاقة إذا كان في العام الثَّاني واستكمله ودخل في العام الثَّالث، سمي بذلك لأن أمه وضعت غيره فصار لهـا لـبن،                        2

، بيـروت   1علي شيري، ط  : مج، تحقيق 20،  تاج العروس من جواهر القاموس    سيني،  ححمد مرتضى ال  مبيدي،  الز: راجع
 .، وسأشير إليه لاحقا بتاج العروس)18/498(م، 1994ار الفكرد-
، وأخـرج النَّـسائي نحـوه       )1/243( ،  1575: في زكاة السائمة، رقم   : أخرجه أبو داود في كتاب الزكَاة، باب      : حسن  3

، )1/380(،  2444:  مانعِ الزكَاة، رقم   عقوبةُ: بدلَ ماله، أخرجه في كتاب الزكَاة، باب      } فإنَّا آخذوها وشطر إبله     { : برواية
  .، وقد حسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط بسببِ بهزِ بن حكيم وأبيه فهما صدوقان)33/239(، 20038: وأخرجه أحمد برقم

 .9: سبق تخريجه، ص: صحيح 4
لجِزيةََ تؤخذُ من الدولِ ولا تؤخذُ من الأفراد، يـدلُّ          م هذا لأن ا   سلَّاةُ بل الجزيةُ والخَراج، ولا ي     قالُ لا تؤخذُ منهم الزكَ    قد ي  5

=θè#)﴿  : عـالى عليه قولـه ت    ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Ÿωuρ ÏΘöθu‹ ø9 $$ Î/ ÌÅz Fψ $# Ÿωuρ tβθ ãΒ Ìhpt ä† $ tΒ tΠ§ym ª!$# … ã&è!θß™u‘ uρ 

Ÿωuρ šχθ ãΨƒÏ‰tƒ t⎦⎪ ÏŠ Èd, ysø9 $# z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρ é& |=≈ tF Å6ø9 $# 4© ®Lym (#θäÜ ÷è ãƒ sπtƒ÷“ Éfø9 $# ⎯ tã 7‰tƒ öΝèδuρ šχρ ãÉó≈ |¹ ∩⊄®∪ ﴾

ا الخـراج   ية، أم كون بين دولة ودولة، حتَّى تعطي الجز       ت وفرد، بل ة  أن المقاتلة لا تكون بين دول     : ، ووجه الدلالَة  ]وبة  التَّ[
 . جا الأرضِ خَراى الزكَاةُ خَراجا، ويسمى ما يؤْخذُ منسمفت
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 ا علـى تـرك   إلَّ لا يقع العقاب أن ، ومعلوم الزكَاة رك، وعلى ترك  على الشِّ :  على شيئين  بالعقابِ
 فـي   ةه زيـاد  ، استحقُّوا بموجبِ  عليهمم، وهنا قد ترك المشركون شيئا واجبا         محر  أو فعلِ  واجبٍ
    .العذاب

  الكريمـة   الآيـة   بهذه  الأصولِ  علماء ل بعض قد استد : " البيان في أضواء 1الشَّنقيطي يقولُ
  الكريمـة   الآية ح في هذه   سبحانه وتعالى صر    االلهَ ريعة، لأن  الشَّ  مخاطبون بفروعِ  ار الكفَّ لى أن ع
هم بالآخرة، وعلى   هم وكفرِ  على شرك  دهم بالويلِ  بالآخرة، وقد توع   م كافرون ه وأنَّ كونهم مشر بأنَّ

اعات  الطَّ لِ بفع  الأبدانِ زكاةُ ، أو  المعروفة  المالِ  هي زكاةُ  الزكَاةَ اة، سواء قلنا إن   كَهم للز  إيتائِ عدمِ
tΒ óΟ$﴿  : ه تعالى رآن قولُ  هذا في القُ   ونظير":  قال ، ثم "ي المعاص واجتنابِ ä3 x6 n=y™ ’ Îû t s) y™ ∩⊆⊄∪ 

(#θä9$s% óΟ s9 à7 tΡ š∅ÏΒ t⎦, Íj#|Áßϑø9 $# ∩⊆⊂∪ óΟ s9 uρ à7 tΡ ãΝ ÏèôÜ çΡ t⎦⎫ Å3 ó¡Ïϑø9 $# ∩⊆⊆∪ $̈Ζ à2uρ ÞÚθèƒ wΥ yì tΒ 

t⎦⎫ ÅÒÍ←!$sƒ ø:$# ∩⊆∈∪ ﴾] ثِّرد2"] الم .  

 ك  إلى وجوبِ  وقد ذهبالزالذِّ  على الكافرِ  اة مي ة، حيثُ  المالكي  ا  اعتبروا أن شـرطُ  لإسلام  
صح3 وجوب لا شرطُ ة ،حوقد رج اويضالشَّيخُ القَر أي على أن يى هذا الرما يؤخـذُ مـنهم   سم

  .4أو ما شابه" ضريبةَ البر"سمى مثلا بغيرِ اسمِ الزكاة كأن ي

  .؟ةالزكَا  تأخذُكن دولةٌ ت إذا لم على المرء يجبيالَّذما : ةالسابِع المسألةُ

، هاي مصارف دها ف  الإلزامِ لتر  على سبيلِ  واطنينِ من الم  الدولةُالأصلُ في الزكاة أن تأخذها      
ماذا يفعلُ:  هناؤالُوالسك ب المرءالزلةُ إذا لم توجد اةو؟ عليهاةُفَ المشرِالد.   

                                                 
، تعلَّم بها،   -موريتانيا-محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجنكي الشَّنقيطي، مفسر ومدرس من علماء شنقيط                 1

منـع جـواز    "و  " أضواء البيان في تفسير القـرآن     : "م، من مصنَّفاته  1973واستقر مدرسا بالمدينة ثم الرياض، توفِّي سنة        
  .مرجِع سابِق) 6/45(، الأعلامالزركلي، : رها، راجعوغي" المجاز

الشَّيخ صلاح العلايلي، :  مج، اعتنى به6، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشَّنقيطي، محمد الأمين المختار،  2
  .، وسأشير إليه لاحقا بأضواء البيان)4/393(م، 1996دار إحياء التُّراث العربي–، بيروت1ط
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب      : ، وانظر )3/497(،  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني       : نْظُرا 3

، الفقه على المـذاهب الأربعـة     الجزيري،  : المكتبة الشاملة، الإصدار الثَّاني، وانظر كذلك      CD :راجع) 3/473(،  الرباني
 . ، مرجِع سابِق329: ص

 . مرجِع سابِق) 132-1/125(، فقه الزكَاةاوي، القَرض: انْظُر  4
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لا يبقى   ف الدولةُه، فإن لم توجد     متنظ و الدولةُه   تأخذُ ،الدولة و  الفقراء  حقُّ الزكَاةَ أن: الجواب
 ا نفقةُ  إلَّ على المرء ومن يعول، ونفقةُ    نفسه   الحاجات، مـن غيـرِ     ه من أهلِ  نت عليه نفقتُ   من تعي  

النَّفق تلك    لمقدارِ تحديدالنَّاسا أن ترفع حاجة أولئك       إلَّ ة رفـعِ  بِ النَّـاسِ وأولـى   ،  1 عوزتهم  وتسد 
 حاجتهم وسد ع هم ب زِو هما الوالدان فإن فضلَ     والعيالِ فسِ النَّ عد نفقة  فللأقـربين    من المالِ   شيء 

 هـذا   ، كـلُّ  - وأهلِ الحاجات  يلبِالس  وأبناء ليتامى والمساكينِ أي ل -2 فهكذا وهكذا   شيء فإن فضلَ 
  تفيـد  يالَّت ولاية ال ةُ أدلَّ عينِ التَّ  ودليلُ ،3 حاجتهم عليك   في رفعِ  نِعيلتَّ وا ة للقدر  الوجوبِ على سبيلِ 

أن  المؤمنين بعض  4 بعض هم أولياء تقتضي  الولايةُ ، وهذه  الحوالنُّ 5صرة والنُّ ب ،ةُصر   هنا تكـون  
بإغاثة ورفعِ  الملهوف  على الوجوبِ       ه،   حاجت الملهوف ةحاج رفع وتكون على ذلـك    عند القدرة 

 ن كـا  النَّـاس  مـن     من الجمعِ   الحاجة  سد ةحاجة لإمكاني  ال  في رفعِ  عينالتَّ عين، فإذا لم يكن   والتَّ
   . الجميع أثمالحاجة برفعِ مع الج فإن لم يقم،الواجب على الجمعِ

  .؟ على المسلمةالصدق إخراجِ ا أثرم:  ةنالثَّام المسألةُ

  :  فروع خمسةُاوفيه
                                                 

 العوز، وانْظُر    مال، ولم يوجد غيره يقوم مقامه في رفعِ ذلك         ه فضلُ درا وعند قت إذا كان م   لِومعنى تعين النَّفَقة على الرج     1
هل ى،  ةُ ومنعوها من مستحقِّيها فبقي المحاويج فوض      ولاا أخذَها ال  إن الزكَاةَ إذ  : " العربي حيثُ قال في مسألة عنده      ابنِ مقولةَ

 تعـين عليـه سـدها دون        كينٍفيه نظر، فإن علم أحد بخلَّة مس      : ة؟، فأجاب  على الوالي خاص   يتعلَّقُ إثمهم بالنَّاس، أم يكون    
أحكـام   أبو بكر محمـد بـن عبـد االله،    ابن العربي، :، راجع"غيرِه، إلَّا أن يعلم بها سواه فيتعلَّقُ الفرض بجميعِ من علمها      

 مـن   75، عند تفسر آيـة    476: م، ص 2003المكتبة العصرية -، بيروت 1رضى فرج الهمامي، ط   : مج، تحقيق 1،  القرآن
 .سورة النِّساء، وسأشير إليه لاحقا بأحكام القرآن

2      النَّبِي عليه وباعه له وقال       عبده وليس عنده   لرجلٍ أعتقَ    صلى االله عليه وسلم   وهذا مصداقُ حديث ه النَّبِيابدأ { : مال، فرد
خرجه مسلم  أ} ...ذايء فلأَهلك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك، فإن فضل شيء فهكذا وهك            فضلَ ش  بنفسك فتصدق عليها فإن   

 ).1/237(، 997: لقرابة، رقمالابتداء في النَّفَقَة بالنَّفس ثم أهله ثم ا: بسنده عن جابر بن عبد االله في كتاب الزكَاة، باب
عادل أحمد عبد الموجود والشَّيخ علي محمـد        : مج، تحقيق 20،  اللُّباب في علوم الكتاب   ابن عادل، عمر بن علي،      : انْظُر 3

:  الروم، وسأشير إليه لاحقا باللُّباب، وانْظُر      38في تفسير آية  ) 15/415(م،  1998دار الكتب العلمية  –، بيروت 1معوض، ط 
، مرجِـع   177من سورة البقرة آيـة    " وآتى المال على حبه   : "في تفسير قوله تعالى   ) 5/41(،  التَّفسير الكبير خر الرازي،   الف

 .سابق
tβθ﴿  :والَّتي منها قول االله تعالى 4 ãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# uρ àM≈ oΨÏΒ ÷σßϑø9 $# uρ öΝßγàÒ ÷è t/ â™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& <Ù÷è t/ 4 šχρ â ß∆ ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑø9 $$ Î/ tβ öθyγ÷Ζ tƒuρ 

Ç⎯ tã Ìs3Ζ ßϑø9 $# šχθ ßϑŠ É)ãƒ uρ nο 4θn= ¢Á9 $# šχθ è?÷σãƒuρ nο 4θx.̈“9 $# š ﴾ ]التَّوبة: ∩∠⊇∪[.  
ابن منظـور،   : ، وانْظُر أيضا  547: ، ص المفرداتالأصفهاني،  : ، وانْظُر 921: ، ص أساس البلاغة الزمخْشَري،  : انْظُر 5

  .مراجع سابقة) 15/405(، لسان العرب
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عل الفَرالتَّ:الأَو النُّةُ وتزكينوبِ من الذُّطهير فوس وإعلاءها شأن.  

⎯õ‹è{ ô﴿ : قال االله تعالى ÏΒ öΝ ÏλÎ;≡ uθøΒ r& Zπ s% y‰|¹ öΝ èδã Îdγ sÜ è? Ν ÍκÏj. t“ è?uρ $pκ Í5 Èe≅ |¹ uρ öΝ Îγ ø‹ n=tæ ( ¨βÎ) 

y7 s?4θn=|¹ Ö⎯ s3 y™ öΝ çλ°; 3 ª!$# uρ ìì‹ Ïϑy™ íΟŠ Î=tæ ∩⊇⊃⊂∪ ﴾ ]1] التَّوبة.  

عي الفَرالأجرِ مضاعفةُ:الثَّان لمن أد صااها مخلهاائِ في أد.  

tΒuρ Ο$!﴿  :  تعالى  االله قال çF÷ s?# u™ ⎯ ÏiΒ $\/ Íh‘ (# uθç/ ÷ z Ïj9 þ’ Îû ÉΑ≡ uθøΒr& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿξsù (#θç/ ö tƒ y‰Ψ Ïã «!$# ( !$tΒuρ 

Ο çF÷ s?# u™ ⎯ ÏiΒ ;ο 4θx. y— šχρß‰ƒ Ì è? tµ ô_uρ «!$# y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ tβθà ÏèôÒßϑø9 ووجـه  ،  ] الروم[  ﴾∪®⊃∩ #$

  ضعف  إلى سبعمائة   حسنات ها مضاعفا من عشرِ    مخلصا بها فله أجر    الزكَاةَى   من أد  أن: الدلالَة
 إلى أضعاف كثيرة   واالله غني   النِّ  تكون بحسبِ   المضاعفةُ  كريم، وهذه ية وصح مـا   العمـل، فكلَّ   ة
 ـ  ما في الآية    مضاعفا، وهذا مثل    الأجر  زاد  العملُ  وصح يةُخلصت النِّ  ≅ã﴿  : ة الكريم sW ¨Β t⎦⎪ Ï% ©! $# 

tβθà) ÏΖ ãƒ óΟ ßγ s9≡ uθøΒr& ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# È≅ sV yϑx. >π ¬6 ym ôM tFu; /Ρr& yì ö7 y™ Ÿ≅ Î/$uΖ y™ ’ Îû Èe≅ ä. 7's#ç7 /Ψ ß™ èπ s ($ÏiΒ 7π ¬6 ym 3 

ª!$# uρ ß#Ïè≈ ŸÒãƒ ⎯ yϑÏ9 â™!$t±o„ 3 ª!$# uρ ìì Å™≡ uρ íΟŠ Î=tæ ∩⊄∉⊇∪﴾  ]2] البقرة .  

ــالى ــال االله تع # Β̈∅﴿ : وق sŒ “Ï% ©! $# ÞÚ Ì ø) ãƒ ©!$# $·Ê ö s% $YΖ |¡ym … çµ x Ïè≈ ŸÒã‹ sù … çµ s9 ÿ… ã&s! uρ 

Ö ô_r& ÒΟƒ Ì x. ﴾  ]لالَة، ]∪⊆⊆∩ : الحديدالد ووجه :يالَّذ االله فهو كه في سبيلِ مالَ ينفقُيالَّذ أنيقرض  

 هـو القـرض   :  الحـسن  ه، ومعنى القـرضِ    ما أنفقَ   له أجر  اعفَاالله تعالى، يرجو بذلك أن يض     
  نفـس، ومـن أجـود      خرج عن طيـبِ   ه أُ وكون ،صا الله تعالى  لَخْه م ه، من كون  نَاس مح لُكمتَسلما

  .   3 والأذىن بالمالأموال، ولم يلحقْ

عالثَّالِث الفَر:حمة، والأمن في  الرالآخرة لمنأد اها مصا بهاخل .  

                                                 
 .، مرجِع سابِق82-78: ، صمصارف الزكَاةالعاني، : انْظُر تفصيل هذا في 1
 .، مرجعان سابقان85: صمصارف الزكَاة، العاني، : ، وانْظُر150: ، صالتَّفسير القيمابن القيم، : انظر 2
، مرجعـان   149: ص،  التَّفـسير القـيم   ابن القيم،   : ، وانْظُر )377/ 11(،  تفسير التَّحرير والتَّنوير  ابن عاشور،   : انْظُر 3

 .  سابقان
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θßϑŠ#)﴿  :  تعالى  االله قال Ï% r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# (#θè?# u™uρ nο 4θx. ¨“9 $# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $# öΝ à6 ¯=yès9 tβθçΗ xq ö è? 

 وإطاعـة   الزكَـاة   وإيتاء لاة الص قامة بإِ قُ تتعلَّ  الرحمة  أسباب أن: ووجه الدلالَة ،  ] رالنُّو[ ﴾  ∪∌∋∩

ها من أسبابِ  لُ معها ما يقابِ    واحدةٌ منها، تخلَّف   فتا تخلَّ سول، فإذ الر حمة، فمن  الر كـان إيتـاء      ثَم 
كَاةمن أسبابِالز حمة الر .  

šχθßϑŠ﴿  : تعـالى واصـفا المـؤمنين والمؤمنـات       سـبحانه و    االله وقال É) ãƒ uρ nο 4θn=¢Á9 $# 

šχθè?÷σ ãƒ uρ nο 4θx. ¨“9 $# šχθãèŠ ÏÜ ãƒ uρ ©!$# ÿ… ã&s!θß™ u‘ uρ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ ßγ çΗ xq ÷ z y™ ª!$# 3 ¨βÎ) ©!$# î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 ym 

 هم من سيرحمهم االله سبحانه      حديد التَّ  على وجه  النَّاس أولئك   أن: ووجه الدلالَة ،  ] وبةالتَّ[  ﴾∪⊆∠∩

  .  1وتعالى

⎪⎥βÎ) š¨﴿  : الآخـرة  من المؤمنين في     اةَالزك آتىناً من   تعالى مؤم سبحانه و قال االله   و Ï% ©! $# 

(#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# (#θãΒ$s% r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# (# âθs?# u™uρ nο 4θŸ2̈“9 $# óΟ ßγ s9 öΝ èδã ô_r& y‰Ζ Ïã öΝ Îγ În/ u‘ 

Ÿωuρ ì∃öθyz öΝ Îγ øŠ n=tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθçΡt“ óstƒ ∩⊄∠∠∪﴾  ]لالَة ووجه،   ]البقرةالد  :من آمـن بـاالله      أن 

 ـ  ، عليهم ه فلا خوفٌ   إلى ذلك بقولِ    وأشار ، القيامة  يوم  صالحا، كان له الأمن    وعملَ ا هـم    أي مم
  إقامـةُ  الحِ الـص   هنا من العملِ   ص فارقوه من دنياهم، وخُ     على ما   عليه، ولا هم يحزنون    لونمقبِ

الصلاةكَاة  وإيتاءالز،نَ وذلك للع2ها بِاية .    

عابِع الفَرالر:  إيتاءكَاةمن أسبابِالز الو ةلاي .  

                                                 
 .، مرجِع سابِق85: ، صمصارف الزكَاةالعاني، : انْظُر 1
صلاح عبد الفتـاح  : مج، تقريب وتهذيب7، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطَّبري، محمد بن جرير بن يزيد،       : انْظُر 2

 ).2/166(م، 1997دار القلم والدار الشَّامية –، دمشق وبيروت 1الخالدي، ط
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uΚ̄ΡÎ) ãΝ$﴿ :  تعــالى االلهقــال ä3 –Š Ï9 uρ ª!$# … ã&è!θß™ u‘ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθßϑ‹ É) ãƒ nο 4θn=¢Á9 $# 

tβθè?÷σ ãƒ uρ nο 4θx. ¨“9 $# öΝ èδuρ tβθãèÏ.≡ u‘ ∩∈∈∪﴾  ]لالَة ،   ]المائدةالد ووجه :أن ما  إنَّ  في الأصلِ  ةَ الحقَّ لايةَ الو

ييالَّذ  للمؤمنِ من المؤمنِتكون قيملاةَ الصكَاةي  ويؤتالزاللهِ، وهو مستسلم 1 له وراكع خاشع.  

الذِّفإن دفع مكَاة يفهل له الوِالز ،؟ةلاي، ين من شقَّالجواب:  

النُّـصرة تكـون   ف، إلَّا أن فرقا بينها وبـين النُّـصرة،        ،  2صرةالنُّ تعني   لايةَ الو أن: الأَول
  -الحـب - إخلاص المـودة     افأم،    3 بإخلاصِ المودة إلَّا   تكون   ، بينما الولايةُ لا   بالمعونة والتَّقوية 

 فـي   ه يعيشُ  عنه فهي له، لأنَّ    فاع والد صرةُا النُّ  إيمانه باالله، وأم    لعدمِ ه في الذِّمي  خصالُ فلم تجتمع 
  له، بينما المـسلم     الأمنِ ريتوف و ه الحمايةَ  مقابلَ  لهم ما يريد   ، فهو يدفع  ةم الذِّ  بعقد  المسلمين أرضِ

 ر، أو يطلـب   هـاجِ ى ي  فحتَّ صرةُا النُّ  أم ،ا الحب  له إلَّ   فليس لةولد لِ الزكَاةَ ولم يدفع    رهاجِ لم ي  يالَّذ
 وبـين مـن     ها، فإن كان بين ناصريه    بى يطلُ  حتَّ  ابتداء صرةُ من المسلمين، فليست له النُّ     صرةَالنُّ

⎪⎦t ﴿: صرة، قال االله تعالى في هذا      لم تجب النُّ   اعتدى عليه ميثاقٌ   Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ öΝ s9 uρ (#ρã Å_$ pκ ç‰ $tΒ 

/ ä3 s9 ⎯ ÏiΒ Ν Íκ ÉJu‹≈ s9 uρ ⎯ ÏiΒ >™ó© x« 4© ®L ym (#ρã Å_$ pκ ç‰ 4 ÈβÎ) uρ öΝ ä.ρç |ÇΖ oK ó™ $# ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ãΝ à6 ø‹ n=yèsù ç óÇ̈Ζ9 $# ωÎ) 

4’ n? tã ¤Θöθs% öΝ ä3 oΨ ÷ t/ Ν æηuΖ ÷ t/ uρ ×,≈ sVŠ ÏiΒ ﴾  ]4]∪⊅∠∩ :الأنفال.  

ن ليس بيننا وبينهم    يالَّذ  أو الكفارِ  ةم الذِّ  لأهلِ  البر لى لم ينهنا عن إيصالِ     االله تعا  أن: الثَّاني
/ω â ﴿: تعـالى االله  عداوة، قال    ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ / ä.θã_Ì øƒ ä† 

⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ì≈ tƒ ÏŠ βr& óΟ èδρ • y9s? (# þθäÜ Å¡ø) è?uρ öΝ Íκ ö s9 Î) 4 ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† t⎦⎫ ÏÜ Å¡ø) ßϑø9 ،  ]الممتَحنَــــة[  ﴾∪∇∩ #$

 لـه    فإن  عليه ولة، وبناء  ما يدفعه للد    مقابلَ بالحماية يم الذِّ  أن يقابلَ   من القسط  أن: الدلالَةووجه  

                                                 
 .مرجِع سابِق) 2/67(، تفسير القرآن العظيمابن كثير، : انْظُر 1
، وانْظُر  )405/ 15(،  لسان العرب ابن منظور،   : ، وانْظُر كذلك  548 – 547: ، ص  المفردات الراغب الأصفهاني، : انْظُر 2

  .، مراجع سابقة921: ، صأساس البلاغةالزمخْشَري، : أيضا
 باسـل  محمد: مج، علق عليه ووضع حواشيه1، الفروق اللُّغويةري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل،     العسك: انْظُر 3

ة-ت، بيرو1ود، طعيون السة214: م، ص2000دار الكتب العلميوسأشير إليه لاحقا بالفروق اللُّغوي ،. 
  .مرجعان سابقان) 6/579(، اللُّبابادل، ابن ع: ، وانظر)2/340(، تفسير القُرآن العظيمابن كثير، : انظر 4
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 ـ      قيم عليه، فهو ي    من الاعتداء   تحميه يالَّت ةنَواطَ الم عصمةَ أمورون  عقدا مع المسلمين، ونحـن م
yγ$ ﴿ : بإيفاء العقود، قال االله تعالى •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θèù÷ρr& ÏŠθà) ãèø9 $$Î/ 4 ﴾ ] المائدة: ∩⊇∪ [.  

عس الفَرالخَام:كَاةَ لمن آتى  الإمامِ دعاءالزركَ بالبةوالقَلاحِ والص ولب  .  

⎯õ‹è{ ô﴿ :  تعــالى االلهقــال ÏΒ öΝ ÏλÎ;≡ uθøΒr& Zπ s% y‰|¹ öΝ èδã Îdγ sÜ è? Ν Íκ Ïj. t“ è?uρ $pκ Í5 Èe≅ |¹ uρ öΝ Îγ ø‹ n=tæ ( ¨βÎ) 

y7 s?4θn=|¹ Ö⎯ s3 y™ öΝ çλ°; 3 ª!$# uρ ìì‹ Ïϑy™ íΟŠ Î=tæ ∩⊇⊃⊂∪﴾  ]لالَة ،   ]التَّوبةالد ووجه :قَةَ   من أخذَ  أندالـص 

النَّاس من مأمور   بأن يدعو   لهم بالر أ  والبركة، إذ  حمة ن  معنى الص كلامِ في   لاة   عاء،  العرب الـد
ويصح أن  لهم بارك لهـم فـي أمـوالهم وأنفـسهم           فلان، ال   على آلِ  هم صلِّ اللَّ:  لهم قائلا   يدعو

 مثلَ وأولادهم، فإن   ذلك يفرح  دوا بما أَ   هم، بحيثُ  نفوسعوقد كان    1عطوا يس ،صلى االله عليه    النَّبِي
   .2} على آل فلان  صلِّهماللَّ{ : هم قال قوم بصدقات إذا أتاهوسلم

  

  . كَاة بإخراجِ حقٍّ وجب في المال الزةُ وجوبِأدلَّ: المطْلَب الرابع

⎪⎥š﴿  : قولُ االله تعـالى   : أولا É‹©9 $# uρ þ’ Îû öΝ ÏλÎ;≡ uθøΒr& A, ym ×Πθè=÷è̈Β ∩⊄⊆∪ È≅ Í←!$¡¡=Ïj9 ÏΘρã ósyϑø9 $# uρ 

 ممن ذمهـم فـي      ما ذكر هذا على سبيل الاستثناء     أنَّه تعالى ل  : ، ووجه الدلالة   ]المعارج[  ﴾∪∋⊅∩

ــه ≈⎯βÎ) z¨﴿ : قول |¡ΣM}$# t, Î=äz % ·æθè=yδ ∩⊇®∪ # sŒ Î) çµ ¡¡tΒ • ¤³9 $# $Yãρâ“ y_ ∩⊄⊃∪ # sŒ Î) uρ çµ ¡¡tΒ ç ö sƒ ø:$# $̧ãθãΖ tΒ 

∩⊄⊇∪ ωÎ) t⎦, Íj#|Áßϑø9 ذموما، ولا حقَّ   ، تَبين أن الَّذي لا يعطي هذا الحقَّ يكون م         ]المعارج  [ ﴾  ∪⊅⊅∩ #$

  . 3على هذه الصفَة إلَّا الزكاة

                                                 
ابن كثير،  : ، وانْظُر أيضا  )10/196(،  اللُّبابابن عادل،   : ، وانْظُر )23/ 5(،  تفسير التَّحرير والتَّنوير  ابن عاشور،   : انْظُر 1

  .، مراجع سابقة287: ، صالمفرداتالراغب الأصفهاني، : ، وانْظُر كذلك)2/397(، تفسير القرآن العظيم
: صلاة الإمام ودعائه لـصاحب الـصدقَة، رقـم        : أخرجه البخاري بسنده عن عبد االله بن أبي أوفى، كتاب الزكَاة، باب            2

، 2459: صلاة الإمام على صـاحب الـصدقَة رقـم        : ، وأخرجه النَّسائي كذلك، كتاب الزكَاة، باب      )2/165(1، مج 1497
)1/383.(  
  .املة، الإصدار الثَّانيالمكتبة الشَّ CDراجع ، )16/33( ، يرالتَّفسير الكبالفخر الرازي،  3
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⎪⎥š﴿  : قـول االله تعـالى    : ثانيا Ï% ©! $# uρ šχρã” É∴ õ3 tƒ |= yδ©%! $# sπ ÒÏ ø9 $# uρ Ÿωuρ $pκ tΞθà) ÏΖ ãƒ ’ Îû 

È≅‹ Î6 y™ «!$# Ν èδ÷ Åe³ t7 sù A># x‹yèÎ/ 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊆∪  ﴾ ]  الَّذين لا يخرجون   : والمعنى،  ]التَّوبة أن    ما يجـب 

 جزاؤهم هذا العذاب الأليم، وهذا يدلُّ       -ومنها الزكَاة - من أنواعِ النَّفقات الواجبة في المال        عليهم
  .1على وجوبِ إخراجِ الزكَاة بصفتها جزءا من الحقِّ الَّذي يجب في المال

⎦¨ Ÿωuρ﴿  : قول االله تعـالى    :ثالثا t⎤ |¡øt s† t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθè=y‚ö7 tƒ !$yϑÎ/ ãΝ ßγ9 s?# u™ ª!$# ⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î#ôÒsù uθèδ 

# Z ö yz Ν çλ°; ( ö≅ t/ uθèδ @ Ÿ° öΝ çλ°; ( tβθè% §θsÜ ã‹ y™ $tΒ (#θè=Ïƒ r2 ⎯ Ïµ Î/ tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 ، ] ∪⊂∇⊆∩ : آل عمـران [﴾  3 #$

وفي هذه الآية دليلٌ على تحريمِ منعِ الواجبِ من المال لوجود الوعيد الشَّديد على ذلـك المنـع،                  
على وجوبِ إنفاق جميعِ ما آتاهم االله من فضله، إلَّا أن هذا الظَّاهر لـيس               وظاهر هذه الآية يدلُّ     

هو المراد هنا، ولكن المراد هو منع الحقِّ الواجبِ من المالِ وهو الزكَاة، واحتُج لذلك بأن الآيةَ                 
 . 2دالةٌ على الوعيد الشَّديد، ولا يليقُ هذا إلَّا في ترك الواجب

tΒ óΟ$﴿  : تعالى للكـافرين  سبحانه و  االله   قال: رابعا ä3 x6 n=y™ ’ Îû t s) y™ ∩⊆⊄∪ (#θä9$s% óΟ s9 à7 tΡ 

š∅ÏΒ t⎦, Íj#|Áßϑø9 $# ∩⊆⊂∪ óΟ s9 uρ à7 tΡ ãΝ ÏèôÜ çΡ t⎦⎫ Å3 ó¡Ïϑø9 $# ∩⊆⊆∪ $̈Ζ à2uρ ÞÚθèƒ wΥ yì tΒ t⎦⎫ ÅÒÍ←!$sƒ ø:$# ∩⊆∈∪ ﴾

عدم إخـراجِهم   : العذاب لجملة أمور منها   أن هؤلاء الكافرين استَّحقوا     : ، ووجه الدلالَة  ] المدثِّر   [
  .3حقَّ المساكين، فدلَّ ذلك على وجوبِ إخراجِ حقِّهم لما في منعهم من العذابِ الشَّديد

⎯õ‹è{ ô﴿   :قال االله تعالى  : خامسا ÏΒ öΝ ÏλÎ;≡ uθøΒr& Zπ s% y‰|¹ öΝ èδã Îdγ sÜ è? Ν Íκ Ïj. t“ è?uρ $pκ Í5 Èe≅ |¹ uρ öΝ Îγ ø‹ n=tæ 

( ¨βÎ) y7 s?4θn=|¹ Ö⎯ s3 y™ öΝ çλ°; 3 ª!$# uρ ìì‹ Ïϑy™ íΟŠ Î=tæ ∩⊇⊃⊂∪  ﴾ ]  مجتمعـةً       ]التَّوبة مع الأدلَّة وهذا الأمر ،

  .4يدلُّ على وجوبِ إخراجِ الزكَاة من المال

                                                 
 .، مرجعان سابقان)10/81(، اللُّبابابن عادل، : ، وانْظُر كذلك )16/44(، التَّفسير الكبير، الفَخر الرازي: انْظُر 1
 ). 86-6/84 (اللُّباب،بن عادل، ا: ، وانْظُر)9/113(، التَّفسير الكبيرالفخر الرازي، : انْظُر المرجعان السابقان 2
  .مرجع سابق) 5/508 (ء البيان،أضواالشَّنقيطي،  :انْظُر 3
، فقـه الزكَـاة   القَرضـاوي،   : ، وانْظُر كـذلك   )68-67(،  مصارف الزكَاة العاني،  : انْظُر المزيد من الأدلَّة والتَّفصيل في      4
  . مرجعان سابقان) 1/96-102(
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  .اة؟ في المالِ حقٌّ سوى الزكهل: المطْلَب الخامس

  :وفيه مسألتان

  .الزكاة، وفي أي الحالات؟ تفرض شيئا سوى دولة أنهل يحقُّ لل: المسألةُ الأولى

  الفقـراء   لحاجة ألَّا حقَّ في المالِ إلَّا الزكاة، وذلك لأن الأصل فيها أن تكون سادة            الأصلُ  
(θà#) ﴿: لمسلم، والدليلُ عليه قوله تعـالى     والمجتمع، بحيثُ تفي لتحقيق أهداف المجتمع ا       ÏΡr& uρ ’ Îû 

È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿωuρ (#θà) ù=è? ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ’ n<Î) Ïπ s3 è=öκ −J9 $# ¡ (# þθãΖ Å¡ômr& uρ ¡ ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† t⎦⎫ ÏΖ Å¡ósßϑø9 $# ∩⊇®∈∪ ﴾ 

 يكـون    فيه، والإحـسان   أن الزكاةَ فرع عن الإنفاق، فينبغي الإحسان      :  الدلالة ، ووجه  ]البقرة[ 
كحـدوث  - ظـروفٌ طارئـة      لمة المس إلَّا أنَّه قد تمر في الدولة      بقضاء الحوائجِ كلِّها إن أمكن،    

 لا تكفي معها النِّسب المأخوذةُ من الزكَـاة لـسد الحاجـات             -الزلازل وانتشار الأوبئة وما شابه    
  . تفرض حقَّا آخر سوى الزكَاة؟ الطَّارِئة، فماذا عسى الدولة أن تفعل؟، هل لها أن

أي -يرون أمر تفاصيلِ أداء الزكَاة أمرا تعبـديا         إنَّه من المعلومِ أن عامةَ الفقهاء       : الجواب
، والنَّتيجةُ أن هـذه التَّفاصـيلَ فـي الأداء لا           -يغلََّب فيه الجانب التَّعبدي على الجانب المصلَحي      

ا ثبتَ  تجوز مخالفتُها وإن أَدى ذلك إلى الحاجة إلى المال، وذلك لأن أموالَ النَّاسِ معصومةٌ إلَّا م               
                  ى بها فـي عهـدالَّتي كانت تُؤد على الطَّريقة كاةالز منه، لذلك جعلوا طريقةَ أداء ليلُ بالأخذالد
النَّبِي صلى االله عليه وسلم، فطرأتْ مشكلةٌ بحثَها القَرضاوي وغيره، وهي أنَّه في حالِ أن الزكَاةَ                

مة والمجتمع، فهل للإمام أن يفرض ضريبةً مـساندةً         المفروضةَ قد عجزت عن تلبية مطالبِ الأ      
      اويضالقَر كَاة؟، فأجابـ ، وأوافقه 1نعم يجوز للإمام ذلك   : تُغطِّي ما قصرت عنه الز   فـي   ذلك ب

  .  لما سيأتي من الأدلَّة في إيجاب حقٍّ في المال سوى الزكاةحالات الضرورة والطَّوارئ،

  . دلَّةُ وجوبِ حقٍّ سوى الزكاة، وما هي الحالات الَّتي يجب فيها ذلك الحق؟ما أ: المسألةُ الثَّانية

  : أدلَّةُ القولِ بأن في المالِ حقَّا سوى الزكَاة ما يلي

                                                 
  .مرجِع سابِق) 495-2/488(، الزكَاةفقه ، القَرضاوي: انْظُر 1
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øŠ§{ ﴿: تعالىقال االله   : الدليلُ الأَول  ©9 § É9ø9 $# βr& (#θ—9 uθè? öΝ ä3 yδθã_ãρ Ÿ≅ t6 Ï% É− Î ô³ yϑø9 $# É>Ì øóyϑø9 $# uρ 

£⎯ Å3≈ s9 uρ § É9ø9 $# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# Ïπ x6 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uρ É=≈ tGÅ3 ø9 $# uρ z⎯↵Íh‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ ’ tA# u™uρ tΑ$yϑø9 $# 

4’ n? tã ⎯ Ïµ Îm6 ãm “ÍρsŒ 4†n1ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# uρ t⎦⎫ Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ t⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# t⎦, Î#Í←!$¡¡9 $# uρ ’ Îûuρ ÅU$s% Ìh9 $# 

uΘ$s% r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# ’ tA# u™uρ nο 4θŸ2̈“9 $# šχθèùθßϑø9 $# uρ öΝ ÏδÏ‰ôγ yèÎ/ # sŒ Î) (#ρß‰yγ≈ tã ( t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# uρ ’ Îû 

Ï™!$y™ ù't7 ø9 $# Ï™!# § œØ9 $# uρ t⎦⎫ Ïn uρ Ä¨ ù't7 ø9 $# 3 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè% y‰|¹ ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ tβθà) −Gßϑø9 $# ∩⊇∠∠∪﴾    

، استدلَّ بعض العلماء بهذه الآية على وجوبِ حقٍّ في المال سوى الزكاة، وممن استدلَّ               ] البقرة   [
أن الواو في الآية للعطـف      : بها الفَخر الرازي ثم القَرضاوي، أما وجه الدلالة عند الرازي فهو          

علـى  "وأقام الصلاةَ وآتى الزكَـاة      : "فَ قولَه فاالله سبحانه وتعالى قد عط     وهي تقتضي المغايرة،  
، فإن ثبـت    "وآتى المال على حبه   "غير" إيتاء الزكَاة "، وهذا يعني أن     "وآتى المال على حبه   : "قوله

 ـ    وآتـى  : "غير الزكَاة الَّتي جـاءت بعـدها بقولـه     " وآتى المال على حبه   "هذا، ثبتَ أن المراد ب
مـن التَّطوعـات أو مـن       " وآتى المال على حبه   "ثم إنَّه لا يخلو إما أن يكون        : "م قال ، ث "الزكَاة

الواجبات، والراجِح أنَّها تكون من الواجبات في حالة دفعِ الضرورة، مثل إطعامِ المضطَّر، بدليل              
y7﴿: قوله تعالى في آخر الآية     Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè% y‰|¹ ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ tβθà) −Gßϑø9 ﴾، ولو كان ذلك     #$

، ثـم   "ندبا لما وقفَ التَّقوى عليه، فثبتَ أن هذا الإيتاء وإن كان غير الزكَاة إلَّا أنَّه من الواجبات                
فقولـه صـلى االله عليـه       : ومما يدلُّ على تحقُّق هذا الوجوبِ النَّص والمعقول، فأما النَّص         : "قال

: ، وأمـا المعقـولُ    1} يؤمن باالله واليوم الآخر من باتَ شبعان، وجاره طاوٍ إلى جنْبه             لا{ : وسلم
فإنَّه لا خلافَ أنَّه إذا انتهتْ الحاجةُ إلى الضرورة وجب على النَّاس مقدار دفعِ الضرورة وإن لم                 

                                                 
ابـن أبـي    : ورجالُ إسناده ثقات، راجـع    ) 6/164(،  30359: أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عباس، رقم        : صحيح 1

 ، الريـاض     1كمال يوسف الحـوت، ط    :  مج، تحقيق  7،  المصنَّف في الأحاديث والآثار   شيبة، أبو بكر محمد بن أبي شيبة،        
، 2699: هـ، وسأشير إليه لاحقا بالمصنَّف، وأخرج نحوه أبو يعلى بسنده عـن ابـن عبـاس، رقـم                 1404مكتبة الرشد –
م، 1984دار المأمون للتُّـراث   -، دمشق 1مج، ط 13،  مسند أبي يعلى  أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنَّى،        : ، راجع )5/92(

  .محقق الكتاب بإسناد أبي يعلىالمسند مذيلٌ بأحكام حسين سليم أسد، وقد حسنه 
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وهذا يدلُّ على أن هذا الإيتاء      تكن الزكَاةُ واجبة، ولو امتَنعوا عن الإعطاء جاز الأخذُ منهم قهرا،            
  . 1"واجب

 شيء  م له أيضا وجوب   يسلَّم للفَخرِ الرازي ما ذهب إليه من التَّغايرِ في معنى الآية، ويسلَّ           
اة في حالِ رفعِ الضرورة، لا من هذا الدليل ولكن من أدلَّة أخرى سأذكرها بعد قليل،                سوى الزك 

الآية فلا يسلَّم له، وذلك لأن الآيةَ قد سيقت لبيانِ أنواع البر، ومـن أنواعـه                أما وجه استدلالِه ب   
⎯﴿  : الواجب والمندوب، وهذه الآيةُ شبيهةٌ بقـول االله تعـالى          s9 (#θä9$oΨ s? § É9ø9 $# 4© ®L ym (#θà) ÏΖ è? $£ϑÏΒ 

šχθ™6 Ït éB 4  ﴾]ـ2]∪⊅®∩ :  آل عمران  ادات منهـا الواجـب   ، وقد ذكرت الآيةُ الَّتي استدلَّ بها عب

، والدليلُ على أنَّها من المنـدوبات       "وآتى المال على حبه   : "ومنها المندوب، ومن المندوبات قولُه    
لا إلَّا أن   { : قولُه صلى االله عليه وسلم للأعرابي حين سأَله عن الزكَاة، هل علي غيرها؟، فقال له              

ازي بأن التَّقوى لا تكون إلَّا في واجبٍ غير وجيه، لأن الآيةَ            ، وبهذا يثبتُ أن ما قاله الر      3}تطوع  
لم تُسقْ لبيانِ صفات المتَّقين، وإنَّما سيقتْ لبيانِ أفعالِ البر الَّتي يفعلها المتَّقون، وهي أعم من أن                 

 خـلا حـالات     تكون واجبة كلُّها، وبهذا يعلم أيضا أن أخذَ شيء غير الزكَاة مندوب إليـه مـا               
  .الضرورة

والصحيح عندي أن الإيتـاء الأَول فـي        : "حيثُ قال 4وهذا عينُه ما ذهب إليه ابن العربي      
  .5"وجوهه، فتارةً يكون ندبا وتارةً يكون فرضا، والإيتاء الثَّاني هو الزكَاةُ المفروضة

تكـون فـي    " وآتى المال على حبه   : "أنوأما القرضاوي فقد ذهب إلى أنَّه لا يصح القولُ ب         
الصدقَة المندوبة الَّتي تفيد أنَّه لا حقَّ في المال سوى الزكَاة إلَّا ما يتطوع به، وذلك لأنَّه لا يعقلُ                   

                                                 
  .بتصرف، مرجِع سابِق) 41-5/40(، التَّفسير الكبيرالفَخر الرازي،  1
دار إحيـاء   -محمد الصادق قمحاوي، بيـروت      : مج، تحقيق 5،  أحكام القرآن الجصاص، أحمد بن علي الرازي،      : انْظُر 2

  .وسأشير إليه لاحقا بأحكام القرآن للجصاص) 162-1/161(هـ، بدون رقم الطَّبعة، 1405التُّراث العربي، 
  .9: سبق تخريجه، ص: صحيح 3
محمد بن عبد االله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي، أبو بكر العربي، قاضٍ من حفَّاظ الحديث، برع في الأدب وبلـغَ                      4

ير والفقه والأدب والتَّاريخ، ولّي قضاء إشبيلية، ومات بغـرب     رتبةَ الاجتهاد في علوم الدين، صنَّف كُتبا في الحديث والتَّفس         
، وغيرهـا   "عارضة الأحوذي في شرح التَّرمـذي     "و  " العواصم من القواصم  : "هـ ودفن فيها، من مصنَّفاته    456فاس سنةَ   

  .مرجع سابق) 1/90(، طبقات المفسرينالسيوطي، : راجع
 . من سورة البقرة، مرجع سابق177، عند تفسير آية76: ص: ظُر، وان77ْ: ، صأحكام القرآنابن العربي،  5
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أن يكون السياقُ واردا في بيانٍ لأركانِ الدينِ من الإيمان باالله واليوم الآخر وغيرِها مما جـاءت                 
  . 1الآية، ثم يكون حكم هذا الإيتاء النَّدببه 

الَّتي اسـتدلَّ   2بأن الاستدلالَ بهذه الآية على وجوبِ حقٍّ سوى الزكاة بدلالة الاقتران          : أقول
  .3بها القَرضاوي ضعيف، لأن دلالةَ الاقترانِ ضعيفةٌ عند العلماء

βÎ) z⎯ƒ¨ ﴿: قـول االله تعـالى  : الدليلُ الثَّـاني  Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#ρã y_$ yδuρ (#ρß‰yγ≈ y_uρ óΟ Îγ Ï9≡ uθøΒr'Î/ 

öΝ Íκ Å¦àΡr& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρuρ# u™ (# ÿρç |ÇtΡ̈ρ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝ åκ ÝÕ÷èt/ â™!$u‹ Ï9 ÷ρr& <Ù÷èt/ 4 t ﴾ ] الأنفـال: 

⎪⎦t﴿ : ثم قال]  ∪⊅∠∩ Ï% ©! $# uρ (#ρã x x. öΝ åκ ÝÕ÷èt/ â™!$uŠ Ï9 ÷ρr& CÙ÷èt/ 4 ωÎ) çνθè=yèø s? ⎯ ä3 s? ×π uΖ ÷GÏù †Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

×Š$|¡sùuρ × Î7 Ÿ2  ﴾ ]لالَة]∪⊃∠∩ : الأنفالالد ووجه ، :   هاتين الآيتين وما شابههما فـي إثبـات أن

الولاية بين المؤمنين تدلان على وجوبِ الولاية بينهم، وأن من مقتـضيات الولايـة النُّـصرة،                
، وعلى هذه الولاية تمت     4فعِ الأذى عن المسلمين وإن استغرقَ ذلك المالَ كلَّه        والنُّصرةُ تكون بر  

المؤاخاةُ بين المهاجرين والأنصار حتَّى تقاسم أحدهم ماله مع أخيه، وعليه تم خلـقُ الأنـصار                
⎪⎦t﴿  : بإيثارِ إخوانهم من المهاجرين، فمدحهم االله تعـالى فـي كتابـه قـائلا              Ï% ©! $# uρ ρâ™§θt7 s? u‘# ¤$! $# 

z⎯≈ yϑƒ M}$# uρ ⎯ ÏΒ ö/ Å‰Ï=ö7 s% tβθ™7 Ït ä† ô⎯ tΒ t y_$ yδ öΝ Íκ ö s9 Î) Ÿωuρ tβρ ß‰Åg s† ’ Îû öΝ ÏδÍ‘ρß‰ß¹ Zπ y_% tn !$£ϑÏiΒ (#θè?ρé& 

šχρã ÏO ÷σ ãƒ uρ #’ n? tã öΝ Íκ Å¦àΡr& öθs9 uρ tβ% x. öΝ Íκ Í5 ×π |¹$ |Áyz 4 ⎯ tΒuρ s−θãƒ £xä© ⎯ Ïµ Å¡ø tΡ šÍ× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ 

šχθßsÎ=ø ßϑø9   ].الحشر [ ﴾ ∪®∩ #$

                                                 
1  ،اويضكَاةالقَرسابِق) 471–470/ 2(، فقه الز ف، مرجِعبتصر . 
ملتين تامتينِ كلٌّ منهما مبتدأٌ وخبر أو فعلٌ وفاعل، بِلفظ يقتضي الوجوب             أن تُدخلَ حرفَ الواوِ بين ج      هي: دلالةُ الاقتران  2

 الجميع أو العموم في الجميع، ولا مشاركةَ بينهما في العلَّة، ولم يدلَّ دليلٌ على التَّسوية بينهما، وهذا المثـال المـذكور                      في
: مج، حرره 6،  البحر المحيط في أصول الفقه    الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد االله الشَّافعي،         : راجع،  صورةٌ من صوره  

  ). 6/99(م، 1990وزارة الأوقاف-، الكويت 1 طعبد الستار أبو غدة،
: مج، تحقيـق  11،  نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار        الشَّوكَاني، محمد بن علي بن محمد،       : انْظُر 3

وسأشير إليه لاحقا بنيل    بدون رقم الطَّبعة أو تاريخ النَّشر،       ) 1/340(المكتبة التَّوفيقية،   -نصر فريد محمد واصل، القاهرة      
  .الأوطار

 . ، عند تفسير هذه الآية، مرجِع سابِق358: ، صأحكام القرآنابن العربي، : انْظُر 4
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ρã#)﴿ : قــول االله تعــالى: الــدليلُ الثَّالِــث ÏΡ$# $]ù$x Åz Zω$s) ÏO uρ (#ρß‰Îγ≈ y_uρ öΝ à6 Ï9≡ uθøΒr'Î/ 

öΝ ä3 Å¡àΡr& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ × ö yz öΝ ä3 ©9 βÎ) óΟ çFΖ ä. šχθßϑn=÷ès? ∩⊆⊇∪  ﴾ ]  التَّوبة[   ووجـه ،

 ى ذلك إلى اسـتفراغِ    رر، وإن أد   الض  لدفعِ بالمالِ  الجهاد وجوبِ على    تدلُّ الآيةَأن هذه   : الدلالَة
 د هو الَّذي يحـد    ، والجهاد "كمدوا بأموالِ وجاه: "ه على ذلك قولُ   رر، دلَّ  ذلك الض  ى يزولَ  حتَّ المالِ

 ـ    والقليلَ  الكثير لتشملَ" أموالكم " لفظةَ طلقَرر، لهذا أَ   الض  لرفعِ المطلوب من المالِ    سبِ منـه بح
  .الحال

أيمـا أهـلُ    { :  النَّبِي صلى االله عليه وسـلم      ويستأنس في المسألة بحديث   : الدليل الرابِع  
ةصرةُ االله          1عفقد برئت منهم ذم رجلٌ جائع لالَة  2}ظَلَّ فيهمالد ووجه ، :     على أهلِ الحي أنَّه يجب

 حتَّى وإن دفعوا الزكَاةَ من قبل، فقد تعين رفـع           إذا علموا بحاجة إنسان أن يسارِعوا في قضائِها       
  . 3حاجة الفقير بهؤلاء النَّاس، وإلَّا فقد أجاز الإسلام للمضطَّرِ أن يدفع حاجتَه

حديثُ النَّبِي صلى االله عليه وسلم حين جاء رجلٌ وهم فـي سـفرٍ فأخـذَ                : الدليلُ الخَامس 
من كان له فضلُ مالٍ     { : فَ النَّبِي صلى االله عليه وسلم حاجتَه فقال       الرجلُ ينظر يمينا وشمالا فعر    

فليعد به على من لا مالَ له، ومن كان له فضلُ زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان لـه                       
لأحـد  وعدد أشياء حتَّى ظننَّا أنَّه لا حقَّ : فضلُ ظهرٍ فليعد به على من لا ظهر له، يقولُ الراوي 

                                                 
1 صغار، والعرصةُ             : العرخشبة توضع على البيت عرضا إذا أرادوا تسقيفه، وتلقى عليه أطراف الخشب الص :   كلُّ بقعـة

 ور واسعةٌ ليس فيها بناء سمبيدي، : ت بذلك لاعتراض الصبيان فيها، راجعبين الدمرجـع  ) 9/304(، تـاج العـروس  الز
  .سابق

، 20396: في احتكار الطَّعـام، رقـم     : أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عمر، كتاب البيوع والأقضية، باب           : ضعيف 2
طة أبي بشر كما في مسند أحمد، والأصبغ هـذا          أصبغُ بن زيد يقول حدثنا أبو الزاهرية بدون وسا        : ، وفي إسناده  )4/302(

، وقد ضـعفه جماعـةٌ مـن        535: ، رقم 52: ، ص تقريب التَّهذيب ابن حجر،   : صدوق يغرب، راجع  : قال عنه ابن حجر   
، تهـذيب التهـذيب   ابـن حجـر،     : العلماء، وقد تفرد برواية هذا الحديث، ولعلَّه قد أسقط أبا بشر هن هذا الإسناد، راجع              

:  لشاملة، الإصدار الثَّاني، وأخرجه أيضا أحمد بسنده عن ابن عمر باختلاف لفظ وهو قولـه               المكتبة ا  CDراجع   )1/315(
 }    ما أهلُ عرصةأبـي       ) 483-8/482(،  4880: بدل ظلَّ، رقم  } الحديث..باتوا وفيهم أي فه شعيب الأرنؤوط لجهالةوقد ضع

-10/115(،  5746: رقـم } الحـديث   ..أصبح فيهم امرئ جـائع    ...{ : بشر، وأخرجه أبو يعلى بسنده عن ابن عمر بلفظ        
  .، وقد ضعفَ هذا اللَّفظ محقِّقُ المسند حسين سليم أسد)117

عنـد  ) 10/75: ( من سورة البقرة، وانْظُـر أيـضا       177: عند تفسير آية  ) 5/41(،  التَّفسير الكبير الفَخر الرازي،   : انْظُر 3
 .  مرجِع سابِق من سورة محمد،38: تفسير آية



37  

أن السفر محلُّ الحاجة، ويكره الاحتفاظُ بفضلِ المالِ أو بجـزء           : ، ووجه الدلالَة  1}منَّا في فضل    
منه ما دام هناك من هو بحاجة ماسة إليه، ويحرم الاحتفاظُ بفضلِ المال عند التَّعينِ فـي رفـع                   

  .حاجتهم

 الضرورية على فهمِ حديث الأعرابي الَّذي سألَ        وقد رد ابن العربي في مثلِ هذه الأحوالِ       
: ، حيثُ قال  2}لا إلَّا أن تطوع     { : عن الزكَاة هل علي غيرها؟، فأجابه النَّبِي صلى االله عليه وسلم          

فرض والصحيح أن هذا الحديثَ لا يمنع وجوب حقٍّ في المالِ غيرِ الزكَاة، لأن هذا الفرض هو                 
               أركان ه من الفرائضِ بسببِ بعضِ العوارضِ كالنَّذر وغيرِه، وأنغير نَعمكَاة، لا يفي الز ابتدائي

             ا المالُ فالأعراضبِها، أم دبى المتَعيام عباداتٌ لا تتعدلاة والصالإسلامِ من الص–   أي ما يعترض
  . 3 بِه متَعلِّقة-المرء من ظروف وأحوال

الزكَاة في حالات الضرورة والطَّـوارئ،  وى   س ا حقَّ  في المالِ   أن نسبق يتبي ما   وبناء على 
حالةُ الضرورة العامة، وتشرِفُ الدولةُ عليهـا بفـرضِ         : وهذه الحالاتُ تقسم إلى قسمين، الأولى     

خاصة، كإطعامِ الجائع، وكـسوة العـاري،       حالاتُ الضرورة ال  : ضرائب مساندة للزكَاة، والثَّانية   
وإعطاء ابن السبيل في حالِ أَن الدولةَ قد غفلت عنهم، أو أن الأَمر لا يحتمـلُ الرجـوع إلـى                    

 ويستأنس لمـا سـبق    الدولة، ففي هذه الحالُ يترك أمر هؤلاء إلى من تعين فيهم رفع حاجتهم،              
صلى االله   بحديث ـةُ          { :  عليه وسلم   النَّبِيفقد برئت منهم ذم ظلَّ فيهم امرؤٌ جائع صةما أهلُ عرأي

، وللدولة بعد علمها برفعِِ حاجة هؤلاء أن ترجِع بالمالِ على من رفع حاجتَهم فـي حـال                  4}االله  
لرجوعِ عليـه  وفرة المال، وليس ذلك بلازم، لأن الشَّخص قد فعلَ ما يجب عليه، أما عن جوازِ ا      

  .بما دفعه فلأنَّه قد أدى ما عليه من الزكاة قبلَ ذلك

                                                 
1          بفضلِ المال، رقم    : أخرجه مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري، كتاب اللُّقَطة، باب 1/450(،  1728: استحبابِ المؤاساة-

451.(  
  .9: سبق تخريجه، ص: صحيح 2
يـضا  وانْظُـر أ  من سورة النِّـساء، بتـصرف،   75: ، بتصرف، عند تفسير آية476: ، صأحكام القـرآن ابن العربي،    3

 من  177: ، عند تفسير آية   "لماء صرفُ المال إليها باتِّفاق الع     وإذا وقع أداء الزكَاة، ونزلت بعد ذلك حاجة، فإنَّه يجب         :"قوله
 .سورة البقرة، مرجِع سابِق

 .35: سبق تخريجه، ص: ضعيف 4
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 ـ يها إغناء الفقراء ولو في أوق     باب حالاتٌ معينةٌ يرجى ف     في ال  لويمكن أن يدخ   ددة، ات مح
 على النَّاس من أجـلِ      صلى االله عليه وسلم    االله    صدقةُ الفطر الَّتي فرضها رسول     ومن أمثلة ذلك  

أغنوهم :  رسولُ االلهِ زكاةَ الفطرِ وقال     فَرض{ : ء الفقراء في يوم العيد، وقد جاء في الحديث        إغنا
  .  لذلك بهيمكن الاستئناس1ضعيف، لكن الحديث }ا اليوم في هذ

  

  

  

  

  

  

  

  .الصدقَات ب عامتعريفٌ: الثَّاني المبحثُ

  : انلبوفيه مط

طْلَبل المتعريفُ: الأَو قَةداللُّ في الصوالاصطلاحغة  .  

 ـ ة يدلُّ على قـو    ال والقاف أصلٌ  اد والد الص: " فيها يقول ابن فارسٍ  : غةي اللُّ  ف الصدقَةُ ي  ف
  .2"ه قولا وغيريءالشَّ

                                                 
: أوامر النَّبِي صلَّى االله عليه وسلم، رقم      : طني بسنده عن نافع عن ابن عمر، كتاب زكاة الفطر، باب          أخرج الحديث الدراق   1

السيد عبد االله هاشـم يمـاني المـدني،         : مج، تحقيق 4،  سنن الدارقُطني الدارقُطني، علي بن عمر،     : راجع) 2/152(،  67
تمام المنَّـة   صر الدين،   حمد نا الألباني، م : م المنَّة، راجع  م، وقد اعتمد الألباني تضعيفه في تما      1966دار المعرفة -بيروت  

 .سأشير إليه لاحقا بتمام المنَّةو) 1/388(هـ، 1409المكتبة الإسلامية-، الأردن3مج، ط1، في التعليق على فقه السنَّة
 . مرجِع سابِق) 72-2/71(، معجم مقاييس اللُّغَة: ابن فارس 2



39  

  موضـوع  رتيبِعلى هذا التَّ  ) ق.د.ص(غة  قال أهل اللُّ  : " في تفسيره   الرازي خرالفيقول  و
للصدقُ النَّ  رجلٌ: م والكمال، ومنه قوله   حةدقُ  اللِّ ظر، وصدقُ  صقاء، وص  صادقُ وهم القتال، وفلان  

المود  ي خبره    ف ة، وصدق فلان  إذا جاء به  على وجه   الكمال، والص يقُد سم ي ص د ه فـي   يقا لصدق
المود داقُة، والص سم  ي صد اقا لأن كاحِ النِّ  عقد  به يتم  ويكم  ل، وسكَاةَالى   تع  االلهُ ىمالز قةً صد لأن  
  العبـد دق على ص بهستدلُّه يا لأنَّ ه، وإم  وبقائِ  المالِ ا لكمالِ  إم  ويكمل، فهي سبب   حها يص  بِ المالَ

وكمالفي إيمانه 1" فيهه.  

 دق المرء، وص   إيمانِ ة على صح  دق، إذ هي دليلٌ    من الص   مأخوذةٌ الصدقَةُ: القرطبيوقال  
2نافقينليس من المه  مع ظاهره، وأنَّباطنه.  

  يبتغى بها المثوبـةُ    يالَّت  من المالِ  ةُيهي العط : "3قال الجرجاني : الاصطلاح في   ةُالصدقو
  .4" بالغيب الإيمانِ يبدو بها صدقُيالَّتمن االله، و

 مـن    المـالِ  ج هو إخرا  الإنفاقَ  من المال لكان أولى، لأن     ةُالنَّفق هي   ة بدل العطي   ولو قال 
 الملك، والإعطاء  لا يقتض  يء، وتعطيـه    من الملك، فأنت تعطي زيدا ليشتري لك الشَّ        ي الإخراج

  في الحياة   المالِ هي تمليك : "ةالصدق وقيل في تعريف   ،5كه ذلك عن ملك   ج لك به، ولا يخرِ    رجِليتَّ
  . 6"ا ندببا إلى االله تعالى وجوبا أو عوض، تقره بغيرِاجمن يحتَ

                                                 
 .مرجِعان سابِقان) 13/262 (تاج العروس،بيدي، الز: ، وانْظُر)7/71(، التَّفسير الكبيرالفَخر الرازي،  1
 .. لشاملة، الإصدار الثَّاني المكتبة اCDراجع بتصرف، ) 8/249(، تفسير القرطبيالقرطبي،  2
هـ، له مصنَّفات كثيرة    816علي بن محمد المعروف بالشَّريف الجرجاني، فيلسوف من كبار العلماء بالعربية، توفي سنة               3

 .مرجع سابق) 5/7(، الأعلامالزركلي، : وغيرها، راجع" مقاليد العلوم" و " عريفاتالتَّ: "منها
التَّوقيـف علـى    محمد عبد الـرؤوف،     : المناوي: ، مرجِع سابِق، وانْظُر كذلك    174: ، ص التَّعريفات: الجرجاني: انْظُر 4

، وسأشير إليه لاحقـا     453: هـ، ص 1410الفكردار  –د محمد رضوان الداية، بيروت ودمشق     : ، تحقيق مهمات التَّعاريف 
  . بالتَّعاريف

  .، مرجِع سابِق189: ، صالفروق اللُّغويةالعسكري،  5
 .، مرجع سابق44: ، صمصارف الزكَاةالعاني،  6
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 وذلك لأن  ،الوالدين أو    أو الأهلِ  فسِالنَّ الإنفاق على     في غيرِ  "ةالصدق" ت لفظةُ صقد خُ و   
  ورفـعِ  ةلَّ الخَ ت لسد  خُص ةُالصدق أو ما شابه، بينما       حاجة  أو لسد  ة مود  قد تكون لاجتلابِ   ةَالنَّفق

   .هل أو الوالدين صدقة الأفس أو على النَّةُالنَّفق م، لذا لم تس1الحاجة

دق وتقسمةُالص  إلى صدقة  دق ومندوبة، و   واجبةالواجبةُ ةُالص   كَـاةُ ها   هي نفسالز  المحـد ةُد 
 الزكَـاة   أمـرِ   تقنـينِ  ي في وقت  دن الم رآنِ في القُ  ةفظَ اللَّ  هذه ، بدليل استعمال   بالأنصبة رةُالمقدو

والإشراف  قولُ:  أيضا ذا على ه  يدلُّو،  اه على أخذ ليس فيمـا دون    { :صلى االله عليه وسلم    النَّبِي
أنَّه : جه الدلالَة وو،  2}الحديث  ... صدقة  أواق  خمسٍ  من الإبل، وليس فيما دون      صدقةٌ  ذود خمسِ
كَاة، ةُ المفروضةُ وهي الز   لَّ ذلك على أنَّها الصدق    ظة بتعيينِ النِّصابِ د   ه اللَّف  هذ رِن استعمال لما اقتُ 
 دقةَ المندوبة ليس لها ن     إذ أنرضـي االله عنـه      لمعـاذ  صلى االله عليه وسلم    هوقولُصاب،   الص :       

 } فأخبرهم أن  على رهم فتُ  من أغنيائِ   تؤخذُ  عليهم صدقةً   االله افترض لالـة   ،3}هم   فقرائِ دووجه الد  :
رعب أنَّهالمفروضة كاةدقة عن الزالص بلفظة .   

صـلى االله عليـه     ه   قولُ الزكَاة غيرِ  المندوبِ  العطاء  على  تطلقُ ةَالصدق  على أن  ا يدلُّ ممو
  عن ظهـرِ   ةالصدق خير{ : ه، وقولُ 4}ها فهي له صدقة     بس يحتَ  على أهله  جلُ الر إذا أنفقَ { : وسلم
 ـ  سمع الم6طلحةأبي   ع، وحديثُ طو والتَّ  الفريضة  صدقةَ ، وهي تعم  5}غنى   ⎯﴿  : ه تعـالى  قولَ s9  

                                                 
، نـوير تفـسير التَّحريـر والتَّ    ابن عاشـور،    : ، وانْظُر 445: ، رقم الفرق  192: ، ص الفروق اللُّغوية العسكري،  : انْظُر 1

 .مرجِعان سابِقان) 5/49(2مج
  .10: سبق تخريجه، ص: صحيح 2
أخذ الصدقَة من الأغنياء وترد في الفقـراء حيـثُ          : أخرجه البخاري بهذا اللَّفظ بسنده عن ابن عباس، كتاب الزكَاة، باب           3

  ).2/165(1، مج1496: كانوا، رقم
، وأخرجه  )1/24(1، مج 55: ما جاء أن الأعمالَ بالنية، رقم     : يمان، باب أخرجه البخاري بسنده عن أبي مسعود، كتاب الإ        4

: فضل النَّفَقَة والصدقَة على الأقربين والأَولاد والوالدين ولـو كـانوا مـشركين، رقـم              : مسلم كذلك في كتاب الزكَاة، باب     
1002 ،)1/238.(  

، )2/144(،  1، مـج  1426: لا صدقة إلَّا عن ظهر غنى، رقم       :أخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة، كتاب الزكاة، باب         5
  ).1/396(، 2544:أي الصدقَة أفضل، رقم: وأخرجه النَّسائي كذلك في كتاب الزكَاة، باب

زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي، أبو طلحة، مشهور بكنيته، كان من فضلاء الصحابة، وهو زوج                    6
شهد بدرا، وكانت له مواقفُ مشرفة في الدفاع عن النَّبِي صلى االله عليه وسلم في أُحد، روي عن النَّبِي صلى االله                     أم سليم،   

: ، وهو من تصدق بحديقته بيرحاء الله ورسوله، راجع        "لصوت أبي طلحة في المعركة خير من فئة       : "عليه وسلم أنّه قال فيه    
  .مرجِع سابِق) 608-2/607(، الإصابةابن حجر، 
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(#θä9$oΨ s? § É9ø9 قَ  عليه، فتصد واجبةًةُالصدقتلك  تكن ولم، 1 ببيرحاءقَ تصد،]∪⊅®∩  : آل عمران[ ﴾ #$

  .قةه صد بأنَّالنَّفقة من  المندوب، فوصف2َ"هاخر وذُرها أرجو بِهي صدقةٌ: "بها وقال

طْلَبي المقَةُ :الثَّاندالصاي  فياقالقُلس يرآن.  

  : مسائلوفيه ستُّ

  .الصدقَاتربي ي والرباااللهُ  يمحقُ: ىلالأُو المسألةُ

  :وفيه فرعان

  .3الربا االله يمحقُمعنى  :الأولُ الفَرع

,ß﴿ :  االله تعـالى معنى قولِ ysôϑtƒ ª!$# (# 4θt/ Ìh9  ـ، أي ي]∪∌∠⊅∩  :البقـرة [ ﴾  #$ نقه حقيقـةً ص 

  تـدفع  الربـا   نـسبة  ، فزيادةُ الربا ء أكلِ  جرا  المال سيزيد   أن ظنه ي غم من أنَّ  ى الر ، عل 4ومعنى
المستثمرين وك لينالوا   هم في البنُ   أموالِ  إلى كنزِ  ه إيمانُ ن قلَّ  مم  بذلكأكبر من أمـوالهم دون      فائدة 

 ـ من ثَم و الاستثمار،   رفضِهم ذلك إلى    عا يدفَ ، مم مة محر  مضمونة د، وبأرباحٍ  ولا جِ  تعبٍ  د يرك
ويقلُّ وقُالس  الاستثمار  وتزداد  5طالة الب و ، فتضطربا الَّتي تأك - لةُالدخفِّ أن تُ   إلى -لُ الرنـسبةَ  ض  

ها، فـإن    اسـتثمارِ  ه في البنوك وبين    أموالِ  بقاء  بين فائدة   إلى المقارنة  ليدفع ذلك المستثمر  ،  الربا

                                                 
 .لشاملة، الإصدار الثَّاني المكتبة اCD :راجع) 1/292(، النِّهايةاسم مالٍ وموضع بالمدينة، راجع، ابن الأثير،  1
، )2/153(1، مـج  1461: الزكَاة علـى الأقـارب، رقـم      : أخرجه البخاري بسنده عن أنس بن مالك، كتاب الزكاة، باب          2

، 998: فضلُ النَّفَقَة والصدقَة على الأقربين والزوجِ والولد، رقـم        : س، كتاب الزكَاة، باب   وأخرجه مسلم كذلك بسنده عن أن     
)1/238 .(  
ا وبين حالِ المجتمعِ المسلمِ الَّذي يحـرم الربـا           يأكلُ الرب   إذا كان  ادي هذا الفرع للمقَارنة بين حالِ المجتمعِ الاقتص       عقدتُ 3

 .اتويأخذُ الصدق
  .، مرجع سابق154:، صالكشَّافالزمخشري، : انظر 4
5 عملا     هي حالةُ الشَّخصِ الَّذ   : طَالةالب ا أو        رغم بحث ي لا يجدجسمي قينلا يشملُ المعو عنه، وهذا المصطلح ا كمـا لا     هعقلي 

 ـ     هؤلاء ي   بالواجبات المنزلية، فمثلُ   رس، أو النِّساء اللَّواتي يقمن     في المدا  يشملُ المنتظمين  وى صنَّفون بشكلٍ عام خارج الق
فإن لُ البطالةُ للفرد دخلا مفقودا، أما المجتمع        مثِّالعاملة، وقد تنطوي البطالةُ على مشاكلَ كبيرة لكلٍّ من الفرد والمجتمع، فتُ           

ام أو أي سلوك ضار بالمجتمع،      لإجر وفي بعضِ الحالات تؤدي إلى ا      ، إلى انخفاضِ الإنتاجِ العام    البطالة يمكن أن تؤدي به    
 .مرجِع سابِق) 450-4/448(، مؤسسة أعمال المؤسسة: راجع
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مـن البطالـة،   كبير  حلُّ جزء يا فلا، وبهذا الاستثمارِ   أكبر استثمر وإلَّ   في الاستثمارِ  كانت الفائدةُ 
الآخر فيها بقدرِويبقى الجزء با  نسبة1 بها المسموحِالر.  

 بغيرِ  المالِ  على استثمارِ  ثَّولو ح  تخفيضِ  طريقة  با  نسبةالر وأفضلَ اً خير  لكان   نيا  في الد
 صـاحبِ   على الزكَاة  فرضِ  صوره، وعن طريق    بكلِّ الربا  أكلِ  منعِ ريقوالآخرة، وذلك عن ط   

 نين، وبهذا الاستثمارِ   الس  بمرورِ الزكاةُ هه كي لا تأكلُ    مالَ  أن يستثمر  إلىذلك   هسيدفع ، حيثُ المال
 ـ      الكبيرة إلى الأ    الحاجة  بسببِ  البطالة  تنتهي مشكلةُ  العريضِ ، تثماراتيدي العاملة في تلـك الاس

ويمكن للد من  كفالةُ ولة     بقي من أصحاب الب    طالة، ومن لا يستطيع الكسب   ونحوهـا    بسبب إعاقة 
عن طريق دقاتالصم المأخوذة ما يكسبه أموال منالنَّاس  .  

  مبا حقُولكن كيف يوالظَّ الر أنَّ اهر  الجواب ،؟ المال  في رأسِ  ه يزيد  :مالَ أن ه يقةً حق  يذهب 
يالَّت بالكوارث تصيبه  ا جر ه ا ء أكلالنَّاسجهود  ه  با واستغلالِ لر اطلأموالهم بالب ه   وأكل  وذلك لأن ، 

 قـال االله    - يقدر على حرب االله    يالَّذومن ذا   - بالحرب   الربا  يأكلُ ن م  آذَن  قد  وتعالى االله سبحانه 
ــالى yγ$﴿ : تعـ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà) ®?$# ©!$# (#ρâ‘ sŒ uρ $tΒ u’ Å+ t/ z⎯ ÏΒ (# #θt/ Ìh9 $# βÎ) Ο çFΖ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β 

∩⊄∠∇∪ βÎ* sù öΝ ©9 (#θè=yèø s? (#θçΡsŒ ù'sù 5>ö ysÎ/ z⎯ ÏiΒ «!$# ⎯ Ï&Î!θß™ u‘ uρ ( ∩⊄∠®∪﴾  ]االله  ، وكذلك يمحـقُّ    ]البقرة 

 ـ وقد صر ،  -به عن طريق استثماره    فلا ينتفع -ه   مالِ  صاحبه من بركة   حرم ي  بأن الربا ذين ح به
 ههبذْأي ي : ""الربا االله   يمحقُ: " قال في قوله تعالى      رحمه االله في تفسيره حيثُ    2 ابن كثير  المعنيينِ

  .3"به ، فلا ينتفعه مالِ بركةَهم، أو يحرِه صاحبِة من يديلِّبالكُ

            .الصدقَاتمعنى يربي  :الفَرع الثَّاني

                                                 
: م، الـصفحات  1983وكالة المطبوعـات  -، الكويت   2، ط 1، مج النَّظرية الاقتصادية الكلية  صقر أحمد،   . صقر، د : انْظُر 1
مكتبـة  -، القـاهرة  1، ط الاستثمار في الاقتصاد الإسـلامي    اللطيف،  مشهور، الدكتُورة أميرة عبد     : ، وانْظُر )142-154(

  .183: م، ص1991مدبولي
إسماعيل بن عمر بن كثير، أبو الفداء، حافظٌ مؤرخٌ فقيه، ولد في قرية من أعمال بصرى بالشَّام، وانتقل مع أخٍ له إلـى                        2

و " البدايـة والنِّهايـة  "و" تفسير القرآن العظـيم : "هـ، من مصنَّفاته774دمشق، ورحل في طلب العلم، وتوفِّي بدمشق سنة     
سليمان بن صـالح    : مج، تحقيق 1،  طبقات المفسرين الأدنروي، أحمد بن محمد،     : وغيرها، راجع " شرح صحيح البخاري  "

 .جِع سابِقمر) 320/ 1(، الأعلامالزركلي، :، وانظر)1/160( م،1997مكتبةُ العلوم والحكم–الخزي، المدينة المنورة   
 . مرجِع سابِق) 1/322(، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  3
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,ß﴿  : قال االله تعالى   ysôϑtƒ ª!$# (# 4θt/ Ìh9 $# ‘ Î/ ö ãƒ uρ ÏM≈ s% y‰¢Á9 $# 3 ª!$# uρ Ÿω = Åsãƒ ¨≅ ä. A‘$ ¤ x. ?Λ⎧ ÏO r& 

أن المالَ الَّذي يظن نقصانه بإنفاقه في سبلِ الخيرِ بسببِ فوات           : ، ووجه الدلالَة  ]البقرة  [ ﴾  ∪∌∠⊅∩

نفاقَ الَّذي تشرفُ على أخـذه الدولـة،        جزء منه، فهو عينُه زيادةٌ في المال، كيف؟، ذلك لأن الإ          
، فإذا دفعـتْ تلـك      1يشجع أرباب الأموالِ إلى استثْمارِها خشيةَ أن تأكلَها الصدقَةُ بمرورِ السنين          

الصدقَةُ إلى مستَحقِّيها أدى ذلك إلى زيادة الاستهلاك لديهم بسببِ ما يتوفَّر معهم من المال، ومن                
ادةُ القوة الشِّرائية للمنتجات والخدمات، مما يوفِّر جوا استثماريا راقيا لأربابِ الأموال حيثُ             ثَم زي 

            النَّبِي عينُهم هذا على استثمار أموالِهم بالشَّكل الأمثل، وهذا مصداقُ حديثصلى االله عليه وسلم   ي :
 }     من هذا م    2}ال  مما نقصتْ صدقةٌ من وقريب ،   ولُ الغربيعلى ا    ا تفعلُه الد ولِ  ةُ في الإنفاقلـد

 ولكن لخلق القوة الشِّرائية الَّتي تعود عليهم بالنَّفع، ولعلَّ هذا التَّفسير الاقتصادي             –لا الله –الفقيرة  
tΒuρ Ο$!﴿  : هو الَّذي تشير إليه بعض آيات القُرآن الكريم، قال االله تعـالى            çFø) xΡr& ⎯ ÏiΒ &™ó© x« uθßγ sù 

… çµ à Î=øƒ ä† ( uθèδuρ ç ö yz š⎥⎫ Ï% Î—≡ §9   .3]∪®⊃∩  :سبأ[ ﴾  #$

معنوية، وهي زيادةُ   " ويربِي الصدقَات : "وقد ذهب ابن عاشور إلى أن الزيادة هنا في قولِه         
، وقد أخـرج    5مادية، وذهب الشَّوكاني إلى أن الزيادةَ هنا تصح أن تكون زيادةً معنويةً و            4الثَّواب

البخاري بسنده عن أبي هريرةَ حديثا مرفوعا في تنمية االله عز وجل لِلصدقات، قال صـلى االله                 

                                                 
منذر قُحف،  . د: ، تحرير 1، من كتاب اقتصاديات الزكَاة، مج     "حصيلة الزكَاة وتنمية المجتمع   "عبد االله،   . الطَّاهر، د : انْظُر 1

التَّـوازن العـام    "متـولي، مختـار متـولي،       : ك، وانْظُر كذل  537: م، ص 2002، المعهد الإسلامي للبحوث والتَّدريب    2ط

السحيباني، : ، وانْظُر أيضا  311: ، من كتاب اقتصاديات الزكَاة ، ص      "والسياسات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد الإسلامي     
 .، مرجِعان سابِقان211: ، من كتاب اقتصاديات الزكَاة، ص"أثر الزكَاة على الطَّلب الكلِّي"أحمد إبراهيم، 

2            لة والآداب، بـابوالص ـع، رقـم      : أخرجه مسلم بسنده عن أبي هريرة، كتاب البر2588: اسـتحبابِ العفـوِ والتَّواض ،
: ما جاء في التَّواضع، رقـم     : ، وأخرجه كذلك عن أبي هريرة التَّرمذي، كتاب البر والصلة عن رسول االله، باب             )1/660(

، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن بـن          سنن التَّرمذي التَّرمذي، محمد بن عيسى بن سورة،       : راجع،  )1/458(،  2029
  .مكتبة المعارف، معه أحكام الألباني، بدون تاريخ النَّشر-، الرياض1آل سلمان، ط

مؤسـسة شـباب    -، الريـاض   في الإسـلام   الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإنفاق العام    الكَفْراوي، عوف محمد،    : انْظُر 3
  . 39–37: م، صفحة1983الجامعة

 .مرجع سابق) 2/91(، تفسير التَّحرير والتَّنويرابن عاشور، : انْظُر 4
  .  ، مرجِع سابق190: ، صفتح القدير: الشَّوكَاني: انْظُر 5
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، وإن االله يتقبلُهـا     -ولا يقبلُ االلهُ إلَّا الطيب    -من تصدقَ بِعدلِ تمرة من كسبٍ طيب        { : عليه وسلم 
بِها كما ييها لصاحربي ه ثمهبيمينكم فَلُوي أحدمثلَ الجبل 1رب 2} حتَّى تكون.  

   .دريه فيما ييتَدها وج صاحبِ صدقَ مقامها تظهر أو ما يقومالصدقَةُ: ةالثَّاني المسألةُ

ذلك في كتاب االله سبحانه وتعالى كما يأتيويظهر  :  

⎯õ‹è{ ô﴿ : تعالىقول االله : الأَول ÏΒ öΝ ÏλÎ;≡ uθøΒr& Zπ s% y‰|¹ öΝ èδã Îdγ sÜ è? Ν Íκ Ïj. t“ è?uρ $pκ Í5  ﴾] التَّوبة : 

  أولئـك   شـعر   تبوك، حيثُ  فوا عن غزوة  ن تخلَّ يالَّذ نزلت في     أن هذه الآيةَ   :ووجه الدلالَة ،  ]∪⊃⊂⊆∩

بواهم قد أذن  أنَّب النَّفر التَّوبةوا   فأراد فلم ، ا تاب   قَوا   االله عليهم أراددبأموالهم كـي   التَّص  ـ ي  طهوا ر
ه لم يؤمر بـذلك،   منهم لأنَّ أن يأخذَ  صلى االله عليه وسلم    النَّبِيوه من الإثم، فأبى     ا اقترفُ سهم مم أنفُ

 ا تاب االله عليهم    لم ، فهؤلاء 3يهمهم بها ويزكِّ  رطه لي هم أموالِ  من بعضِ  ه بأن يأخذَ   تأمر فنزلت الآيةُ 
  . 4تهم على التَّوبةظهروا بذلك صدقَ عزيمأرادوا التَّصدق لي

pκ$﴿  : تعـالى سبحانه و قول االله   : الثَّاني š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) ãΛ ä⎢ ø‹ yf≈ tΡ tΑθß™ §9 $# (#θãΒÏd‰s) sù 

t⎦ ÷⎫ t/ ô“y‰tƒ óΟ ä31 uθøg wΥ Zπ s% y‰|¹ 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ö/ ä3 ©9 ã yγ ôÛ r& uρ 4 βÎ* sù óΟ ©9 (#ρß‰Åg rB ¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θà xî îΛ⎧ Ïm§‘ 

قته ثمين، وليس    عظيم، وو  صلى االله عليه وسلم    النَّبِي  مقام أن: ووجه الدلالَة ،  ] المجادلة[﴾  ∪⊅⊆∩

لأحد  بلا فائدة، لذا أُ     أن يضي هعب مرقَةدمن الص  النَّبِ أن يناجي    أرادوذلك  صلى االله عليه وسلم    ي ،
  يكثـرون  ةالـصدق قد كانوا من قبل هـذه       لمناجاة، ف هذه ا إلى  فعلا   ا من احتاج   إلَّ يهناجِ لا ي  ىحتَّ

5وا عليهى شقُّلى االله عليه وسلم حتَّ االله ص رسولِلةَمساء .  

                                                 
 .مرجع سابق) 20/55(،  العروس تاجالزبيدي،: الجحش والمهر إذا فطما أو بلغا السنة، راجع: الفلو 1
، 1410: لا يقبلُ االله صدقةً من غلول، ولا يقبـلُ إلَّـا مـن كـسبٍ طيـب، رقـم        : أخرجه البخاري، كتاب الزكَاة، باب     2

 .مرجِع سابِق) 2/138(1مج
، 213: م، ص 1995دار الحـديث  -، القـاهرة  2أيمن شعبان، ط  : مج، تحقيق 1،  أسباب النُّزول الواحدي، علي بن أحمد،      3

  .وسأشير إليه لاحقا بأسباب النزول، وقد أشار محقِّقُ الكتاب إلى انقطاع هذه الرواية عن ابن عباس رضي االله عنهما
  .  مرجِعان سابِقان448: ، صالكشَّاف، وانْظُر كذلك الزمخْشَري، 597: ، صفتح القديرالشَّوكَاني، : انْظُر 4
  .مرجِع سابِق) 550-18/547(، اللُّبابابن عادل، : انْظُر 5
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صلَّى االله عليه    سولِ الر تعظيم: ها عظيمة وعديدة من    له فوائد   للمناجاة الصدقَة بهذه الأمرو
 من الإفراط فـي الأسـئلة،       جرالزو،  ةالصدقبتلك    من الفقراء   كثيرٍ ونفع،  هاتناجيم م وتعظوسلَّم  

  .1 الآخرةنيا ومحب الد والمنافق وبين محبصِ بين المخلمييزالتَّو

Ÿωuρ (#θà)﴿  : قول االله تعـالى    :الثَّالِث Î=øt rB óΟ ä3 y™ρâ™â‘ 4© ®L ym x è=ö7 tƒ ß“ô‰oλù; $# … ã&©#Ït xΧ 4 ⎯ uΚsù tβ% x. 

Ν ä3Ζ ÏΒ $³Òƒ Í £∆ ÷ρr& ÿ⎯ Ïµ Î/ “]Œ r& ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ Å™ ù& §‘ ×π tƒ ô‰Ï sù ⎯ ÏiΒ BΘ$uŠ Ï¹ ÷ρr& >π s% y‰|¹ ÷ρr& 77 Ý¡èΣ 4 ﴾ ] البقرة : 

Æd∩⊇®∉∪[  ، لالَةالد ووجه :  في هذه الآية أجاز         في رأسـه، أو      االله سبحانه تخفيفا على من كان به أذى 

 له ذلك كان    جيز من أُ  ع أن ، م الصدقَة منها   يالَّت  الفدية  إخراجِ  مقابلَ  رأسه كان مريضا بأن يحلقَ   
 إلـى مـا     يطيق الَّذي لا    عن الحكمِ المكلَّفُ   ا نزلَ ه، فلم طيقُما لا ي   أصلا بِ  فمعذورا، وغير مكلَّ  

 بها  طُفرفلا ي ،  من يؤديها   في نفوسِ  كاليفُ تلك التَّ  مى تعظُ ، وذلك حتَّ  الصدقَاتب له ضعييطيق استُ 
من الوجوه يكا أن إلَّبوجه مضطَّون ستَرا فيأو ما شابها عنهعيض بصدقة .   

y7﴿  :  تعـالى   بين معاني تلك الآيات قول االله       يجمع يالَّذ والأصلُ Ï9≡ sŒ ⎯ tΒuρ öΝ Ïjà yèãƒ u È∝̄≈ yèx© 

«!$# $yγ ¯ΡÎ* sù ⎯ ÏΒ ”uθø) s? É>θè=à) ø9 $# ∩⊂⊄∪﴾ ] لالَة ،  ] الحجالد ووجه :ه  أنَّ  االله  لشعائرِ عظيمِ من التَّ  أن

ه من الأجر، أو     ما فاتَ   بعض  أن يستدرك  ي بالأعذار، بل يحاولُ   ه لا يكتف   فإنَّ ر بها المسلم  ا قص ذإ
يستدركبعض قَات، وذلك بإخراج وه ما أمضاه من الإثم ليمحدارات والكفَّالص.   

  .، أولُها الصدقة يخلو من إحدى ثلاث في مجلسٍ خيرلا: ةالثَّالِث المسألةُ

ω u ﴿: تعـالى سـبحانه و   الله ا قال ö yz ’ Îû 9 ÏV Ÿ2 ⎯ ÏiΒ öΝ ßγ1 uθôf¯Ρ ωÎ) ô⎯ tΒ t tΒr& >π s% y‰|ÁÎ/ ÷ρr& 

>∃ρã ÷ètΒ ÷ρr& £x≈ n=ô¹ Î) š⎥÷⎫ t/ Ä¨$̈Ψ9 $# 4 ⎯ tΒuρ ö≅ yèø tƒ šÏ9≡ sŒ u™!$tóÏFö/ $# ÏN$|Ê ó s∆ «!$# t∃öθ|¡sù ÏµŠ Ï?÷σ çΡ 

# · ô_r& $\Κ‹ Ïà tã ∩⊇⊇⊆∪  ﴾ ]لا ،  ] النِّساءةلووجه الد :أن ها   يتناجى في  يالَّت  المجالسالنَّاس  فيها   لا خير 

                                                 
 ). 2/392(م، 1999 دار الصابوني–، القاهرة 1مج، ط2، روائع البيان تفسير آيات الأحكامالصابوني، محمد علي،  1
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  كـلَّ خيـر، أو دعـوةٌ    عـم  بمعروف وهو ي   ، أو أمر  الصدقَةأمر ب : ثني في الآية وهي   ا ما استُ  إلَّ
  .1النَّاس بين لإصلاحٍ

  .الصدقَات من المؤمنين في عينطَّو المالمنافقون يلمزون: ةالرابِع المسألةُ

⎪⎥š﴿ : تعــــالى  االلهقــــال Ï% ©! $# šχρâ“ Ïϑù=tƒ š⎥⎫ Ïã Èhθ©Ü ßϑø9 $# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# †Îû 

ÏM≈ s% y‰¢Á9 $# š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ Ÿω tβρ ß‰Åg s† ωÎ) óΟ èδy‰ôγ ã_ tβρ ã y‚ó¡t sù öΝ åκ ÷] ÏΒ   t Ï‚y™ ª!$# öΝ åκ ÷] ÏΒ öΝ çλm; uρ 

ë># x‹tã îΛ⎧ Ï9 r& ∩∠®∪﴾  ]لالَة ،  ] التَّوبةالد ووجه :يالَّذ أن  ه لا لعدمِ   شيئا يعملُ   لا يجد ه بل لعدمِ   قدرت 

قين، فـإن    بالمتصد مز واللَّ  منه، وهو الهمز   ين إلى عملٍ أسوأَ   ش من هذا العمل الم    لُيتحو إرادته،
جاء أحد  فعلُ:  كبيرة قالوا عنه   هم بصدقة    هذا رياء، وإن جاء  وما يغنـي هـذا     :  قالوا  قليلٍ  بشيء

منالإنفاق، فيسخرون هم سخ2 االله منهم، ولهم عذاب أليمر.  

Ν﴿  :  تعالى عن فريق آخر من المنـافقين        االله وقال åκ ÷] ÏΒuρ ⎯ ¨Β x8 â“ Ïϑù=tƒ ’ Îû ÏM≈ s% y‰¢Á9 $# ÷βÎ* sù 

(#θäÜ ôã é& $pκ ÷] ÏΒ (#θàÊ u‘ βÎ) uρ öΝ ©9 (# öθsÜ ÷èãƒ !$pκ ÷] ÏΒ # sŒ Î) öΝ èδ šχθäÜ y‚ó¡tƒ ∩∈∇∪﴾  ]ــة ــه ] التَّوب ، ووج

 المؤمنين فـي تقـديم      لمز نهم، فمنهم م  دت شخوص هم كما تعد  دت أفعالُ منافقين تعد  ال أن: الدلالَة
  . 3ها في توزيعصلى االله عليه وسلم النَّبِيمز ن لَ، ومنهم مالصدقَات

    .فاق النِّن منها، يورثُمكُ حين التَّالصدقَة  إرادةعاء في ادالكذب: ةالخَامس المسألةُ

Ν ﴿:  تعالى قال االله  åκ ÷] ÏΒuρ ô⎯ ¨Β y‰yγ≈ tã ©!$# ï⎥È⌡ s9 $oΨ9 s?# u™ ⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î#ôÒsù £⎯ s% £‰¢ÁoΨ s9 £⎯ tΡθä3 uΖ s9 uρ 

z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩∠∈∪ !$£ϑn=sù Ο ßγ9 s?# u™ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï&Î#ôÒsù (#θè=Ïƒ r2 ⎯ Ïµ Î/ (#θ©9 uθs?uρ Ν èδ̈ρ šχθàÊ Ì ÷è•Β ∩∠∉∪ 

öΝ åκ z: s) ôã r'sù $]%$x ÏΡ ’ Îû öΝ Íκ Í5θè=è% 4’ n<Î) ÏΘöθtƒ … çµ tΡöθs) ù=tƒ !$yϑÎ/ (#θà n=÷zr& ©!$# $tΒ çνρ ß‰tã uρ $yϑÎ/ uρ (#θçΡ$Ÿ2 

                                                 
: ، مرجِعان سابِقان، وانْظُر   260: ، ص الكشَّافالزمخْشَري،  : ، وانْظُر كذلك  )5/363(،  تفسير القرطبي القرطبي،  : انْظُر 1

م، 1992مؤسـسة البعثـة   -، بيـروت    1مـج، ط  20،  الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل     زي، الشَّيخ محمد مكارم،     الشِّيرا
 . وسأشير إليه لاحقا بالأمثل) 6/125-126(
  . ، مرجِع سابِق587: ، صفتح القديرالشَّوكَاني، : انْظُر 2
 .مرجِعان سابِقان) 131-6/130(، الأمثلالشِّيرازي، : ظُر كذلك، وانْ)16/98(، التَّفسير الكبيرالفَخر الرازي، : انْظُر 3
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šχθç/ É‹õ3 tƒ ∩∠∠∪  ﴾ ]لالَـة   ،   ]التَّوبةالد ووجـه :أن  هـؤلاء   النَّـاس     إذا شـعروا بالـض عف 

 ؤلاء ه  أن  معه أحد  قُصد لا ي  ثون عنه بشكلٍ   الإسلام ويتحد  فون على وترِ  عزِهم ي والاضطراب فإنَّ 
       يمكن أن يكونوا من جملة المنافقين، بل رب ـ يالَّذوا ولاموا   ما ذم  ن يمتلكون الأمـوال والإمكانيات 

الانتفاعِ  على عدمِ   الواسعةَ والقدرات   من إمكاني ات هم وقدرات  هم في خدمة    المحـرومين ومـساعدة  
 بالفذلكَ المحتاجين، فيأخذون ه لو أعطاهم االله مثلَ     في أنَّ  ة   هم خيرا من    لكان فعلُ  ما أعطى الأغنياء

  من ه لَيكْثرن  والمواثيقَ مع االله لَئن أعطاهم االله من فضل        هود الع اعطو وي ،قدص هؤلاء في التَّ   فعلِ
 منهم، حيثُ    سبق يالَّذ هم غير الحالِ  عليه، كان حالُ  وا وعاهدوا   نَّم ما تَ   االله  أعطاهم فلما،  الصدقات

وا م لُتنص ن وعود نَتَا تَ هم كملُص ةُ الحي  حرِ إلى ج  تُها، فكان عاقب  لَهم أن أبده  اقا إلـى يـومِ    فَم االله ن 
 ـ  درِ الص  وضيقُ م الغَ  هي حدوثُ  وتلك العقوبةُ  -هماقفَهم عقابا على ن   لَأي أبد -ه  ونَيلقُ هم الُ، وما ينَ

  .1يامة الق ذلك بهم إلى يومِى يدوم حتَّم والذَّلِّمن الذُّ

   .؟ ما حكمهمن الصدقاتوإعطاء قرابته  صلى االله عليه وسلم النَّبي إعطاء: المسالةُ السادسة

 من عند ربه، ويود أهلُ       به من الرسالة    لما جاء  صلى االله عليه وسلم    أن يود النَّبي     الأصلُ
ولـة مـن    يجعلُ لهم نصيب في مال الد     بيته إكراما له، ومن مظاهرِ المودة لهم وصلُهم بالمال، ف         

هم ليـسوا محلَّـا     ، وذلك تعظيما لقدرهم وأنَّ    2 النَّاس  أوساخُ ا بأنَّه ت وصف غير مالِ الصدقات الَّتي   
   .لذلك

  .الصدقَاتاة وكَلز أصلٌ لِالنَّفَقَةُ: الثَّالِث المبحثُ

  :وفيه مطلبان

طْلَبل المتعريفُ: الأَو ي اللُّ فالنَّفَقَةوالاصطلاحغة .  

                                                 
 .مرجِعان سابِقان) 5/142(، التَّفسير الكبيرالفَخر الرازي، : بتصرف، وانْظُر) 126-6/125(، الأمثلالشِّيرازي،  1
2  دقاتُ بذلك   فتْ  قد وصالص    ي رواه عبد     صلى االله عليه وسلم   في حديث النَّبِيالَّذ        صـلى  االله بن الحارث الهاشمي أن النَّبِي

،  }صلى االله عليـه وسـلم     حمد   م حمد ولا لآلِ   لم ها لا تحلُّ   هذه الصدقَة إنَّما هي أوساخُ النَّاس وإنَّ       إن{ :  قال االله عليه وسلم  
  ). 1/256(، 1072:  رقمترك استعمال آل النَّبِي صلى االله عليه وسلم على الصدقَة،: أخرجه مسلم في كتاب، باب
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  . 1 للخروجه سبيلٌ نفقا لأنَّفقُى النَّيء إذا هلك وذهب، ويسم الشَّقَفَمن نَ: غة في اللُّةُالنَّفق

  المبيـع  من اليد، ومنه نفـقَ      المالِ  إخراج  الإنفاق وأصلُ: " في تفسيره  الفَخر الرازي يقول  
  .2" روحهات إذا ماتت وخرجةُابر المشترون له، ونفقت الدنَفاقا إذا كثُ

  .3نتهؤُ عليه مصرفه لمنب  المرءهو ما يلزم: النَّفقةُ في الاصطلاح

 دلاالأَو  أمفسِ أكـان نفقـةً للـنَّ    من يده، سواء    العبد  ما أخرجه   جميع  يشملُ عريفُوهذا التَّ 
 قولُ الفخـر الـرازي    ي  أم غير ذلك،    والمساكين،  للفقراء  وصدقةً الوالدين أم كان زكاةً   والأهل و 

: الأول:  علـى قـسمين     واجب ومندوب، فالواجب   :ثم إن إخراج المالِ على قسمين     : بصدد ذلك 
قسم لا يجب إلَّا    :  الواجبة، والثَّاني   النَّفقات  كإخراجِ الزكاة الواجبة، وكإخراجِ    واجب بإلزامِ الشَّرعِ  

هـا   وغيرِ الـصدقَة  و كـاة  للز أصلا النَّفَقَةُ وبهذا تكون ،  4لنُّذور كا  نفسه زمه العبد من عند   إذا التَ 
 فـي   فريـق  التَّ  هذا، فما وجـه    ن، فإذا تبي   المال من اليد   ا فيه معنى خروجِ    مم ور وما شابه  ذُكالنُّ
استخدالجواب ،؟هاام  :النَّفَقَةَ أن تعم  المال، فتشملُ   إخراجِ  أنواعِ  جميع  رهـا أو    كُ مـالِ  ال  إخراج

 تعالى  االله ة، قال طوعا ومحب  :  ﴿ö≅ è% (#θà) ÏΡr& % ·æöθsÛ ÷ρr& $\δö x. ⎯ ©9 Ÿ≅ ¬6 s) tGãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ( öΝ ä3 ¯ΡÎ) óΟ çFΖ à2 

$YΒöθs% t⎦⎫ É) Å¡≈ sù ∩∈⊂∪ ﴾ ]لالَة، ] التَّوبةالد المالِ على إخراجِه أطلقَأنَّ: ووجه فتين لفظةَ بهاتين الص 

خَسواها، بينما تُ   ولم يطلق    النَّفَقَة  قَةُصدالص    المالِ  فيما إذا كان إخراج     ـ الطَّ  علـى وجـه  واعية 
ة،  والمحبسها تُ  بذلك لأنَّ  يتْمقُ  صصاحبِ ما بداخلِ د  كَاةُا  ها، أمف -اللغوية– الز قَة  هي أثردالـص ،

⎯﴿  :  تعـالى   قول االله  ةلاث على هذه المعاني الثَّ    يدلُّ s9 (#θä9$oΨ s? § É9ø9 $# 4© ®L ym (#θà) ÏΖ è? $£ϑÏΒ šχθ™6 Ït éB 4 

$tΒuρ (#θà) ÏΖ è? ⎯ ÏΒ &™ó© x« ¨βÎ* sù ©!$# ⎯ Ïµ Î/ ÒΟŠ Î=tæ ∩®⊄∪  ﴾ ]  فقوله ] عمرانآل ،" :لن  أي لن  "  تنالوا البر

  لا تكـون   بحا نُ مم نفقةَالَّ  أن ومعلوم" ا تحبون ى تنفقوا مم  حتَّ"،  5الح الص  في العملِ  عوستنالوا التَّ 

                                                 
  . مرجِع سابِق) 36-2/35(، معجم مقاييس اللُّغَةابن فارس، : انْظُر 1
 . من سورة البقرة، مرجِع سابِق3: في تفسير آية) 2/31(، التَّفسير الكبيرالفَخر الرازي،  2
  . ، مرجِع سابِق708: ، صالتَّوقيف على مهمات التَّعاريفالمناوي،  3
 . من سورة التوبة، بتصرف، مرجع سابق75في تفسير آية ) 140/ 16( ، التفسير الكبيرالرازي، الفخر  4
البر خلافُ البحر، وتُصور منه التَّوسع، فاشتُق منه البِر، أي التَّوسعِ           : حيث قال ،  51: ، ص المفرداتالأصفهاني،  : انْظُر 5

 .، مرجِع سابِقفي فعلِ الخير
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  حـين   أبو طلحـةَ   قاله ما    يدلُّ على هذا   ،الصدقَةة، وهذا هو معنى     محبال و  الاختيارِ في حالة إلَّا  
  االله تبـارك  االله إنيا رسولَ:  فقالصلى االله عليه وسلم إلى رسول االله  قامنزلت هذه الآية، حيثُ   

⎯﴿  : وتعالى يقول  s9 (#θä9$oΨ s? § É9ø9 $# 4© ®L ym (#θà) ÏΖ è? $£ϑÏΒ šχθ™6 Ït éB 4 $tΒuρ (#θà) ÏΖ è? ⎯ ÏΒ &™ó© x« ¨βÎ* sù ©!$# 

⎯ Ïµ Î/ ÒΟŠ Î=tæ ∩®⊄∪  ﴾ ] آل عمران [ وإن ، أحب   ـ    ها صدقةٌ  بيرحاء، وإنَّ   مالي إلي  و  لوجـه االله، أرج

 ، بـخٍ  بخٍ {: صلى االله عليه وسلم    شئت، فقال     االله حيثُ  ا يا رسولَ  هعها عند االله، فض   خرها وذُ ربِ
، 1} هـا فـي الأقـربين     ي أرى أن تجعلَ    ما قلت، وإنِّ    رابح، وقد سمعتُ    رابح، ذلك مالٌ   لك مالٌ ذ

الشَّ وموضع اهد   من هذا الحديث  استدلَّ  أبا طلحةَ   أن  ي  بالآيةالَّت النَّفَقَةر ب  تأم إلـى    ، فذهب  النَّبِـي 
أي –ها عنـد االله     خرها وذُ ريرجو بِ  اها صدقةً  أمواله إليه، وسم    أحب  فأنفقَ صلى االله عليه وسلم   

  .    واالله تعالى أعلم-هازكاتَيرجو 

طْلَبي المالثَّان :الآثارا ةُ العام ومنعهاةقَفَلنَّلأداء .  

  :وفيه مسألتان

   :لأداء النَّفقة آثار إيجابيةٌ، منها: ىلالأُو المسألةُ

≅ã﴿  : تعـالى و  سـبحانه  قـال االله   ، والأخـروي   الدنيوي  الأجرِ مضاعفةُ: أولا sW ¨Β t⎦⎪ Ï% ©! $# 

tβθà) ÏΖ ãƒ óΟ ßγ s9≡ uθøΒr& ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# È≅ sV yϑx. >π ¬6 ym ôM tFu; /Ρr& yì ö7 y™ Ÿ≅ Î/$uΖ y™ ’ Îû Èe≅ ä. 7's#ç7 /Ψ ß™ èπ s ($ÏiΒ 7π ¬6 ym 3 

ª!$# uρ ß#Ïè≈ ŸÒãƒ ⎯ yϑÏ9 â™!$t±o„ 3 ª!$# uρ ìì Å™≡ uρ íΟŠ Î=tæ ∩⊄∉⊇∪﴾  ]البقرة [  ، الد لالَةووجه :في   ينفقُ يالَّذ أن 

  سبيل االله لابتغاء ه، يضاعفُ  مرضات  ثَلُ ذلك كمثلِ      له أجرما أنفق، م  الحب ل،  سـبع سـنابِ    تُبِنْ تُ ة
 الله   مـن الإخـلاصِ     في القلبِ  ع ما يجتم   لمن يشاء بحسبِ   فُاعضة، واالله ي   حب  فيها مائةُ  والسنبلةُ

  .2 العالمينربِ

                                                 
 . 40: تخريجه، صسبق : صحيح 1
  . مرجِع سابِق) 7/44(، التَّفسير الكبيرالرازي، : انْظُر 2
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⎪⎥š﴿  :  مـشيرا إلـى ذلـك      تعـالى االله   قال   ،لآخرة في ا  الأمن: ثانيا Ï% ©! $# šχθà) ÏΨ ãƒ 

Ο ßγ s9≡ uθøΒr& È≅ øŠ ©9 $$Î/ Í‘$ yγ ¨Ζ9 $# uρ # v Å™ Zπ uŠ ÏΡŸξtã uρ óΟ ßγ n=sù öΝ èδã ô_r& y‰Ψ Ïã öΝ Îγ În/ u‘ Ÿωuρ ê’öθyz óΟ Îγ ø‹ n=tæ Ÿωuρ 

öΝ èδ χθçΡt“ óstƒ ∩⊄∠⊆∪﴾  ]البقرة [. 

(θà#)﴿ : فس، قـال االله تعـالى   الـنَّ  وزكـاةَ ر البِبكسفس، وي  النَّ حقي شُ ي: ثالثا ÏΡr& uρ # Z ö yz 

öΝ à6 Å¡àΡX{ 3 ⎯ tΒuρ s−θãƒ £xä© ⎯ Ïµ Å¡ø tΡ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ tβθßsÎ=ø çR ùQ ، وقـال االله  ]∪∌⊆∩  :غابنالتَّ[  ﴾ #$

⎯﴿ : تعالى s9 (#θä9$oΨ s? § É9ø9 $# 4© ®L ym (#θà) ÏΖ è? $£ϑÏΒ šχθ™6 Ït éB 4  ﴾ ]آل عمران: ∩®⊄∪[النَّفَقَـةَ  ، أي أن 

للبِسبب 1فس النَّ وصلاحِر. 

 &Β u™!$sùr̈$!﴿  : تعـالى وسبحانه   ي المجتمع المسلم، قال االله     ف ة الطبقي  الفوارقَ لُها تقلِّ أنَّ: رابعا

ª!$# 4’ n? tã ⎯ Ï&Î!θß™ u‘ ô⎯ ÏΒ È≅ ÷δr& 3“t à) ø9 $# ¬Tsù ÉΑθß™ §=Ï9 uρ “Ï% Î! uρ 4’ n1ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# uρ È⎦⎫ Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ 

È⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# ö’ s1 Ÿω tβθä3 tƒ P's!ρßŠ t⎦ ÷⎫ t/ Ï™!$uŠ ÏΨ øî F{ $# öΝ ä3Ζ ÏΒ 4 !$tΒuρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθß™ §9 $# çνρ ä‹ã‚sù $tΒuρ 

öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θßγ tFΡ$$sù 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$s) Ïèø9  أن: ووجه الدلالَة، ] الحشر[  ﴾∪∠∩ #$

  بل للفقراء، وذلك    للأغنياء  قتالٍ  بدونِ  عليه من العدو   لُ يحص يالَّذ  الفيء  تعالى لم يجعل مالَ    االلهَ
 يء للـشَّ  اسم: ةولَالد و . في المجتمع  دوالِا للتَّ  محلَّ يكونل الأغنياء، بل     فقط بيد  ى لا يكون المالُ   حتَّ

 ـ الطَّ  مظـاهر  لُ يقلِّ داولُ ولهذا مرة، وهذا التَّ    رةً لهذا م   بينهم فيكون  ه القوم لُاو يتد الَّذي بقيفـي   ة 
  تُخـرج   على الإنفـاق، إذ بالإنفـاق       تنطبقُ ةٌ عام  القاعدةُ ي، وهذه لاش التَّ  إلى حد   المسلمِ المجتمعِ

         . 2ب على الفقراء فتُص من الأغنياءأموالٌ

  .آثار منع النَّفقة: ةالثَّاني المسألةُ

   :لمنع النَّفقة آثار سيئة، منها

                                                 
  . مرجِع سابِق, 1499: ، صفتح القديرالشَّوكَاني، : انْظُر 1
 . ، مرجِعان سابِقان1094:، صالكشَّافالزمخْشَري، : ، وانْظُر1474: ، صفتح القديرالشَّوكَاني، : انْظُر 2
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(θà#)﴿  : كة، قـال االله تعـالى     هلُ في التَّ   المجتمعِ إلقاء: أولا ÏΡr& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿωuρ (#θà) ù=è? 

ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ’ n<Î) Ïπ s3 è=öκ −J9 $# ¡ (# þθãΖ Å¡ômr& uρ ¡ ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† t⎦⎫ ÏΖ Å¡ósßϑø9  ـ ،  ] البقرة[ ﴾  ∪∋®⊆∩ #$ : ةووجه الدلالَ

أن عدم  الإنفاق     ري يقولُ،  1كةهلُي إلى التَّ   في سبيل االله يؤدفمن ترك ما لزِ   : "2الطَّبممـن ذلـك     ه   
  .3"لقيا مكةهلُما، وبيديه للتَّلستسة مكَهلُ كان للتَّهم االله على ما لزِ في سبيلِ-النَّفَقَةأي –

⎪⎥š﴿  :  فـي الآخـرة، قـال االله تعـالى          الأليم العذاب: ثانيا Ï% ©! $# uρ šχρã” É∴ õ3 tƒ |= yδ©%! $# 

sπ ÒÏ ø9 $# uρ Ÿωuρ $pκ tΞθà) ÏΖ ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ν èδ÷ Åe³ t7 sù A># x‹yèÎ/ 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊆∪﴾  ]لال ،  ] التَّوبةالد ةووجه :

يالَّذ أن الذَّه  يكنزة و بضها شيئا في سبيل االله     من  ولا ينفقُ  الف   ـ الأليم   ، فجزاؤه ذلك العذاب   ذيالَّ
tΠ﴿  : تعالى بعـدها  سبحانه و  عليه كقوله     أمثلةً ، وذكر 4 به دوعتُ öθtƒ 4‘ yϑøt ä† $yγ øŠ n=tæ ’ Îû Í‘$ tΡ zΟ ¨Ζ yγ y_ 

2”uθõ3 çGsù $pκ Í5 öΝ ßγ èδ$t6 Å_ öΝ åκ æ5θãΖ ã_uρ öΝ èδâ‘θßγ àß uρ ( # x‹≈ yδ $tΒ öΝ è?÷” t∴ Ÿ2 ö/ ä3 Å¡àΡL{ (#θè%ρä‹sù $tΒ 

÷Λ ä⎢Ζ ä. šχρâ“ ÏΨ õ3 s? ∩⊂∈∪ ﴾ ]ومن تفاسيرِ ،] ةالتَّوبذلك الك بخصوصِ تلك الآية   الطَّريقـة بهـذه ي 

  كراهيـةً  ائلِعن الس ه كان يزوِيها     أنَّ ة لعلَّ ه أولا  جبهتُ يتْوِما كُ إنَّ: قال علماؤنا ":  ابن العربي  يقولُ
 ـ ظَ هولَّا  عليه ؤال، فإن أكثر   بالس ه إذا زاد  ه جنب  ويعطيه ه يلوي عنه وجه   مه، ثُ لسؤالِ هـ ر  ب  ه، فرتَّ

 رتِّب بحسبِ إعراضِ الشَّخصِ، قالـه       ، ولا دليل على أن الكي     5"ةيعص الم ة على حالِ  وباالله العقُ 
   .، والأمر يحتملُ هذا وذاك6الدكتور حسين النَّقيب

                                                 
  . ، مرجِعان سابِقان117:، صالكشَّافالزمخْشَري، : ، وانْظُر كذلك125: ، صفتح القديري، الشَّوكَان: انْظُر 1
محمد بن جرير بن يزيد الطَّبري، أبو جعفر، المؤرخ المفسر الإمام، ولد في طبرستان، واستوطن بغـداد وتـوفِّي بهـا                      2

: وغيرهـا، راجـع   " جامع البيان فـي تفـسير القـرآن       "و  " أخبار الرسل والملوك  : "هـ، له مصنَّفات كثيرة منها    531سنة
 .مرجِعان سابِقان) 6/69(، الأعلامالزركلي، : ، وانظر)1/82(، طبقات المفسرينالسيوطي، 

، بيـروت          1محمـود محمـد شـاكر، ط      : مج، تحقيق 24،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن     الطَّبري، محمد بن جرير،      3
 .لشاملة، الإصدار الثَّاني المكتبة اCDراجع ، وسأشير إليه لاحقا بتفسير الطَّبري، )3/593(م، 2000الرسالةمؤسسة -
من غير تـاريخ النَّـشر،      ) 1/534(دار الصابوني   -، القاهرة 9مج، ط 3،  صفوة التَّفاسير الصابوني، محمد علي،    : انْظُر 4

 .وسأشير إليه لاحقا بصفوة التَّفاسير
 .  من سورة التَّوبة، مرجِع سابِق35: ، عند تفسير آية402: ، صأحكام القرآنبن العربي، ا 5
م، يشغَلُ حاليا رئيس قـسمِ أصـولِ    1955الدكتور حسين عبد الحميد حسين النَّقيب، من مواليد نابلس بفلسطين، ولد سنة              6

 .بفلسطين–الدين في كلية الشَّريعة بجامعة النَّجاح 
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 ـ ه يوم  لصاحبِ -ه زكاتُ خرج لا تُ  يالَّذ-  المالِ تطويقُ  الأليمِ العذابِومن   • ة،  القيام
⎦¨ Ÿωuρ﴿  : قال االله تعـالى    t⎤ |¡øt s† t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθè=y‚ö7 tƒ !$yϑÎ/ ãΝ ßγ9 s?# u™ ª!$# ⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î#ôÒsù 

uθèδ # Z ö yz Ν çλ°; ( ö≅ t/ uθèδ @ Ÿ° öΝ çλ°; ( tβθè% §θsÜ ã‹ y™ $tΒ (#θè=Ïƒ r2 ⎯ Ïµ Î/ tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 آل [ ﴾ #$

 من آتاه{ :  لهاد أن قال حديث بعصلى االله عليه وسلم النَّبِيها ، قرأَ]∪⊂∇⊆∩ :عمران

 القيامة،  ه يوم قُ يطَو  له زبيبتانِ  ه شجاعا أقرع  ه، مثِّلَ له مالُ    زكاتَ  مالا فلم يؤد   االلهُ
 . 1}أنا مالك :  يقول-يهدقَشبِأي -يه تم بِلَهزيأخذُ

 ـ{ : ما بينه النَّبي صلى االله عليه وسلم حيث قال        :  أيضا  الأليم  العذابِ ومن • أتي ت
ها، وتـأتي    بأظلاف ها تطؤه  حقُّ  ما كانت إذا لم يعطَ     ها على خيرِ   على صاحبِ  الإبلُ
عطَ على خيرِالغنمها تطؤُ حقُّ ما كانت إذا لم يهطَها وتنْ بأظلافحهبقر 2}ها ون .  

  

  

  

  

  .الصدقَاتو  عليها الزكاةُقوم تيالَّت ةُ العامةُرآني القُالأصولُ: الرابِع المبحثُ

   : أصولوفيه أربعةُ

$﴿ :  االله تعالىفي قولِ: الأَول الأصلُ ®ÿ ÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθ à) ÏΖ ãƒ ∩⊂∪﴾ ]  البقرة[.   

                                                 
، وأخرجـه   )2/136(1، مـج  1403: إثم مانعِ الزكَاة، رقـم    : أخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة، كتاب الزكَاة، باب         1

 ).1/386(1، مج2482: مانع زكاة ماله، رقم: النَّسائي بسنده عن أبي هريرة كذلك، كتاب الزكَاة، باب
، وأخرج مـسلم    )2/135(1، مج 1402: إثم مانع الزكَاة، رقم   :  باب أخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة، كتاب الزكَاة،        2

، وأخرجه النَّـسائي أيـضا      )1/234(،  987: إثم مانع الزكاة، رقم   : نحوه في جزء من حديث طويل في كتاب الزكاة، باب         
  ).1/381(، "2454"، و "2448: "مانع زكاة الإبل، رقم: بسنده عن أبي هريرة كذلك، كتاب الزكَاة، باب
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قوله :لاأو " :لل ومن ما، والواو     :تحليلها" اوممعطف   هـا، فقـد    ها على ما قبلَ    عطفت ما بعد
صفةُ طفتْع  هنا "من"قين، و  على المتَّ   الإنفاق : أي و  ،ة تبعيضي ما رزقنـاهم، ومـا     بعض  : اسـم 

  . 1 رزقناهم ينفقونيالَّذ بعضو :  المعنىح، فيصبِيالَّذ بمعنى موصولٌ

ومن النُّصوص القرآنيـة الَّتـي      ه،   لا كلَّ   المالِ  بعضِ  إخراجِ وجوبِوفي ذلك ما يدلُّ على      
 ـتؤيد هذا المعنى     Ÿωuρ öΝ﴿   :  تعـالى  هقول ä3 ù=t↔ ó¡o„ öΝ ä3 s9≡ uθøΒr& ∩⊂∉∪ βÎ) $yδθßϑä3 ù=t↔ ó¡o„ öΝ à6 Ï ósã‹ sù 

(#θè=y‚ö7 s? ól Ì øƒ ä†uρ ö/ ä3 oΨ≈ tóôÊ r& ∩⊂∠∪  ﴾ ]دملالَة ،   ]حمالد ووجه :كمولا يسألكم أموالَ  : " قوله تعالى  أن "

3كم بعضهاها ولكن يسألُلَّم كُكُم أموالَه لا يسألكُ، منها أن2َّ وجوها صحيحةلُتحتم.  

  رزق، والعلم  وةُ، فالقُّ 4" أرزاق  به، وجمعه   ما ينتفع  هو كلُّ ": زقالر": رزقناهم"ه   قولُ :ثانيا
  جميـعِ   حركـةَ  تـستوعب " ا رزقناهم ينفقون  ومم"  قوله وهكذا نرى أن  ع رزق،   واضرزق، والتَّ 

 ـ   خرد ولما ي  للمنافعِه   إطلاقُ  يصلح ، إذ المالُ   أعم من المال   زقُ، فالر 5الحياة  علـى   انِ مـن الأعي
اختلاف  يصل، بينما   6 العلماء لدىها   في مفهوم  حت ق أن زالر به  ى  سمـ لا تُ يالَّت المنافع    عـادةً موقَ

  .   وما شابهةح والص، كالعلمبالمالِ

                                                 
  .، مرجعان سابقان37: ، صالكشَّاف: الزمخْشَري: ، وانْظُر كذلك27: ، صفتح القديرالشَّوكَاني، : انْظُر 1
وهي غير ما ذكر، لا يسألكم أموالكم وإنَّما هي عاريةٌ في أيديكم، فلا معنى لبخلكُم بماله، وهذا الوجه الثَّاني أما الوجـه                       2

 .مرجِع سابِق) 28/74(، التَّفسير الكبير الفَخر الرازي، :ى لا يسألكم في الإنفاق إلَّا ما تحتاجونه، راجعالثالث فهو أنَّه تعال
: ، مرجعـان سـابقان، وانْظُـر      1027: ، ص الكشَّافالزمخْشَري،  : ، وانْظُر 1369: ، ص فتح القدير الشَّوكَاني،  : انْظُر 3

عادل أحمد عبد الموجود وغيـره،      : مج، تحقيق 4،   في تفسير القرآن المجيد    الوسيطالنيسابوري، علي بن أحمد الواحدي،      
 .، وسأشير إليه لاحقا بالوسيط)2/519(م، 1994دار الكتب العلمية -، بيروت 1ط
  . 267: م، ص1995 مكتبة لبنان –محمود خاطر، بيروت: ، تحقيقمختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي بكر،  4
بدون رقـم طبعـة أو      ) 1/129(أخبار اليوم قطاع الثَّقافة،     -مج، القاهرة 12،  تفسير الشَّعراوي حمد متولِّي،   الشَّعراوي، م  5

  .مرجِع سابِق) 1/73(، الأمثلالشِّيرازي، : تاريخ نشر، وانْظُر
ةُ إلى الاقتـصارِ    ا ذهب الحنفي  ينم، ب -المادة-دخر من الأعيان    افع وما ي  ماء إلى أن المالَ يشملُ المن      العل ذهب الجمهور من   6

: مرجِع سابِق، وانْظُر كـذلك    ) 157–1/156(،  فقه الزكَاة القَرضاوي،  : ، انْظُر ر من الأعيان  خد على ما ي   في مفهومِ المالِ  
دار الفكر ودار   –، بيروت ودمشق  2، ط البيوع الشَّائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها      البوطي، محمد توفِّيق رمضان،     

  . 62–60: الفكر المعاصر، ص
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صورها في حالِ ق   الصدقَات و لزكَاةضريبةً مساندةً ل   ض أن تفرِ  ولة للد ه يحقُّ  فإنَّ يهوبناء عل 
  من أنواعِ   نوعٍ  في أخذ  ر لها أن تتخي   ، كما يحقُّ  1 غيره أكان مالا أم   ى رزقا سواء   ما يسم   كلِّ من
ه، فيحقُّ زق دون غيرِ  الر    وتأخذَ  المالِ  عن بعضِ   لها مثلا أن تعفو  االله تعـالى    قولِ ه بدليلِ  بعض  : 
 ﴿õ‹è{ ô⎯ ÏΒ öΝ ÏλÎ;≡ uθøΒr& Zπ s% y‰|¹ ﴾  ]التَّوبة : ∩⊇⊃⊂∪[، الد الآيةَ فيهـا  أنَّه: لالَةووجه لا خلافَ في أن 

، فيأخذ  ذ من جنسِ المالِ جزءا    أن يأخ : لالأو: معنى التَّبعيض، والتَّبعيض في الآية يشملُ أمرين      
عندنا : ، فمثلا  كلِّ نوعٍ من أنواعِ المالِ جزءا       من يأخذأن  :  البعض الآخر، الثَّاني   البعض ويترك 

 من نوعين من     جزءا منها جزءا، وإما أن نأخذ     من كلِّ نوعٍ     ا أن نأخذ   أنواعٍ من المال، فإم    خمسةُ
 هذا تشمله الآية، فالآيةُ قد جعلت المالَ وعاء الضريبة المساندة للزكاة الَّذي يـصلح               خمسة، وكل 

  .2فرض الضريبةُ فيه، فيختار من هذا الوعاء ما ينفع المجتمع ويحقِّقُ المصلحة تأن

 ـ زق من العفـوِ    الر  بعضِ  منه إخراج  يستفاد": قونينف"  قوله   :لثاثا وإذهاب     ه فـي وجهـه 
لمصلحة وأهلِ  الفقراء     الحاجة، إذ لا يمد ح أحد  بإنفاقه   وعيالِ  على نفسه    ا تدعو إليـه    ه، إذ ذلك مم

ه في نفقت   ولم يسرف   من أنفقَ   مدحِ ا ما كان من بقاء    ، إلَّ 3 عليه حريضِ بالتَّ ينة، فلا يعتني الد   بلَّالجِ
4عيالهوه على نفسومدح ،هذه الحالة من أدلَّ جاء 5 غيرها أخرىة.   

›É﴿  : في قـول االله تعـالى     : الثَّاني الأصلُ è{ uθ ø yè ø9 $# ó ß∆ ù& uρ Å∃ ó ãè ø9 $$ Î/ óÚ Ì ôã r& uρ Ç⎯ tã š⎥⎫ Î= Îγ≈ pg ø: $# 

∩⊇®®∪ $ ¨Β Î) uρ š ¨Ζ xî u”∴ tƒ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Øø ÷“ tΡ õ‹ Ïè tG ó™ $$ sù «! $$ Î/ 4 … çµ ¯Ρ Î) ìì‹ Ïϑ y™ íΟŠ Î= tæ ∩⊄⊃⊃∪ ﴾           

   .] الأعراف[ 

                                                 
أنَّها صفة لا تعنـي     ] 3:البقرة" [ ومما رزقناهم ينفقون  : "معلوم أن قولَ االله تعالى    : -حفظه االله -قال الدكتور حسين النَّقيب    1

نفاق من الرزق ومدحه، وهـذا      بأن هذا صحيح، ولكن الآيةَ تدلُّ على صحة الإ        :  فرض، ويجاب  -وهو الرزق –أن المنفقَ   
يدلُّ على أن الرزقَ هو الوعاء الَّذي يمدح الإنفاقُ منه، وعليه يصح أن تفرض الضريبةُ المساندةُ للزكاة في ذلك الوعـاء                     

 .  قضاء من ولي الأمر
 .مرجِع سابِق) 1/271(، الزكَاةفقه القَرضاوي، : انْظُر 2
  . مرجِع سابِق) 1/235(، تفسير التَّحرير والتَّنويراشور،  ابن ع3
  .مرجِع سابِق) 2/31(، التَّفسير الكبيرالفَخر الرازي، : انْظُر 4
 . من سورة الإسراء29و26: ، والآيتان67: منها آية الفرقان، رقم 5
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 فـإذا   ة،لفَ كُ  من غيرِ   وما أُوتي  هو الفضلُ : العفو:  هذه الآية   في تفسيرِ  الفَخر الرازي  يقولُ
 ـ   ف  المسامحةُ ه يجوز ا أنَّ  منهم إم   وتؤخذُ النَّاسِى من    تستوفَ يالَّت عرفت هذا فالحقوقُ   ا لا  يهـا وإم

 يجوز، فأم ل ا القسمالأَو : خُ: "ه بقولِ فهو المرادالعفو ذ " وفيه ، التَّ  ترك شدـ    في كـلِّ   د   قُ مـا يتعلَّ
بالحقوق بالخُ النَّاسِ مع   قُخلُّ فيه أيضا التَّ   ة، ويدخلُ  المالي يبِ الطِّ لق وترك  لظَ الغـ  ة  ا  والفظاظة، أم
، وهو كلُّ    بالمعروف مرؤ أن ي   فيه  المسامحة، فالحكم   فيه دخولُ   لا يجوز  يذالَّوهو  : الثَّانيالقسم  

 لـو   في هـذا القـسمِ    وذلك لأن  ،ه من عدم   خير ه وجود  به، وأن   من الإتيانِ  ه لا بد   أنَّ  عرفَ أمرٍ
ا فـي    لكان ذلك سـعي     الحالِ  ولم يكشف عن حقيقة     بالعرف مرؤ ي  ولم  بالعفوِ  على الأخذ  رصاقتُ

 عنه ر ونفَّ  فيه ونهى عن المنكرِ    بورغَّ  بالعرف مره إذا أََ   إنَّ ثم:  قال ، ثم  الحقِّ ين وإبطالِ  الد تغييرِ
فرب ما أقدم بعض    الجاهلين على الس فاهة والإيذاء   فلهذا الس وأعرض عن  : " بعدها  قال االله تعالى   بِب

 عن الجاهلين    ما سبق من الإعراضِ     على أن  تنبيه" يطانالشَّ من   كا ينزغنَّ وإم: "ه، وقولُ "الجاهلين
يحتاج     ي أفعالُ  إلى صبر، لما قد تؤد وصـوا بالاسـتعاذَ    الحلماء، لذا أُ    إلى غضبِ   هؤلاءمـن   ة 

  . 1 في ذلك الإزعاجِه مصدريطان، لأنَّالشَّ

 ما سبق  ومن دلالات  :أن المساندة  ا -م أن يأخذَ   للحاك ما  النَّاسِ  من أموالِ  -ة للزكا لضريبة 
تعفو  به نفوس    من المال، فللحاكمِ    في الإخراجِ   زيادةً هم، فإذا اقتضى الأمر   أن يأمر   أي   بـالعرف 

 المصلحةُ بما تقتضيه   من الز يادها في ة  وقد علم ، أن     االله تعالى لا ي ألُس  بل لي  ، بها نا أموالَنا لينتفع قيم 
 ـ من مصالحنا ما لا تتم   االله في الأرض، وإن     فهو خليفةُ  كم وكذلك الحا  ،ناحبها مصالِ   ا بزيـادة  إلَّ

      2هلكة كي لا نلقي بأيدينا إلى التَّ ها في الإنفاق، وقد أمرنا االله تعالى أن نحسنوإن ، طلـب   زيـادة  
الإنفاق ي مصالحِ  ف لةوالد والجهاد   قد يوغر  بعض  دور كما قال االله تعـالى      الص :  ﴿βÎ) uρ (#θãΖ ÏΒ÷σ è? 

(#θà) −Gs?uρ ö/ ä3 Ï?÷σ ãƒ öΝ ä. u‘θã_é& Ÿωuρ öΝ ä3 ù=t↔ ó¡o„ öΝ ä3 s9≡ uθøΒr& ∩⊂∉∪ βÎ) $yδθßϑä3 ù=t↔ ó¡o„ öΝ à6 Ï ósã‹ sù (#θè=y‚ö7 s? 

ól Ì øƒ ä†uρ ö/ ä3 oΨ≈ tóôÊ r& ∩⊂∠∪  ﴾ ]دمم به من النِّ   مرتُ ما أُ  باعِتِّوا با قوإن تؤمنوا وتتَّ  : ، والمعنى  ]حم كايـة 

                                                 
 بتصرف، مرجِع سابِق) 97- 15/96(، التَّفسير الكبيرالفَخر الرازي،  1

&ÏΡr(θà#)﴿  : لى قول االله تعـالى    شارة إ الإ 2 uρ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Ÿωuρ (#θà)ù= è? ö/ ä3ƒÏ‰÷ƒr'Î/ ’ n<Î) Ïπs3 è= öκ−J9 $# ¡ (# þθãΖ Å¡ômr& uρ ¡ ¨β Î) ©!$# =Ït ä† 

t⎦⎫ ÏΖ Å¡ósßϑø9   ].البقرة [ ﴾ ∪∋®⊆∩ #$



56  

الوهنِ عدمِ و بالعدو  والض عف هكُ فإنَّ  أمام م عندئذ  م  كُ من االله، ولا يسألُ    م كاملةً كُ تنالون أجورهابعد 
-  أي بعد إقامة فإنَّ 1كم في الإنفاق من أموالِ     زيادةً - الجماعة  مصلحة ،م  وطل  إن فعلَ  ه نكم بعـد   ب

  .2غائن بإظهارِ الضبتسب ذلك زيادةً في المالِ

ا أيضا  من هذ   ويستفاد :أن  لا يزيد  الحاك م   رائبِ المساندةما تُ  ا بقدرِ  إلَّ  قيمةَ الض اعى فيه  ر
 ـم قَ  بعد ذلك فلا يجـوز      منها شيء   وتظهر، فإن ظهر   غائن الض ايدزتة، لئلا ت   الملح حالمصالِ عه 
ظْ   ةًخاصروا التَّ هِ إذا لم يمرد وي حم لاح، وما عدا ذلك فالإ    لوا السأولى كما قال االله تعـالى      عراض  

في سياقبِيالَّت  الآية بيانهاصدد  : ﴿óÚ Ì ôã r& uρ Ç⎯ tã š⎥⎫ Î=Îγ≈ pg ø:$#  ﴾ ] فـإذا  ]∪®®⊆∩  :الأعـراف ،

ثتْحد الحاكم بقمعِ   نفس   من الشَّ   بااللهِ ذْ هؤلاء فليستع  يطان الر من نَ  هذا   جيم، فإنيالَّذ يطانِ الشَّ غِز 
قال االله تعـالى ثت به الآيات، حد :﴿$̈ΒÎ) uρ  š̈Ζ xî u”∴ tƒ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Øø÷“ tΡ õ‹ÏètGó™ $$sù «!$$Î/ 4 … çµ ¯ΡÎ) 

ìì‹ Ïϑy™ íΟŠ Î=tæ ∩⊄⊃⊃∪ ﴾ ]الأعراف [.  

  

  

  

⎪⎥š﴿  :  تعالى  االلهِ في قولِ : الثَّالِث الأصلُ Ï% ©! $# uρ šχρ ã” É∴ õ3 tƒ |= yδ ©%! $# sπ Ò Ï ø9 $# uρ Ÿω uρ $ pκ tΞθ à) ÏΖ ãƒ 

’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Ν èδ ÷ Åe³ t7 sù A># x‹ yè Î/ 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊆∪ ﴾] التَّوبة [.  

                                                 
ا بقدرِ دفـعِ العـدو       إلَّ حدد مقدار الإنفاق  ل، ولم ت  حملَ على هذا المعنى السياقُ، وآياتٌ أخرى أوجبت الجهاد بِالنَّفسِ والما           1

ρ#)﴿  : وطَلَبِه، كقول االلهِ تعالى في سورة التَّوبـة        ãÏΡ$# $ ]ù$ xÅz Zω$ s)ÏO uρ (#ρ ß‰Îγ≈ y_uρ öΝà6Ï9≡uθøΒ r'Î/ öΝä3 Å¡àΡr& uρ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$# 4 

öΝä3 Ï9≡sŒ × ö yz öΝä3 ©9 β Î) óΟçFΖ ä. šχθ ßϑn= ÷è s? ∩⊆⊇∪﴾. 

في ،  )28/74( ،التَّفسير الكبير الفَخر الرازي،   : ، وانْظُر )26/134 (10، مج تفسير التَّحرير والتَّنوير  ابن عاشور،   : رانْظُ 2
عالى لا يـسألُكُم الأمـوالَ لنَفـسه بـل لإقامـة             ت بأنَّه: رهاسحيث ف " ولا يسألكم أموالكم  : "تعالىأحد احتمالات تفسير قوله     

  بتصرف، مرجعان سابقانم، وأنتم الفقراء الَّذين تحتاجون لإقَامة مصالحكم فهو الغَنيكُمصالح
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قوله   :لاأو"نز، والكَ من الكَ " زونيكنفي اللُّ  نز الكـاف والنـون    : " ابن فـارس    كما يقولُ  غة
اء أصيلٌوالزعلى تَ يدلُّ صحيح اللَّيء، من ذلك ناقةٌ في الشَّعٍجم نَازحم ك :جتَأي م1"عةم.  

هغير عن ابن عمر و    وروي أن  تُ يالَّذ  الكنز وعد   خـرج   لـم تُ   يالَّذ  هو المالُ   به في الآية
 أن   إليه، بل الواجـب     لا سبيلَ  الزكَاة  هذا المعنى بمنعِ   وتخصيص: الفَخر الرازي  ، يقولُ 2هزكاتُ
 وبين ما   كَاةالز في ذلك بين     ، ولا فرقَ  ه إخراج  عنه ما وجب   خرج ما أ  يالَّذ  هو المالُ  الكنز: يقال
من الكفَّ  يجب    ارات، وبين ما يلزم  من نفقة  الحج     أو الجمعة وبين ما يجب   إخراجـه     فـي الـد نِي 

والحقوق على الأهلِ   والإنفاق   والعيال، وضمان  3روشُ وأ  المتلفات هـذه    في كلِّ  الجنايات، فيجب 
  .4 داخلا في الوعيد أن يكونالأقسامِ

 االله   عن سبيلِ   ويصد  بالباطلِ النَّاسِ  أموالَ ، إذ كيف لمن يأكلُ    السياق  على هذا الأمرِ   ويدلُّ
أن يخرجما وجب الحقّ بغيرِالنَّاسِ  أموالَه يأكلُ أنَّه من المال، والحالُ عليه إخراج .  

 بالـذَّه  الوعيد علـى الكنـزِ ب      لا يختص : الشَّوكَاني يقولُ": الفضة و الذَّهب: " قوله :ثانيا
 ما  هما أثمان الأشياء، وغالب    لكون  الأموالِ  دون سائرِ  كرِ بالذِّ الفضةُ و بالذَّه صما خُ  وإنَّ ،الفضةو
الاقت، وك5زنَكْي كودي إلى الررِ بالمجتمصنزها يؤدرالض ي، وإلحاق6عاد.  

    

 ذلك ومن دلالات  :المالَ أن   الحيـاة قـال االله تعـالى        عـصب  :  ﴿Ÿωuρ (#θè?÷σ è? u™!$yγ x ¡9 $# 

ãΝ ä3 s9≡ uθøΒr& © ÉL ©9 $# Ÿ≅ yèy_ ª!$# ö/ ä3 s9 $Vϑ≈ uŠ Ï% öΝ èδθè% ã—ö‘ $# uρ $pκ Ïù öΝ èδθÝ¡ø. $# uρ (#θä9θè% uρ öΝ çλm; Zωöθs% $]ùρâ ÷ê ¨Β 

                                                 
  . مرجِع سابِق) 426-425 /2(، معجم مقاييس اللُّغَةابن فارس،  1.
تفسير الطَّبري،  : ، وانْظُر )1/136(1، مج 1404: ما أدي زكاته فليس بكنز، رقم     : أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب      2

  . مرجِع سابِق) 218-14/214(، بريالطَّ
) 9/54(، تاج العـروس  الزبيدي،  : الدية، ديةُ الجراحات، سمي أرشا لأنَّه من أسباب النِّزاع، راجع         : جمع أرش، والأرش   3

  .مرجع سابق
  .ن سابقانمرجعا) 10/81(، اللُّبابابن عادل، : بتصرف، وانْظُر) 16/44(، التَّفسير الكبيرالفَخر الرازي،  4
  .مرجِعان سابِقان) 10/80(، اللُّبابابن عادل، : ، بتصرف، وانْظُر كذلك569: ، صفتح القديرالشَّوكَاني،  5
 .مرجِع سابِق) 6/36(، الأمثلالشِّيرازي، : انظر 6
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 بها قـوام الحيـاة،       الأموال، لأن   االله تعالى أمرنا بأن نحفظَ     أن: ووجه الدلالَة ،   ]النِّساء[  ﴾∪∋∩

  الفائـدةُ   تـذهب  ها بحيثُ ز، أو نكتن  فهاءلسليها  عطها كأن نُ  تَ فائد لَعطِّها أو نُ  عضين لا نُ  وأمرنا بأ 
  .منها

 على   لذا فإن لةوأن تَ  الد سن لتُ  القوانين قَضي تجعلَ أن الإمكان، و   بقدرِ  الكنزِ  أمر الاستثمار  
  .ز من الكن إليه وأحبا خير المالِلصاحبِ

  الأيدي العاملَـة    أصحاب الاستثمار، ويستفيد ب ه مالُ  فيكثر  المالِ  صاحب  يستفيد  الأمرِ وبهذا
فيهم  البطالةُ لُّفتق  ويستفيد ، من    الفقراء كَاةمرِ، وبهذا الأ  همأرباح تؤخذ من    يالَّت الز ينتفع   النَّـاس 

 الجماعـة    ومصلحة  الفرد مصلحة بين    قد وافقَ   الإسلامي  المنهج ، وبذلك يكون  جميعا من المال  
بعِ الرأسمالي المتَّ   المنهجِ بخلاف يالَّذا، و  حالي  لا يزيد  إلَّ  الفقراء    ا تعسا، ولا يزيد إلَّ  الأغنياء   ا غنى
  .   وطغيانا

لَ إلى وجوبِ إنفاق ما فـض     1 الغفاري  أبو ذرٍ   الجليلُ  الصحابي ذهب" هاينفقونَ: "قوله :ثالثا
 بـر عتَه فلا ي  خرجت زكاتُ  ما أُ   واعتبروا أن   من الصحابة  هه غير فَخالَو نَّفس والعيال، عن حاجة ال  

خرجت ، فإذا أُ  ا أو تحته   فوق الأرضِ  ، ولو كان هذا الكنز    2 في الآية  كر ذُ يالَّذ ه الوعيد يلحقُكنزاً  
 ةقَفَ المال للنَّ   بعض  توجب يالَّت ة الأدلَّ وا لذلك بعمومِ  ه الوعيد، وقد استدلَّ   ه فلا يلحقُ   حقُّ ه وأدي زكاتُ
Ÿωuρ öΝ﴿  :  االله تعـالى    المثال قولُ  ه، منها على سبيلِ   لا كلَّ  ä3 ù=t↔ ó¡o„ öΝ ä3 s9≡ uθøΒr& ∩⊂∉∪ βÎ) $yδθßϑä3 ù=t↔ ó¡o„ 

öΝ à6 Ï ósã‹ sù (#θè=y‚ö7 s? ól Ì øƒ ä†uρ ö/ ä3 oΨ≈ tóôÊ r& ∩⊂∠∪﴾  ]دملالَة ووجه،   ]حمـ يطاله تعـالى لا   أنَّ : الد   ابنَ

  .3 فيهبس لا لَالمسألة في  واضح المال، وهذا نص جميعِبإخراجِ

                                                 
نُسب، اسمه واسـم أبيـه      صحابي مشهور بالزهد وصدق اللَّهجة، من المتقدمين في الإسلام، وهو من قبيلة غفار وإليها                1

 .مرجِع سابِق) 7/125(، الإصابةابن حجر، : مختلفٌ فيهما، ولكن اسمه على المشهور جندب بن جنادة، انْظُر
  ). 137-1/136(1، مج1406: ما أدي زكاته فليس بكنز، رقم: البخاري، كتاب الزكاة، باب: انظر 2
 .، مرجعان سابقان1369: ، صفتح القديرالشَّوكَاني، : ، وأيضا1027: ، صالكشَّافالزمخْشَري، : انْظُر 3
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 االله قد    أن صلى االله عليه وسلم    النَّبِي ا أخبره لم1بن ثعلبة  مامِ ض  أيضا على هذا حديثُ    ويدلُّ
كَاة عليه   فرضفقال الز ، : هل علي ـ { : صلى االله عليه وسلم   ها، فقال    غير  ، 2}ع   تطـو  ا أن لا إلَّ

ويلُشك   على هذا بعض  ي  الأحاديثالَّت مفاد  مالٍ معه فضلُ  و توفِّي رجلا   ها أن   لم ي قـه، حيـثُ   نف 
، نه ديناري رِوا في مئز   آخر فوجد  توفِّي، و }ة  كي{  : صلى االله عليه وسلم    فقال   ،اوجدوا معه دينار  

ن يالَّـذ  النَّاس  هؤلاء  الظَّاهر أن  أنب:  عنها  الإجابةُ ، ويمكن 3}تان  كي{ : صلى االله عليه وسلم   فقال  
  . العباد عليهم من حقوقوا ما وجبهم المال، لم يؤدرِ في مآزِووجدماتوا 

$﴿  : قول االله تعـالى   : الرابِع الأصلُ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ (#θ à) ÏΡ r& ⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ óΟ çF ö; |¡ Ÿ2 

!$ £ϑ ÏΒ uρ $ oΨ ô_ t ÷z r& Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{    .]∪∠∌⊅∩  :قرةالب[ ﴾ ) #$

غة في اللُّ  الكسب :طلب زق وأصله الجمع، وقيل    الر :هو الفعـلُ   الكسب   ي إلـى   المفـض
  . 4ر ض أو دفعِ نفعٍاجتلابِ

وظاهر يحثُ على إخراجِ    الآية  كَاةالز دقاتيكتَ لِّ مالٍ  في كُ   والص سفيدخُل فيه   ه الإنسان ب ،
  صلُحى كسبا   كلُّ ما يسمل: ن، ويحتملُ وجهي   أن يمـا  : الثَّاني المستفاد، و  ما حدثَ من المالِ   : الأو

 - بالدولـة  مثَّلةالم– الجماعة    كسب ، وهذان الوجهان يشملانِ   5 وحديث لك من قديمٍ  استَقر عليه الم  

                                                 
ضمام بن ثعلبةَ السعدي من بني سعد بن بكر، كان قدومه إلى المدينة موفدا من قومه إلى النَّبِي صلى االله عليه وسلم سنة                        1
د مدحه بعض الصحابة على حسن مـسألته،        الحديث، وجاء فيه أنَّه أسلم، وق     " أيكم ابن عبد المطْلَب   : "هـ، وجاء في قوله   9

  .مرجِع سابِق) 487-3/486(، الإصابةابن حجر، : راجع
  .9: سبق تخريجه، ص: صحيح 2
وهـذا حـديثٌ حـسن فـي        : ، قال شعيب  )36/507(،  22172: أخرجه أحمد بسنده عن جابر بن عبد االله، رقم        : حسن 3

قتادة بن دعامة، وأبو التياح يزيد      :  هو مولى بني ضبعة، وقد روى عنه اثنان        المتابعات، فأبو الجعد الَّذي وصفَ بالجهالة،     
  .بن حميد الضبعي، وقد توبع، وباقي رجال السند ثقات

، المفرداتالأصفهاني،  : ، وانْظُر 226: ، ص التَّعريفاتالجرجاني،  : ، وانْظُر )1/716(،  لسان العرب ابن منظور،   : انْظُر 4
  . بقة، مراجع سا433: ص

الماوردي، علي بن محمد،    : والقديم باعتبارِ أصله، وأنَّه ما من شيء إلَّا وقد جاء بطريق الكسب أولَ مرة، راجع الوجهان                5
 . الإصدار الثَّانياملة،  المكتبة الشCDَّ ،)1/200(، النُّكت والعيون
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  بأنواعـه، وكـسبِ    لِ العم  كسبِ  عن طريق   الأفراد ، وكسب 1 وبقية الاستثمارات   والفيء كالغنائمِ
  والمكافـآت  2كما يحصلُ في الميـراث والركـازِ      لِ   العم  طريق ها بغيرِ باح تملُّك المباحات الَّتي ي  

 على بعضِ أنواع الكسبِ    أن تفرض الضريبةَ المساندةَ      ا ليس فيه عمل، ويمكن للدولة     ها مم وغيرِ
  دلَّ على ذلك جعلُ وعـاء الكـسبِ محلَّـا          ، والجماعة مصلحة الفرد ، بما يتوافقُ مع     ضدون بع 

  .3 بعضهأي"  ما كسبتممن طيبات: " قال حيثُ،صالحا للإنفاق منه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1           لهفي مالِ الجماعة إلَّا إذا حص كاةَ لا تجبالز زكاتهـا           إلَّا أن شرعي، كتحصيلهم الغنائم، فـإن وهـو   – الأفراد بطريق 

 للدولة، أما الفيء وبقيةُ الاستثمارات فلا زكاةَ عليها لأنَّها جميعا تصرفُ مصرِفَ الصدقات، إلَّا أن فيها مـصرِفا                   -الخمس
  .  خاصا بالنَّبي وآله ليس في مصرِف الصدقات

: وز الجاهلية المدفونة في الأرض، وسمي ذلك بهذا الاسم لأنَّه مركوز في الأرض، وقد جاء في الحديث                وهي كن : الركاز 2
، 1499: في الركاز الخُمس، رقـم    : أخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة في كتاب الزكاة، باب         } وفي الركاز الخمس    { 
  .  لشاملة، الإصدار الثَّاني المكتبة اCDراجع ، )2/626(، النِّهايةابن الأثير، : ، وراجع)2/166(مج1
الفخـر  : ، وانْظُـر أيـضا    )2/56(،  التَّحرير والتَّنـوير  ابن عاشور،   : ، وانْظُر كذلك  )4/409(،  اللُّبابابن عادل،   : انظُر 3

  . مراجع سابقة) 7/61(، التَّفسير الكبيرالرازي، 
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  .هاائِ وأد والصدقاتالزكَاة  جلبِ في أخلاقياتةُ العامالأصولُ: الخَامس المبحثُ

  : خمسة عشر مطلباوفيه 

طْلَبل المالأَو :أدائِ في الإخلاصفيهاها، والاحتساب .  

øŠ§{ ﴿:  االله تعـالى    قولُ ةالنَّفق في    الإخلاصِ من الأدلَّة على وجوبِ     ©9 šø‹ n=tã óΟ ßγ1 y‰èδ 

£⎯ Å6≈ s9 uρ ©!$# “Ï‰ôγ tƒ ∅tΒ â™!$t±o„ 3 $tΒuρ (#θà) ÏΖ è? ô⎯ ÏΒ 9 ö yz öΝ à6 Å¡àΡL|sù 4 $tΒuρ šχθà) ÏΖ è? 

ωÎ) u™!$tóÏFö/ $# Ïµ ô_uρ «!$# 4 ﴾  ]رةالبق: ∩⊄∠⊄∪ [الشَّ، وموضع اوما تنفقون إلَّ: "ه قولُاهد ابتغاءاالله وجه  "

 ـ   االله، لا للر    وجه ا ابتغاء  إلَّ  أحد قُفنْهي، فلا ي  النَّيفيد    هذا خبر  أن:  منه ووجه الدلالَة  ياء ولا للمن 
 قـال االله     رضي االله عنه حيثُ     أبو بكرٍ   عليه دح م يالَّذ هو    في الإنفاق  ، وهذا الإخلاص  1والأذى

ــالى  ــهتع %Ï“﴿ : في ©! $# ’ ÎA÷σ ãƒ … ã&s!$tΒ 4’ ª1u” tI tƒ ∩⊇∇∪ $tΒuρ >‰tn L{ … çν y‰Ψ Ïã ⎯ ÏΒ 7π yϑ÷èÏoΡ #“t“ øg éB ∩⊇®∪ ωÎ) 

u™!$tóÏGö/ $# Ïµ ô` uρ Ïµ În/ u‘ 4’ n? ôã F{ $# ∩⊄⊃∪ t∃öθ|¡s9 uρ 4© yÌö tƒ ∩⊄⊇∪  ﴾ ]لركيبِ هذا التَّ  لقد استعم و ،2 ]اللَّي بهذه  

وذلك لمـا   ،  "ا وأنتم مخلصون  لا تنفقوا إلَّ  : "ولم يستعمل  ،" االله  وجه ابتغاء اوما تنفقون إلَّ  ": ةريقطَّال
     تحب ابق من وصفأنَّكم": ه النَّفس المؤمنة، وفحواه   في التَّركيب الس  االله  تنفقون لوجه "  فهذا شعار ، 

ه النَّ تحبفس وتسعى لتَ  ةُنَ المؤم حقيق  علَ  فتْه، فإذا وصذلك الوصفُ   به ج   حافزا قوي  ا لتحقيق ه وترك 
 ما يناقض ه، فلم    كأنَّف االله   ا قال أنتم تنفقون لوجه  قةَ الثِّ ه بذلك أظهر بنواياهم مم هم ذلـك إلـى   ا يدفع

المحافظة   على ما وص   فوا به، وترك  ما عد  ا يخالفُ اه مم    ابه،  والأذى وما ش    هذا الوصف من المن
 كـريم،    رجلٌ أنتَ:  له قولَقراء فت  على الف  قَ أن يتصد  ما لو أردت من إنسانٍ     الوصفذا  لُ ه ومث

ه لا ينبِ من هذا أنَّفهو يفهمغي لمثلعلى الفقراءخلَه أن يب .  

                                                 
، مرجعان سـابقان،    152:، ص الكشَّافالزمخْشَري،  : ، وانْظُر )3/72(2، مج تفسير التَّحرير والتَّنوير  ابن عاشور،   :انْظُر 1

محمد عبد االله النِّمر وغيـره،      : مج، حققه 8،  معالم التَّنزيل البغوي، محي الدين أبو محمد الحسين بن مسعود،         : وانْظُر أيضا 
 .ملة، الإصدار الثَّانيلشا المكتبة اCDراجع ، )1/337(م، 1997، دار طيبة للنَّشر والتَّوزيع 4ط
  .، مرجع سابق392: ، صأسباب النُّزولالواحدي،  2
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تعـالى  ، فقـول االله    الاحتـساب  ا دليلُ وأم  :  ﴿ã≅ sW tΒuρ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθà) ÏΨ ãƒ ãΝ ßγ s9≡ uθøΒr& u™!$tóÏGö/ $# 

ÅV$|Ê ö tΒ «!$# $\G Î7 ø[s?uρ ô⎯ ÏiΒ öΝ Îγ Å¡àΡr&  ﴾ ]البقرة: ∩⊄∉∈∪[الشَّ، وموضع وتثبيتـا مـن   : "ه قولُاهد

  . 1"هم االله سيثيب أنينحقِّق متَفقون يكونون ينْ حين هؤلاءنإ: " فيها قال ابن كثيرٍ،"أنفسهم

#<š∅ÏΒuρ É﴿  :  الاحتـساب   أجرِ تعالى في إثبات  سبحانه و وقال االله    t ôã F{ $# ⎯ tΒ Ú∅ÏΒ÷σ ãƒ 

«!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# ä‹Ï‚−Gtƒ uρ $tΒ ß, ÏΖ ãƒ BM≈ t/ ã è% y‰Ψ Ïã «!$# ÏN≡ uθn=|¹ uρ ÉΑθß™ §9 $# 4 Iωr& $pκ ¨Ξ Î) ×π t/ ö è% öΝ çλ°; 

4 ÞΟ ßγ è=Åzô‰ã‹ y™ ª!$# ’ Îû ÿ⎯ Ïµ ÏFuΗ ÷q u‘ 3 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà xî ×Λ⎧ Ïm§‘ ∩®®∪  ﴾ ]لالَة  ، ]التَّوبةالد منهـا  ووجه  :أن 

  ينـالُ يالَّـذ  حه، فهو المفله عند فعل أجر ويحتسب تعالىب إلى االله قره يريد به التَّ   ؤتي مالَ  ي يالَّذ
الخير والقر االله،    من ب يالَّذا  أم ي دع  مغرما، ولا يحتَ   نفقُ ما ي سب أجر  ه عند االله   نفقت،  له،   فلا أجر 

⎯z﴿  : قال االله تعالى   ÏΒuρ É># { ôã F{ $# ⎯ tΒ ä‹Ï‚−Gtƒ $tΒ ß, ÏΖ ãƒ $YΒt øótΒ ßÈ−/ u tI tƒ uρ â/ ä3 Î/ t Í←!# uρ¤$! $# 4 óΟ Îγ øŠ n=tæ 

äο t Í←!# yŠ Ï™öθ¡¡9 $# 3 ª!$# uρ ìì‹ Ïϑy™ ÒΟŠ Î=tæ ∩®∇∪﴾  ]التَّوبة[   وغرامـة، لا    أي خـسارةً  : ما، ومعنى مغر 

   .2يرجو لها ثوابا

طْلَبي المالثَّان :اجتنابقَطلان  ما يدعو إلى بداتالص.  

tΒuρ óΟ$ ﴿: تعـالى سبحانه و قال االله    ßγ yèuΖ tΒ βr& Ÿ≅ t6 ø) è? öΝ åκ ÷] ÏΒ óΟ ßγ çG≈ s) x tΡ HωÎ) óΟ ßγ ¯Ρr& (#ρã x Ÿ2 

«!$$Î/ ⎯ Ï&Î!θß™ t Î/ uρ Ÿωuρ tβθè?ù'tƒ nο 4θn=¢Á9 $# ωÎ) öΝ èδuρ 4’ n<$|¡à2 Ÿωuρ tβθà) ÏΖ ãƒ ωÎ) öΝ èδuρ tβθèδÌ≈ x.    ﴾

 لا  الأعمالَ أنومعلوم- ههم كفروا باالله وبرسولأنَّ:  منهمةالنَّفق لِ قبو عدمِ، ووجه ]∪⊇∋∩ : التَّوبة[ 

وأنَّ،-ا بالإيمان إلَّ تصح الى ا وهم كس إلَّلاةَهم لا يأتون الص-أي ليس لهم قصدصحيح ـ ولا ه  ةٌم 

                                                 
البغـوي،  : ، وانْظُر كذلك  )5/531(،  تفسير الطَّبري الطَّبري،  : ، وانْظُر )438-3/437(،  تفسير القرآن العظيم  ابن كثير،    1

 . مراجع سابقة) 1/328(، معالم التَّنزيل
 .مرجِع سابِق) 2/519(، الوسيطالنَّيسابوري، : انْظُر 2
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 ـ       هم إذا أنفقوا فإنَّ   ، وأنَّ -في العمل  هم ينفقون وهم كارهون لهذا الإنفاق، واالله طيـ لا يقبـلُ   ب  ا  إلَّ
1باطي.  

دق ا يبطلُ وممأيضا اتالص  :الموالأذَ ن  قال االله تعالى   ياء،ى والر  :  ﴿$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ 

Ÿω (#θè=ÏÜ ö7 è? Ν ä3 ÏG≈ s% y‰|¹ Çd⎯ yϑø9 $$Î/ 3“sŒ F{ $# uρ “É‹©9 $% x. ß, ÏΨ ãƒ … ã&s!$tΒ u™!$s Í‘ Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿωuρ ß⎯ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ 

ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ ه، ومعنى ان إليه بإحس على من أحسندعتَأن ي: نمعنى الم، و]∪⊇∌⊅∩ : البقرة[ ﴾  ) #$

ها المؤمنـون لا    أي:  معنى الآية  ح، فيصبِ 2ة من نعم   عليه  ما أنزله   عليه بسببِ  أن يتطاولَ : الأذى
  تفعلوا هاتين الصفتين بعد إنفاقحالَكم، لأن حالِم تلك ككُ نفقتنفقة رائِ الم ي لا أجـر  فيهـا، فـأن  

     تقولوا معروفا أو تصفحوا عن الس بسؤالِ  أغلظَ ائل إن  من تلك    ه خير يالَّت النَّفَقَة ـ  ه يتبع  ا هذا المن 
  .3ىأو ذاك الأذَ

طْلَبالثَّالِث الم :اعتبارعند الإنفاق الكفاية .  

↔štΡθè=t﴿ :  االله تعالى قولُ فيهالأصلُ ó¡o„ uρ # sŒ$tΒ tβθà) ÏΖ ãƒ È≅ è% uθø yèø9 ، ]∪®⊆⊅∩š :البقرة[ ﴾  3 #$

 ـ   لَه عياله، وس  ه وحاجة  ما عفا عن حاجت     الإنسان خرج ي أن: ووجه الدلالَة  ه بـلا    عليـه إخراج
 ـ الج ه منـه  اقُ إنفَ غُلُبما لا ي   قفنْد، وهو أن ي   ه الج نقيض:  معنى العفو  ن أ ة، إذ قَمشَّ هد  اغُ واسـتفر 
الو4عس.   

  

  

                                                 
 .، مرجعان سابقان577: ، صفتح القديرالشَّوكَاني، : بتصرف، وانْظُر) 2/374(، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  1
 . بالتَّرتيب، مرجِع سابق24، و477: ، صالمفرداتالراغب الأصفهاني، : انظر 2
مرجعـان  ) 312-1/311(،  تفسير القـرآن العظـيم    ابن كثير،   : ، وأيضا 150-149: ، ص الكشَّافالزمخْشَري،  : انْظُر 3

 .سابقان
  . مرجعان سابقان) 1/51(، أضواء البيانالشَّنقيطي، : ، وانْظُر كذلك128: ، صالكشَّافالزمخْشَري، : انْظُر 4
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ر  ما ينفقون من أموالهم، فَيس      مقدارِ وهذا سؤالُ : " العفو  آية في تفسيرِ 1عدي الس يخُوقال الشَّ 
   االله لهم الأمر، وأمر     هم بأن ينفقوا العفو، وهو المتيسقُ لا تتعلَّ  يذالَّ من أموالهم    ر  هم  حاجـاتُ   بـه

  .2"ط ومتوس وفقيرٍ من غنيٍه بحسب أحد إلى كلِّهم، وهذا يرجعوضرورتُ

ويؤيدمنهاةٌ أدلَّ هذا الأمر :  

قول االله تعالى  :  لاأو :  ﴿Ÿωuρ ö≅ yèøg rB x8 y‰tƒ »'s!θè=øótΒ 4’ n<Î) y7 É) ãΖ ãã Ÿωuρ $yγ ôÜ Ý¡ö6 s? ¨≅ ä. ÅÝ ó¡t6 ø9 $# 

y‰ãèø) tFsù $YΒθè=tΒ # ·‘θÝ¡øt ¤Χ ∩⊄®∪  ﴾ ]الإسراء[  هاهد قولُ  الشَّ ، وموضع" : ولا تبـ طها كلَّ س  أي ،"سط الب 

 أنفق مما عندك وادلَّر لئَخمحسوراًالنَّاس ملوما من ا تقعد ،معك لا شيء ، الحـسرةُ  أو أصـابتك  
 .  3ه حاجت عندجدهه من مال ولم تَعلى ما صرفتَ

 ، ولا يكون المرء   4} غنى    عن ظهرِ  الصدقَة خير{ : صلى االله عليه وسلم   النَّبِي  قول  : ثانيا
  .ة مال، وكفاية تاما بوفرةغنياً إلَّ

 إلـى االله   من مالي صدقةً من توبتي أن أنخلع إنيا رسولَ: قلت5بن مالك وقال كعب   : ثالثا
  .6}  لكك فهو خير مالِ عليك بعضأمسك{ : صلى االله عليه وسلم، فقال هوإلى رسولِ

                                                 
 تميم، ولد في بلدة عنيزة هو أبو عبد االله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله بن ناصر آل سعدي، من قبيلة          : الشَّيخ السعدي  1

في القصيم، كان شديد الاعتناء بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، واشتهر بالعلم والصلاح وحسن الخلق، توفِّي سنة                   
وغيرهـا،  " القواعد الحسان في تفسير القرآن    "و  " تيسير اللطيف المنَّان في خلاصة مقاصد القرآن      : "م، ومن مصنفاته  1956
مرجعـان  ) 7-1/5(، تيـسير الكـريم الـرحمن   ، وراجع أيضا التعريف به في كتابه      )3/240(،  الأعلامالزركلي،  : راجع

 .  سابقان
  . مرجِع سابِق) 1/112(تيسير الكريم الرحمن، السعدي،  2
  . سابقان، مرجعان596: ، صالكشَّافالزمخْشَري، : ، وانْظُر821–819: ، صفتح القديرالشَّوكَاني، : انْظُر 3
  .40: سبق تخريجه، ص: صحيح 4
5                        ة، وتخلَّف عن بدر، وشهدلمي، شهد العقبوار بن غُنم، أبو عبد االله الأنصاري السن بن كعب بن سكعب بن مالك بن القي

، الإصـابة جـر،   ابن ح : أُحدا، وتخلَّف عن تبوك، وهو أحد الثَّلاثة الَّذين تيب عليهم، لا يعرف بالضبط وقت وفاته، راجع               
 .مرجِع سابِق) 5/610-611(
، 2757: إذا تصدق أو أوقـفَ بعـض مالـه، رقـم          : أخرجه البخاري بسنده عن عبد االله بن كعب، كتاب الوصايا، باب           6

حديث توبة كعب بـن     : ، وأخرجه مسلم في حديثه الطويل عن عبد االله بن كعب بن مالك، كتاب التوبة، باب               )3/253(2مج
  ). 7002-1/700(، 2769: يه، رقممالك وصاحب
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صلى  النَّبِي  فنهاه ، أن يوصي بماله    أراد حين1 لسعد صلى االله عليه وسلم    النَّبِي قولُ: رابعا
  يتكففون  من أن تدعهم فقراء     خير ن تدع ورثتك أغنياء   ك أ إنَّ{ :  عن ذلك وقال له    االله عليه وسلم  

النَّاس2}يهم  في أيد.  

  عن  يجيب ،؟ االله تعالى  هح مد يالَّذ الإيثار   لق بين هذا وبين خُ     يسأل كيف تجمع    أن ويمكن
 ـ     الأحوال ممنُ   في بعضِ   يكون والإيثار: ه البيان بقولِ   أضواء حبهذا صا  : نيالَتَوعا وذلك فـي ح

إذا : ةالثَّانيا، و  ونحوه وجات الز  كنفقة  عليه ةب الواجِ ةالنَّفق على   ر سيؤثِّ إذا كان هذا الإيثار   : ىلالأو
   من ماله رؤْثكان الم  النَّاسِ  عنده عن سؤالِ    لا صبر مالَ نفقُ، في ه ويرجع   ه،  حاجتَ النَّاسِ  إلى مسألة

أم  ا إذا أمالإيثارِ  أو كانت مصلحةُ   ، هذين الأمرين  ن  أعظم   من مصلحة  الواجبِ  الإنفاق  كمصلحة  
لةوالد والجماعة    عند ذلك يندب      إلى الإيثار، وعلى هذا مدح  أصحاب  صلى االله عليه وسلم    النَّبِي 

  .3من الأنصار

  .  ما كان للأقربينالصدقَات خير: الرابِع مطْلَبال

 ـأجـر    و دقةصالأجر   لهم فيها أجران،     ةُلصدقا، و الصدقة ب النَّاسِأولى   الأقربون ، 4لةصال
  عن ظهـر غنـى، وابـدأ بمـن         ةقالصد وخير{ : ي بهم قائلا   يوص صلى االله عليه وسلم    النَّبِيو

  .5}تعول

                                                 
سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف، أبو إسحاق بن أبي وقاص، أحد العشرة المبشَّرين بالجنَّة، وآخرهم موتا، وهو أول                      1

ابـن حجـر،    : هـ، وقيل غير ذلك، راجع    51من رمى بسهم في سبيل االله، وكان مجاب الدعوة مشهورا بذلك، مات سنة              
  .مرجع سابق) 3/7374(، الإصابة

، 2742: رثـاء النَّبِـي سـعد بـن خولـة، رقـم           : أخرجه البخاري عن عامر بن سعد عن أبيه، كتاب الوصابا، بـاب            2
، 1628: الوصيةُ بالثُّلث، رقم  : ، وأخرجه كذلك مسلم بسنده عن عامر بن سعد عن أبيه، كتاب الوصية، باب             )3/246(2مج
)1/418 .(  
 . بتصرف، مرجِع سابِق) 1/52(، لبيانأضواء االشَّنقيطي،  3
أخرج البخاري بسنده عن زينب إمرأة عبد االله بن مسعود أنها سألت عن أجر الصدقة علـى                 : بمعناه حديثٌ صحيح  جاء   4

، كتاب  }أجر القرابة، وأجر الصدقة     : نعم، لها أجران  { : الزوج والأيتام في حجورها، فأجاب النَّبي صلى االله عليه والسلام         
 ).156-2/155(1، مج1466: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، رقم: الزكاة، باب

 .40: سبق تخريجه، ص: صحيح 5
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↔štΡθè=t﴿  :  االله تعالى  ا قولُ والأصل في هذ   ó¡o„ # sŒ$tΒ tβθà) ÏΖ ãƒ ( ö≅ è% !$tΒ Ο çFø) xΡr& ô⎯ ÏiΒ 9 ö yz 

È⎦ ø⎪ y‰Ï9≡ uθù=Î=sù t⎦⎫ Î/ t ø% F{ $# uρ 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# uρ È⎦⎫ Å3≈ |¡pR ùQ $# uρ È⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# 3 $tΒuρ (#θè=yèø s? ô⎯ ÏΒ 9 ö yz ¨βÎ* sù ©!$# ⎯ Ïµ Î/ 

ÒΟŠ Î=tæ ∩⊄⊇∈∪  ﴾ ]لُ، يقو  ]البقرة كيف طابقَ : فإن قلت : "1مخشري الز الجواب  ؤال فـي قولـه      الس

 ما ينفقون، وأجيبـوا     ، وهم قد سألوا عن بيانِ     "الآية..... ما أنفقتم من خير فللوالدين    قل  : "تعالى
ي نَبيان ما ينفقون وهو كلُّ خير، وب      " ما أنفقتم من خير   : "ه قول نقد تضم :  قلتُ ،؟ المصرف ببيانِ
علالكلام ى ما هو أهم ف المصرِوهو بيان،ةَالنَّفق  لأنبها إلَّ لا يعتد 2"هاعا أن تقع موق.  

وإعطاء       فقط بل تُ   ى فيه الحاجةُ   الوالدين وذوي القربى من المال لا يراع  صـلةُ  راعى فيه  
حم، وصلةُ الر حمِ الر  ما يعن  هم إليه بقدرِ   لا يعني حاجتَ   هم من المالِ   إعطاء  تعني أن  أواصرِ ي شد  
 الـسبيل مـن     راعى في الفقراء والمساكين وابن     ما ي  هم، هذا بخلاف  ت مود  واجتلاب ى بينهم ربالقُ

  . الحاجة

بن عاشورٍ ا ثُويتحد في  والإحسانِ العدلِ  أنواعِ بينِربي من    أولي القُ   تخصيصِ نا حكمةَ  مبي 
βÎ) ©!$# ã¨﴿ :  تعالى االلهقولِ ãΒù'tƒ ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ Ç⎯≈ |¡ômM}$# uρ Ç› !$tGƒ Î) uρ “ÏŒ 4†n1ö à) ø9  ] ∪⊂®∩ :النَّحل[ ﴾  #$

 النَّاس عنه   لَ أن يغفُ  ا يكثر  نوعا مهم   والإحسانِ  العدلِ  أنواعِ كر من جنسِ   االله تعالى بالذِّ   صوخَ: 
 ويتهاونوا بحقه  ه أو بفضل  وهو إيتاء     ذي القربى، فقد تقر النَّاسِ  في نفوسِ  ر  تلابِ بـاج   الاعتنـاء 

واتِّ الأبعد قاء شر   ه، كما تقرر  في نفوس عن القريبِ   الغفلةُ هم  والاطمئنان    من جانبـه ،     ومـن ثَـم 
      :  اليتامى مـن مـواليهم قـال االله تعـالى           أن يأخذوا أموالَ   رثُ ذلك كَ  ه، ولأجلِ  في حقوق  ساهلِالتَّ
 ﴿(#θè?# u™uρ #’ yϑ≈ tFu‹ ø9 $# öΝ æηs9≡ uθøΒr& ﴾  ]وقـال أيـضا  ]∪⊅∩ : اءالنِّس ، : ﴿ÏN# u™uρ # sŒ 4’ n1ö à) ø9 $# … çµ ¤) ym ﴾     

 هم من وجوههم أصحاب بوصايا أموالِ يقصدونةوقد كانوا في الجاهلي":  قالم، ثُ"]∪∌⊅∩ : الإسراء[ 

=|﴿  : القوم، ولـذلك قـال االله تعـالى        ÏGä. öΝ ä3 ø‹ n=tæ # sŒ Î) u |Øym ãΝ ä. y‰tn r& ßNöθyϑø9 $# βÎ) x8 t s? # · ö yz 

                                                 
محمود بن عمر، جار االله أبو القاسم، من أئمة العلم بالدين والتَّفسير واللُّغة والأدب عرفَ بـالاعتزال، جـاور بيـت االله                       1

: وغيرهـا، راجـع   " أساس البلاغـة  "و  " الكشاف: "هـ، من أشهر مصنَّفاته   538ار االله، توفي سنة     الحرام زمنا فسمي بج   
 .مرجع سابق) 7/178(،  الأعلامالزركلي،

  .  مرجِع سابِق،139: ، صالكشَّافالزمخْشَري،  2
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èπ §‹ Ï¹ uθø9 $# Ç⎯ ÷ƒ y‰Ï9≡ uθù=Ï9 t⎦⎫ Î/ t ø% F{ $# uρ Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ ( $̂) ym ’ n? tã t⎦⎫ É) −Fßϑø9   االله ، فخـص   ]البقرة[ ﴾  ∪⊂∇⊆∩ #$

 إلى ذي القربى تنبيهـا للمـؤمنين         إيتاء المالِ   الإحسانِ  وجنسِ  العدلِ  جنسِِ  من بينِ  كرِ بالذِّ تعالى
يومئذ بأن  بالإنص  أحقُّ  القريب الغفلة ه محلُّ  لأنَّ ،ه من غيرِ   بالإحسانِ ه، وأحقُّ  من غيرِ  اف ، ولأن  

  تهيئةً  والقبيلة  العائلة  نظامِ  إلى تقويمِ  وهذا راجع : ، يقول  كثيرة  أنواعٍ  أجدى من مصلحة   هصلحتَم
  . 1 بعد ذلكعتْ شُريالَّت  المواريث إلى أحكامِالنَّاسِ بنفوسِ

هم با  ا عن حكمِ  أملَتلمالِ ص هم حقوقَ  إعطاؤُ  فيجب هم مم ا فرض     ه االله لهم من الميراث، وسد 
#ÏN﴿   : قال االله تعـالى    ،2 فيك نتْهم إن تعي  تلَّخ u™uρ # sŒ 4’ n1ö à) ø9 $# … çµ ¤) ym t⎦⎫ Å3 ó¡Ïϑø9 $# uρ t⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# 

Ÿωuρ ö‘ Éj‹t7 è? # ·ƒ É‹ö7 s? ∩⊄∉∪  ﴾ ]هذ  ابن العربي في تفسيرِ    ، يقولُ  ]الإسراء ثُ: " الآية هتعالى  ى االلهُ  ثنَّ م

  رحـمٍ  هم إليهم من صـلة     حقِّ  بتوصيلِ وصية بذي القربى عموما، وأمر     بالوالدين التَّ  وصيةبعد التَّ 
حقٍّ وأداء   وسواه  من ميراث  -وبعد إيصالِ  3"-اجة عند الح   المواساة بالمالِ  يقصد ،   تلك الحقـوق  

  قول االله تعالى  ، وفيه   با بالمال مندو   إليهم إليهم يبقى الإحسان :﴿ (#ρß‰ç6 ôã $# uρ ©!$# Ÿωuρ (#θä. Î ô³ è@ ⎯ Ïµ Î/ 

$\↔ ø‹ x© ( È⎦ ø⎪ t$ Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ômÎ) “É‹Î/ uρ 4’ n1ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# uρ È⎦⎫ Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ ﴾  ]ابن يقولُ، ]∪∌⊃∩ :النِّساء 

 ـ إنَّ  الإحسان وعندي أن : "ه الآية  لهذ أثناء تفسيره في  عاشور     البـاء  يقـصد - ى بالبـاء  ا يعـد  م
، ها، وهو معنـى البـر     ها وإكرام رِيتوف و ات الذَّ عاملةم بِ قُ المتعلِّ  به الإحسان  ريد إذا أُ  -بالوالدين

%ô‰sولذلك جاء ﴿  uρ z⎯ |¡ômr& þ’ Î1 øŒ Î) © Í_ y_t ÷zr& z⎯ ÏΒ Ç⎯ ôfÅb¡9  بـه  ريـد ، وإذا أُ] ∪⊂⊂⊆∩ :يوسـف [  ﴾ #$

   .4"ه ونحوِه بمالٍ إلى فلان، إذا وصلَأحسن:  بإلى، تقوليدي عال المفعِ النَّإيصالُ

  

  
                                                 

 .بتصرف، مرجِع سابِق) 257-256/ 14(6، مجتفسير التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،  1
دار -، بيـروت    1عادل عبد الموجود وغيره، ط    : مج، تحقيق 8،  تفسير البحر المحيط  أبو حيان، محمد بن يوسف،      : ظُرانْ 2

أبـو  : مج، حقَّقـه 3، الجواهر الحسان في تفسير القـرآن الثَّعالِبي، عبد الرحمن، : ، وانْظُر )6/27(م،  1993الكتب العلمية 
 ).2/259(م، 1996دار الكتب العلمية- ، بيروت1محمد الغُماري الإدريسي، ط

 . من سورة الإسراء، مرجِع سابِق26: ، عند تفسير آية135: ، صأحكام القرآنابن العربي،  3
 .مرجِع سابِق) 5/49(2، مجتفسير التَّحرير والتَّنويرابن عاشور،  4
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طْلَبس المالميسورِالقولُ: الخَام قَة  عنِ الإعراضِ عنددالص .  

(ΒÎ̈$﴿  :  تعالى  االلهِ  قولُ  فيه الأصلُ uρ £⎯ |Ê Ì ÷èè? ãΝ åκ ÷] tã u™!$tóÏGö/ $# 7π uΗ ÷q u‘ ⎯ ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ $yδθã_ö s? ≅ à) sù 

öΝ çλ°; Zωöθs% # Y‘θÝ¡øŠ ¨Β ∩⊄∇∪  ﴾ ]لالَة ،   ]الإسراءالد عن إعطائِهم المالَ    : ووجه بـالقولِ   أنَّه استَعاض 

ا استَعاض   ضرورة لم   إعطاؤُهم المالَ واجبا في غيرِ     الميسورِ عند ابتغاء رحمة من االله، ولو كان       
: ، وأجيب 1زق وعدمِ الكفاية   مباح في حالِ ابتغاء الر     إن الإعراض عنهم  : ور، وقيل بالقولِ الميس 

 مكتَف منه، فقد يكون المرء بحاجة إلـى         ه غير أن ابتغاء الرحمة، أعم من كونه للرزق أو كون        ب
  ". ابتغاء رحمة ترجوها: "مىسما يلُ هذا يدخلُ بثْه بعض حاجاته، فمالمالِ الَّذي معه ليقضي ب

ــالى ــال االله تع Α× ﴿: وق öθs% Ô∃ρã ÷è̈Β îο t Ï øótΒuρ × ö yz ⎯ ÏiΒ 7π s% y‰|¹ !$yγ ãèt7 ÷K tƒ “]Œ r& 3 ª!$# uρ ;© Í_ xî 

ÒΟŠ Î=ym ∩⊄∉⊂∪  ﴾ ]لالَة ،   ]البقرةالد ووجه :القولَ أن  ـ  نَّنا إ  ه  المعروف   ـ  هما يراد ب ائلُ رد الـس   أن ي

  على جـوازِ   دليلٌ هذا العطاء، وفي هذا   ه والمن عليه ب    من إعطائِ   حسن، فهذا خير   بطريق جميلٍ 
رد الجميلِ  بالكلامِ ائلِ الس ، دق  وإعطاءالصلسائلٍ ة  دق إذا كانت تلك      آخرأو   من الواجبـات   ةُالص ،

&Βr̈$﴿  :كم بالإضافة إلى ما سبق قولُ االله تعالى       يدلُّ على هذا الح    ،2كان السائلُ الثَّاني أكثر حاجة     uρ 

Ÿ≅ Í←!$¡¡9 $# Ÿξsù ö pκ ÷] s? ∩⊇⊃∪  ﴾ ]حىالالَة   ]لضالد ووجه ، :ائل        أنالإعراضِ عن الـس جواز الآيةَ تعم 

 غيرِ زجر، يقـولُ     هما من ه، على أن يكون كلا     إعطائِ ته عليك، وجواز   يتَعين رفع ضرور   ا لم إذ
ρß‰ç6#)﴿  : الفَخر الرازي في تفـسير قولـه تعـالى         ôã $# uρ ©!$# Ÿωuρ (#θä. Î ô³ è@ ⎯ Ïµ Î/ $\↔ ø‹ x© ( È⎦ ø⎪ t$ Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ 

$YΖ≈ |¡ômÎ) “É‹Î/ uρ 4’ n1ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# uρ È⎦⎫ Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ ﴾ ]على الم]: ∪∌⊃∩  :النِّساء م اليتيمسكينِ في قد

  اهوأشب ها، وإن هذه الآية    المسكين المالِ عد كان يم   رِهلكب ـ     إلَّا أنَّه  فـسه  الَ ن  يستطيع أن يعرض ح
مسكينِ إما بالإجمالِ إليه، أو بالرد       إلى ال  نهذا كان الإحسا  اليتيم فلا يستطيع، فل   ما  على الغير، بين  

&Βr̈$﴿ : ميل كما قال االله تعالىالج uρ Ÿ≅ Í←!$¡¡9 $# Ÿξsù ö pκ ÷] s? ∩⊇⊃∪ ﴾ ]حى3 ]الض .  

                                                 
 .مرجع سابق) 5/89(، معالم التَّنزيلالبغوي، : انْظُر 1
 .، مرجِع سابِق182: ، صفتح القديركَاني، الشَّو: انْظُر 2
  .بتصرف، مرجِع سابِق) 10/96(، التَّفسير الكبيرالفَخر الرازي،  3
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 ئِل، وقـد  حسانِ في إجابة السا    يقوم مقام الإ   لطف قد ومعلوم أن الجواب ب   : نقيطيلشَّيقولُ ا 
  .1 يسعد المالد النُّطقُ إن لمسعفلي: قيل

طْلَبس المادالتَّ: السدقي في حرالصةمن كان ظاه ه الفقره الغنى وباطنُر.  

ــالى ــال االله تع #!™Ï﴿ : ق t s) à ù=Ï9 š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã ÅÁômé& †Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿω šχθãè‹ ÏÜ tGó¡tƒ 

$\/ ö |Ê †Îû Ä⇓ ö‘ F{ $# ÞΟ ßγ ç7 |¡øt s† ã≅ Ïδ$yfø9 $# u™!$u‹ ÏΖ øî r& š∅ÏΒ É#’ yè−G9 $# Ν ßγ èùÌ ÷ès? öΝ ßγ≈ yϑŠ Å¡Î/ Ÿω 
šχθè=t↔ ó¡tƒ šZ$̈Ψ9 $# $]ù$ysø9 Î) 3 $tΒuρ (#θà) ÏΖ è? ô⎯ ÏΒ 9 ö yz  χÎ* sù ©!$# ⎯ Ïµ Î/ íΟŠ Î=tæ ∩⊄∠⊂∪﴾  ]البقرة[، 

 صال، الخ  هذه ن اجتمعت فيهم   مم كم لهؤلاء جزءا من صدقات   تجعلوا   وا على أن  صاحرِ: والمعنى
 ـ المـسألة  وعدم2ة العفَّ  االله، ولزوم  في سبيلِ  الانشغالِ  بسببِ  عن طلبِ الرزق   المنع: وهي  يالَّت

، ةقَّهم من المـشَ   ي حاجت ما في تقص   ل هم أجر  يعظُ  هؤلاء  مثلَ  إعطاء هم أغنياء، فإن  هم وكأنَّ ظهرتُ
ف، عفُّ بـالتَّ   الفقراء توصف، لكن الآيةَ    4ه فهم لُقد يشك " 3لحافاإلا يسألون النَّاس    : " تعالى وقولُ االله 

 ـ النَّـاسِ  هم لسؤالِ ضوهذا يقتضي عدم تعر   ،   ذلك همف تعفُّ  بسببِ ون في الأغنياء  هم يعد أنَّو ة،  البتَّ
وبهذا قال جمهورالمفس لَرين، وتأويضِعرِ للتَّها جاءتْهم بأنَّها بعض5ك ذل من يفعلُ بسوء.  

طْلَبابِع المالس :تحريم ألةسالمحتاج على غيرِالم .   

↔Ÿω šχθè=t﴿ : قال االله تعالى ó¡tƒ šZ$̈Ψ9 $# $]ù$ysø9 Î)  ﴾ ]البقرة: ∩⊄∠⊂∪ [،وفي هذه  الآيـة  

تعريض هاولكنَّ ، هذا  من يفعلُ   بسوء  الإلحاحِ   لا تفيد ب  تحريم ألةسوإنَّ الم ، ما جاء تحريم   ؤالِ الـس 
  لمن ليس بحاجة   اطل بالب النَّاسِ  أموالِ و أكلُ  وه  الكريم رآن في القُ   من أصلٍ آخر  مِها إي  عن طريق 

                                                 
  .بتصرف، مرجِع سابِق) 6/73(، أضواء البيانالشَّنقيطي،  1
 .مرجِع سابِق) 9/253(،  العربلسانابن منظور، : زاهةُ عما لا يليق، والأخذُ بما يجمل، انْظُرهي ترك ما لا يحلُّ، والنَّ 2
اف يلتحف، ولاحفَه أي لازمه، وألحـفَ  التحفَ باللِّح: ةُ تدلُّ على اشتمالٍ وملازمة، يقاله اللَّفظمن لحفَ، وهذ : والإلحاف 3

  .مرجِع سابِق) 2/472(، اللُّغَةمعجم مقاييس ابن فارس، : ، انْظُرألح: السائلُ
 وصفهم بالتَّعفُّف الَّذي لا يقتضي المسألة، ثم تأتي الآيةُ بوصفهم أنَّهم لا يسألون إلحافـا، فمـرةً                  بسبب ما قدمت الآيةُ من     4

، الكشافالزمخشري،  : وصفتهم الآيةُ بأنَّهم لا يسألون، ومرةً وصفتهم بأنهم لا يسألون بإلحاف ولكن يسألون بتلطُّف، انظر              
  .، مرجع سابق163: ص

مرجعـان  ) 77-3/76(2، مـج  التَّحرير والتَّنوير تفسير  ابن عاشور،   : ، وانْظُر 188: ، ص فتح القدير اني،  الشَّوكَ: انْظُر 5
 .سابقان
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    : هـذا فقـال   تعـالى    م االلهُ  حق، وقد حر    بغيرِ النَّاسِأموالِ    إلى ابتزازِ  يا يؤد ، مم  بالحاجة النَّاسِ
﴿ Ÿωuρ (# þθè=ä. ù's? Ν ä3 s9≡ uθøΒr& Ν ä3 oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/ (#θä9 ô‰è?uρ !$yγ Î/ ’ n<Î) ÏΘ$¤6 çt ø:$# (#θè=à2ù'tGÏ9 $Z)ƒ Ì sù ô⎯ ÏiΒ 

ÉΑ≡ uθøΒr& Ä¨$̈Ψ9 $# ÉΟ øO M}$$Î/ óΟ çFΡr& uρ tβθßϑn=÷ès? ∩⊇∇∇∪  ﴾ ]ف  ]البقرة ، ألةُ لا تجوزسإلَّ الم  ثلاثة كمـا    ا لأحد 

رجـلٌ  :  ثـلاث  ا لأحد حلُّ إلَّ  لا ت  المسألةَ  إن يا قبيصةُ { :  لقبيصة صلى االله عليه وسلم    النَّبِي قال
ألةُفحلت له   1لَ حمالةً تحمسها ثُ   حتَّ المصيبى يم مي س  اجتاحـت مالـه     2 جائحة ك، ورجلُ أصابته ،
ى يقوم ثلاثةٌ من     حتَّ -حاجة-  قواما من عيش، ورجلٌ أصابته فاقة      ى يصيب  حتَّ المسألةُت له   فحلَّ

ش، فما  صيب قواما من عي   ى ي  حتَّ المسألةُتْ له   نا فاقة، فحلَّ  ه، لقد أصابت فلا   ا من قوم  جالحِذوي  
سواهنيأكل3ُحتا يا قبيصة سها سب4}حتا ه صاح.  

ومم ه هنا أنَّ   ملاحظتُ ا تجدر أخذُ ه يجوز  قَاتدعند ع  الص مسألة، وذلك لعدمِ    من غيرِ  هارض  
و ، بالحاجة اسِ إيهامٍ للنَّ  وجودقةَ من  لأندالص  ك  ت  غيرِ مسألة عتبرالعطيالَّ ة     ـتي فيها اعتبـار  بني ة
الآخذ  لا بني عرِ المعطي، فأنت ت   ة العطي ةَض  دق  على وجهةالص    ـ وهو يأخذُها على وجه  5ة الهدي ،

كلٌ  خداع وأ  فيه إذ ليس    ، منهم الصدقَات  لابتزازِ  بالحاجة النَّاسِ  عن حالِ إيهامِ    يختلفُ وهذا الحالُ 
 بن الخطَّـاب  من قبلِ الآخذ، وقد جاء مثلُ هذا المعنى في حديث عن عمر        بالباطلِ النَّاسِ لأموالِ

                                                 
، النِّهايـة ابـن الأثيـر،     : راجـع  النَّـاس،    ة أو غرامة، وذلك من أجلِ الإصلاح بين       ه من دي  لمرء عن غير  ما يتحمله ا   1
  .ار الثَّانيلشاملة، الإصد المكتبة اCDراجع ، )1/1051(
لشاملة، الإصـدار    المكتبة ا  CDراجع  ،  )1/834 (،النِّهايةابن الأثير،   : ها، راجع هي الآفة تصيب الأموالَ والثِّمار فتهلك      2

  .الثَّاني
أي : وهو الهلاك والاستئصال، والسحتُ الحرام الَّذي لا يحلُّ كسبه، لأنَّـه يـسحتُ البركـة              اشتقاقه من السحتْ    : السحتْ 3
 .لشاملة، الإصدار الثَّاني المكتبة اCD راجع ،)2/873(، النِّهايةابن الأثير، : ، راجعذهبهاي
  .20: سبق تخريجه، ص: صحيح 4
هـذا مـا    : بلحم، فقلتُ  صلى االله عليه وسلم   وتي النَّبِي   أُ: وهذا المعنى جاء في حديث عائشة رضي االله عنها حيثُ قالت           5

صلى  أُتي للنَّبي    ا اللَّحمِ أن هذ : ووجه الدلالَة } ة  ا هدي هو لها صدقةٌ ولن   { : صلى االله عليه وسلم   ريرة، فقال   ه على ب  تُصدقَ ب 
لَّحم لبريرةَ صدقة، فقال وهـو لنـا    هذا ال فقالت له عائشةُ رضي االله عنها، زوجته عائشةاالله عليه وسلم وبريرةُ مولاةٌ عند 

الصدقَة على  :  وقد أخرج هذا الحديث البخاري في كتابه الزكَاة، باب         .عطي للصدقة لا نيةَ الم    ةَ الآخذ ذلك ني هدية، فاعتبر ب  
إهـداء  : ، وأخرجه مسلم أيضا في كتاب الزكَاة باب       )2/164(1، مج 1492: موالي أزواج النَّبِي صلى االله عليه وسلم، رقم       

   للنَّبي ةصلى االله عليه وسلم   الهدي وإن كان المهدي لها قد ملَّكها ب            ولبن بقَة   ي هاشم وبني عبد المطَّلدرقـم  طريـق الـص ، :
1075 ،)1/257.( 
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 ـ ه من هو أفقر   فأقول، أعط   االله يعطيني العطاء   كان رسولُ : ه قال أن1َّرضي االله عنه   ي، فقـال    منِّ
ه، ولا سائل فخـذْ   2فغير مشر   شيء وأنت   من هذا المالِ   ، إذا جاءك  ذْهخ{ :صلى االله عليه وسلم   

  .  3}سك فْه نَعبِتْوما لا فلا تُ

طْلَبن المالثَّام :الكرموعدم خل الب.  

óΟ﴿  :  االله تعـالى    فيـه قـولُ    الأصلُ çFΡr'̄≈ yδ Ï™Iωàσ ¯≈ yδ šχöθtã ô‰è? (#θà) ÏΖ çFÏ9 ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 

Ν à6Ψ Ïϑsù ⎯ ¨Β ã≅ y‚ö7 tƒ ( ⎯ tΒuρ ö≅ y‚ö6 tƒ $yϑ̄ΡÎ* sù ã≅ y‚ö7 tƒ ⎯ tã ⎯ Ïµ Å¡ø ¯Ρ 4 ª!$# uρ © Í_ tóø9 $# ÞΟ çFΡr& uρ â™!# t s) à ø9 $#  ﴾

 إلـى   االله سبحانه بحاجة لا لأن االلهِدعون لتنفقوا في سبيلِكم تنَّأَ: ووجه الدلالَة، ]∪∇⊃∩  :حمدم[ 

 سكم، يقـولُ  م بخلتم على أنفُ   سكم، وإن بخلتُ  م لأنفُ م أحسنتُ  مصالحكم، فإن أحسنتُ   لكم، بل لإقامة  اأمو
  حاجة  عن القتال، وعن دفعِ    لا تقولوا نحن أغنياء   ": وأنتم الفقراء : "ي قوله تعالى  ازي ف الرخر  الف

 ما وقـد أبـاح    يها، لا س  ده يقص ه فإنَّ  إن لم تدفع حاجتُ     لقُتلوا، والمحتاج  هم لولا القتالُ  الفقراء، فإنَّ 
كة، قـال   هلُ في التَّ   الوقوعِ  لاجتنابِ النَّفَقَةفي    تعالى بالإحسانِ   االلهُ ، لذا أمر  4 ذلك رِطَّضارع للم الشَّ

ــالى (θà#) ﴿: االله تعـ ÏΡr& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿωuρ (#θà) ù=è? ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ’ n<Î) Ïπ s3 è=öκ −J9 $# ¡ (# þθãΖ Å¡ômr& uρ ¡ ¨βÎ) ©!$# 

= Ït ä† t⎦⎫ ÏΖ Å¡ósßϑø9   .  ]البقرة[ ﴾ ∪∋®⊆∩ #$

طْلَبع المالتَّاس :وأما بنعمةرب ثك فحد.  

&Βr̈$﴿  :  االله تعـالى    فيـه قـولُ    الأصلُ uρ Ïπ yϑ÷èÏΖ Î/ y7 În/ u‘ ô^ Ïd‰y⇔ sù ∩⊇⊇∪  ﴾ ] حىي ، أ  ]الـض

  فيما يخـص   عمة بالنِّ  ذلك من شكرها، ومن الحديث      فإن  تعالى إلى االله ها   نسبت ها، وإظهارِ بإظهارِ
                                                 

1                  بأمير المؤمنين، يضرب لُ من لقِّباشدين، وأوجليل، أحد العشرة المبشَّرين بالجنَّة، ثاني الخلفاء الر أبو حفص، صحابي
: هــ، راجـع   23سلمين بإسلامه، قتل شهيدا بطعنة رجلٍ مجوسي، وتوفي على إثرها سنة            بعدله المثل، أعز االله تعالى الم     

 . مرجع سابق) 5/45(، الأعلامالزركلي، 
  .لشَِّاملة، الإصدار الثَّلني المكتبة اCDراجع ، )2/1142(، النِّهايةابن الأثير، : أي غير متطلِّعٍ إليه ولا طامعٍ فيه، راجع 2
من أعطاه االله شيئا من غير مسألة ولا إشراف         :  عن عبد االله بن عمر عن أبيه، كتاب الزكَاة، باب          أخرجه البخاري بسنده   3

الإباحة لمن أُعطي مـن غيـرِ مـسألة ولا          : ، وأخرجه مسلم كذلك بسنده عن عمر، كتاب الزكَاة، باب         1473: نفس، رقم 
 ). 1/247(، 1045: إشراف، رقم

  بتصرف، مرجِع سابِق) 10/75(، الكبيرالتَّفسير الفَخر الرازي،  4
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  يأخذُ الَّذي– للمصدق   ةً من ماله خاص    شيئا ، ولا يكتم  1 االله عليه   أثر نعمة   الإنسان أن يظهر  المالَ
  أن يرى أثـر    حب ي  االلهَ إن{ : مى االله عليه وسلَّ    االله صلَّ   عن رسولِ   في الحديث   وقد جاء  -الزكَاة
نعمت  2}ه  ه على عبد وإن ،  النِّ  إظهارِ عدم للنَّ عمة  للتَّ  ما عنده من فضلٍ     الإنسانِ اس، وكتمان  بِهـر 

              : تعـالى  سـبحانه و    متوعـد صـاحبه بالعـذاب المهـين كمـا قـال االله             الزكَـاة  من إخراجِ 
  ﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθè=y‚ö7 tƒ tβρ â ß∆ù'tƒ uρ šZ$̈Ψ9 $# È≅ ÷‚ç7 ø9 $$Î/ šχθßϑçFò6 tƒ uρ !$tΒ ãΝ ßγ9 s?# u™ ª!$# ⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î#ôÒsù 

3 $tΡô‰tFôã r& uρ t⎦⎪ Ì Ï≈ x6 ù=Ï9 $\/# x‹tã $YΨ‹ Îγ •Β ∩⊂∠∪ ﴾ ]نِّساءال[ .   

طْلَبر الماشالع :على طعامِالحض كين المس.  

M|﴿  :  االله تعالى   فيه قولُ  الأصلُ ÷ƒ u™u‘ r& “Ï% ©! $# Ü>Éj‹s3 ãƒ É⎥⎪ Ïe$! $$Î/ ∩⊇∪ šÏ9≡ x‹sù ”Ï% ©! $# 

‘íß‰tƒ zΟŠ ÏK uŠ ø9 $# ∩⊄∪ Ÿωuρ Ùçt s† 4’ n? tã ÏΘ$yèsÛ È⎦⎫ Å3 ó¡Ïϑø9  : قولُه اهد الشَّ ، وموضع ]الماعون  [ ﴾  ∪⊃∩ #$

" على طعام المسكين   ولا يحض "  لُأن يطْ : ، ومعنى يحضفعلَ   ب من أحد  بإلحـاح   شيء ،   ووجـه
 بـالجزاء،   كـذيبِ ا علـى التَّ   لم المسكين ع  طعامِ الحض على     عدم  االله تعالى أقام   أن:  منه الدلالَة

 مقدأا  م على ذلك، فلم   قده ولم ي   االله تعالى وعقاب   ديد لخشي  بالوعيد الشَّ   وأيقن  لو آمن  هأنَّ: والمعنى
عليه علأنَّم ه3بذِّكَ م.  

 من   في كثيرٍ   المسكينِ  على طعامِ   المرء حض لا ي  أليس قد ": ازي متسائلا الرالفخر   يقولُو
 ـ  لا ي ه   عنه، أو لأنَّ    قد ينوب  ه غير لأن: " فأجاب ،؟الأحيان ولا يكون آثما     ه، أو لمفـسدة   قبـلُ قولُ

  . 4" بالدينبذِّكَه ما لأنَّ ذلك إلَّه لا يفعلُ أنَّكرا ههنا فذُا، أمهعى يتوقَّخرأُ

  

                                                 
 . من سورة الضحى11:، عند تفسير آية315: ، صأحكام القرآنابن العربي،  1
ما جاء إن االله    : أخرجه التَّرمذي بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كتاب الأدب عن رسول االله، باب                : حسن 2

ابن حجـر،   : ، وعمرو بن شعيب وأبوه صدوقان، راجع      )1/631(،  2819: عبده، رقم تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على        
، وقد حسنه التَّرمـذي،     209: ، ص 3806: ، وترجمة شعيب برقم   360: ، ص 5050: ، ترجمة عمرو برقم   تقريب التَّهذيب 

  . وصححه الألباني بشواهده
 .بِق، بتصرف، مرجِع سا1223: ، صالكشَّافالزمخْشَري،  3
 .مرجِع سابِق) 12/113(، التَّفسير الكبيرالفَخر الرازي،  4
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طْلَبشْر المع يادالح :إخفاء قَةدالصالحالها بحسبِ وإظهار .  

ــولُالأصــلُ ــه ق βÎ) (#ρß‰ö6﴿ :  االله تعــالى في è? ÏM≈ s% y‰¢Á9 $# $£ϑÏèÏΖ sù }‘ Ïδ ( βÎ) uρ $yδθà ÷‚è? 

$yδθè?÷σ è?uρ u™!# t s) à ø9 $# uθßγ sù × ö yz öΝ à6 ©9 4 ã Ï e s3 ãƒ uρ Ν à6Ζ tã ⎯ ÏiΒ öΝ à6 Ï?$ t↔ Íh‹ y™ 3 ª!$# uρ $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? 

× Î6 yz ∩⊄∠⊇∪﴾  ]فيها دلالةٌ :  في تفسير الآية    ابن كثيرٍ  يقولُ ، ]البقرة  على أن  إخفاء  قَةدأفضلُ الص  

  مـصلحة راجحـة    ب على ذلك الإظهـارِ    ا أن يترتَّ  اء، إلَّ ي أبعد عن الر   ه يكون لأنَّ ،هامن إظهار 
  .1ة الحيثي من هذه بالعلن أفضلُ الإنفاقُ به، فيكونالنَّاسِ قتداءكا

 مـا    منهـا، فالواجبـةُ     والمندوبة  الواجبة  على دخولِ   يدلُّ الصدقَات  لفظة واستعمالُ: أقول
  تكون للمجموع، والإعلان   يالَّت  الجارية الصدقَة  في ن قد تكو  ، والمندوبةُ الدولةه   على أخذ  فُتشرِ
وقد تكون الصدقةُ المندوبـةُ      الجارية،   الصدقَاتالزكاة و  على أداء    شجيعِ من التَّ   لما فيه  د جي بهذه

                  فـي الآيـة الإخفـاء ةُ نفوسهم، ولأجلِ ذلك قُرنراعى فيه عزمباشرة، فما كان كذلك ي للفقراء
  .، واالله تعالى أعلم"وتؤتوها الفقراء: "بالفقراء حيثُ جاء فيها لوصف صدقة السر قوله

الثَّاني طْلَبالإنفاقُ:  عشرالمراءفي الس راءالوح وجميعِ الأ والض.  

⎪⎦t﴿  :  تعـالى   االله  فيـه قـولُ    الأصلُ Ï% ©! $# tβθà) ÏΖ ãƒ ’ Îû Ï™!# § œ£9 $# Ï™!# § œØ9 $# uρ t⎦⎫ ÏϑÏà≈ x6 ø9 $# uρ 

xáø‹ tóø9 $# t⎦⎫ Ïù$yèø9 $# uρ Ç⎯ tã Ä¨$̈Ψ9 $# 3 ª!$# uρ = Ït ä† š⎥⎫ ÏΖ Å¡ósßϑø9 ، ووجــه  ]آل عمــران[ ﴾ ∪⊇⊃⊆∩ #$

ي لا تخلـو مـن       الَّت  أحواله  في جميعِ   بالنَّفَقَة  إليه به ويتقر طيع من ي   االله تعالى يحب   أن: الدلالَة
  ينـدب  ه أصلا، ولكنَّ  هافُ ب لَّلمال لا يك  ه ل حاجت و ق المنف ر ض  في حالِ  العسر، والإنفاقُ  اليسر أو 

ى ه قد أد   بما إذا كان صاحب     مشروطٌ دب هذا النَّ   منه، ولكن   إذا رأى من هو أحوج إلى المالِ       إليها
 ما وجب من المالِ   عليه  كنفقات  الز وجات    بعـد    النَّـاسِ   سؤالِ  على عدمِ   وما شابه، وكان يصبر 

ه سبحانه  ذلك، وقولُ  إنفاقه" : واالله يوجوبِ  على ما ذكرت من عدمِ     يدلُّ"  المحسنين حب  في   الإنفاق 
 أ ر، إذ حال الض ن  معنى الم في حالِ   ما عليه وزيادة، والإنفاقُ    ي يفعلُ هو الَّذ : نحس  مـن   رِ الض 

ويحتملُ،  يادةالز  أن يكون  المراد    من هذه الآية  أن  هؤلاء  نَّ ميسورون، لك   النَّاس هم  أموالَ هم ينفقون
                                                 

 .مرجِعان سابِقان) 2/228(، الأمثلالشِّيرازي، : بتصرف، وانْظُر) 1/316(، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  1
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 عـن   ونين لا يكفُّ   الَّذ  هؤلاء  لحالِ  مادحةً  الآيةُ  بالنَّاس، فتكون  ي ينزلُ سر الَّذ  اليسر والع  في حالِ 
1 الأحوال في جميعِالإنفاق.  

      :  ولا يحـزن    بـأن لا يخـافَ      الأوقـات  ه في جميعِ   مالَ نا من ينفقُ   تعالى مطمئِ   االلهُ ويقولُ
   ﴿š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθà) ÏΨ ãƒ Ο ßγ s9≡ uθøΒr& È≅ øŠ ©9 $$Î/ Í‘$ yγ ¨Ζ9 $# uρ # v Å™ Zπ uŠ ÏΡŸξtã uρ óΟ ßγ n=sù öΝ èδã ô_r& y‰Ψ Ïã öΝ Îγ În/ u‘ 

Ÿωuρ ê’öθyz óΟ Îγ ø‹ n=tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθçΡt“ óstƒ ∩⊄∠⊆∪﴾  ]2 ]البقرة.  

  . من الأوقات من غيره أجراً أعظم إلى المالِ الحاجة وقتَالإنفاقُ:  عشرالمطْلَب الثَّالِثُ

Ÿω “ÈθtGó¡o„ Ο﴿  : تعـالى  االله    قـولُ   فيه الأصلُ ä3Ψ ÏΒ ô⎯ ¨Β t, xΡr& ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% Ëx÷Gx ø9 $# Ÿ≅ tG≈ s% uρ 4 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ sà ôã r& Zπ y_u‘ yŠ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θà) xΡr& .⎯ ÏΒ ß‰÷èt/ (#θè=tG≈ s% uρ 4 yξä. uρ y‰tã uρ ª!$# 4© o_ ó¡çt ø:$#﴾ ]الحديد: 

هم  المسلمين وحـاجت    ضعف  بسببِ  إلى الإنفاق   الحاجة ين أنفقوا وقتَ   الَّذ أن: ووجه الدلالَة ،  ]∪⊂⊆∩ 

  .3 من غيرهم ممن أنفق بعد ذلك وأجرا عند االله تعالى درجةً أعظمإلى المالِ

طْلَبالم ابِععشرالر  :الطَّإخراج بِيمن الر زق، وعدمقصد لإخْ الخبيث اجهر.  

 ـ   فيه قولُ  الأصلُ yγ$﴿  : الى االله تع •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ (#θà) ÏΡr& ⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $tΒ óΟ çFö; |¡Ÿ2 

!$£ϑÏΒuρ $oΨ ô_t ÷zr& Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# ( Ÿωuρ (#θßϑ£ϑu‹ s? y]Š Î7 y‚ø9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ tβθà) ÏΨ è? Ν çGó¡s9 uρ Ïµƒ É‹Ï{$ t↔ Î/ HωÎ) 

βr& (#θàÒÏϑøóè? Ïµ‹ Ïù 4 (# þθßϑn=ôã $# uρ ¨βr& ©!$# ;© Í_ xî î‰Š Ïϑym ∩⊄∉∠∪﴾  ]لالَة ،   ]البقرةالد ه تعـالى   أنَّ: ووجه

بإخراجِ أمر  بِ الطي   من الكسب، والطي انيالشَّوك  كما يقولُ  ب" : كذا قال الجمهور،     الكسبِ أي جيد 
  جيـد   لأن ،لأمـرين جميعـا    ا  في اعتبارِ   معنى الطيبات هنا الحلال، ولا مانع      نإ:  جماعةٌ وقال

 في نفـسه    غة على ما هو جيد     اللُّ رع، وإن أطلقه أهلُ    الشَّ  عند أهلِ   على الحلالِ  ما يطلقُ  إنَّ الكسبِ

                                                 
  .مرجعان سابقان) 1/394(، تفسير القُرآن العظيم ،ابن كثير: ، وانظر كذلك)5/539(، اللُّبابابن عادل، : انظُر 1
 .مرجع سابق) 1/173(، صفوةُ التَّفاسيرالصابوني، : انظُر 2
 .، مرجع سابق1456: ، صفتح القديرالشَّوكَاني، : انظر 3
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 أي لا يقبـلُ   ،  2}بـا    إلا طي   لا يقبلُ  ب االله طي  إن{ : ريفوفي الحديث الشَّ  ،  1"حلالا كان أو حراما   
 ـ لى النَّ  ع زعد ي ب، أي جي   حلالٍ طي  ا إذا كانت من وجه     عليها إلَّ   يثيب نفقةً ه، قـال االله    فس إخراج

ــالى ⎯﴿ : تع s9 (#θä9$oΨ s? § É9ø9 $# 4© ®L ym (#θà) ÏΖ è? $£ϑÏΒ šχθ™6 Ït éB 4 $tΒuρ (#θà) ÏΖ è? ⎯ ÏΒ &™ó© x« ¨βÎ* sù ©!$# ⎯ Ïµ Î/ 

ÒΟŠ Î=tæ ∩®⊄∪  ﴾ ] آل عمران[     والمثوبةَ ، أي لن تنالوا الأجر  والص ـ ةَ والجنَّ لاح   ـ    حتَّ ا ى تنفقـوا مم

لالِون من الح  تحب 3ب الطي  فإذا أراد ، أن ينفقَ   المرء      مالا حراما، فما حكم إنفاق   ـنْه، وأين ي   ،؟هفقُ
 أن   له صاحبا، وأكره   ه في سبله إن لم يجد      وإنفاقُ ، منه صلُّخَ التَّ ه يجب ه أنَّ  إنفاق حكمأن  : الجواب

  حقَّا   ما كان    يصرفه في أداء   المساجد وما ش   خالصا الله تعالى، كبناء   ابه، فاالله طيـ  لا يقبـلُ   ب  ا  إلَّ
باطي - إلَّا م        :  على ذلك  ، وقد يجاب  -داحلالا جي دقةاالله تعالى لا يقبلُ من الص بـا،     بأنا كـان طي

د من التَّخلُّصِ منها، ولا داعي لاستثناء ما كان الله كبناء المساجد وما             وهذه ليست صدقة بل لا ب     
ساجد وما شابهها مما يكون الله، وذلك لما في          الم ه في بناء  ا أنَّي أكره   إلَّ وهذا جميلٌ معتبر  ،  شابه

  للمخلوق قد يصلح ذلك   بينماليقُ مثلُ هذا بما كان الله،       لُّص، فلا ي   من التَّخَ   المالِ معنى إخراجِ ذلك  
خرين له، فهو    الآ  كسبِ  به طريقةُ   الانتفاعِ جوازِ في   لا يدخلُ   نعمةٌ  المالَ لأنوذلك  ،   عليه قالمنفَ
للمنفقباعتبارِه أكلُ حرام طريقة لٌ له، وحلا كسبهباعتبارِ لغيره طريقة 4 له كسبه .  

›Ÿωuρ (#θßϑ£ϑu﴿   :قوله تعالى  s? y]Š Î7 y‚ø9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ tβθà) ÏΨ è? Ν çGó¡s9 uρ Ïµƒ É‹Ï{$ t↔ Î/ HωÎ) βr& (#θàÒÏϑøóè? 

Ïµ‹ Ïù 4 (# þθßϑn=ôã $# uρ ¨βr& ©!$# ;© Í_ xî î‰Š Ïϑym ﴾  ]يطلـقُ : "عربي، فالخبيث كما يقول ابن ال] ∪∠∌⊅∩ :البقرة 

 ومعنـى تَـيممِ   ،  5"فس الـنَّ  على ما تكرهه  : يالثَّانعلى ما لا منفعة فيه، و     : أحدهما: على معنيين 
  بالإنفاق هونَخص فتَ يءد الر لا تقصدوا المالَ  :  معنى الآية  ، فيصبح 6أي قصده دون غيره   : الخبيث

                                                 
 . مرجعان سابقان) 2/219(، الأمثلالشِّيرازي، : ، وانْظُر185: ، صفتح القديرالشَّوكَاني،  1
، 1015: قبول الصدقَة من الكـسبِ الطيـب وتربيتهـا، رقـم          : الزكَاة، باب أخرجه مسلم بسنده عن أبي هريرة، كتاب         2
ومن سـورة البقـرة،     : ، وأخرجه التَّرمذي كذلك بسنده عن أبي هريرة، كتاب تفسير القرآن عن رسول االله، باب              )1/241(

  ).  1/669(، 2989: رقم
 .، مرجِع سابِق220: ، صفتح القديرالشَّوكاني، : انْظُر 3
فـي  ) 409/414-2(م،  1993دار الوفاء للنَّشر والتَّوزيـع    -، المنصورة   1مج، ط 2،  فتاوى معاصرة القرضاوي،  : انظُر 4

  .مسألة أين يصرفُ المالُ المكتسب من الحرام؟
  .، عند تفسير هذه الآية260: ، صأحكام القرآنابن العربي،  5
  . ق، مرجِع ساب554ِ: ، صالمفرداتالأصفهاني، : انْظُر 6
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لو لم  :  هنا ؤالُ، والس 1ها بأن تتسامحوا في أخذ    كم إلَّ ه في حقوق  م لا تأخذونَ  كُ أنَّ  والحالُ دون غيره، 
 يجد المرء المالِ  غير  الر ينفقُ ديء    منه، فما حكم  الجواب ،ه من ذلك المال؟    إنفاق :أن الآيـةَ   هذه  
 خبيث،   وآخر ب طي  عنده مالٌ  يالَّذ ما تشملُ ، وإنَّ النَّاس من   نفَ هذا الص   سابقا لا تشملُ   المذكورةَ

     الطي الخبيثَ لينفقَ منه ويترك فيقصد يالَّذا هنا ف  ب، أم  إلَّ  لا يملك  ا الشيء من المال، فلا     الرديء 
2} تمرة ار ولو بشقِّقوا النَّاتَّ{ :  للحديث أنفقَ منهن إبأس.  

طْلَبالم ونائِ الإمامِصلاةُ:  عشرالخَامس كَاةه على بمعطي الز  .      

≅Èe﴿ :  االله تعالى فيه قولُالأصلُ |¹ uρ öΝ Îγ ø‹ n=tæ ( ¨βÎ) y7 s?4θn=|¹ Ö⎯ s3 y™ öΝ çλ°; 3  ﴾ ]التَّوبة: ∩⊇⊃⊂∪[ ،

يهـا   لمعطعاء وهـو الـد   الجـم  بهذا الأدبِ من معطيها، فعليه الزكَاةَ من أخذَأن: ووجه الدلالَة 
 .هه من مالِ ما أخرجخرجِ المن على نفسِوها ي له، فهذا ممكرِوالشُّ

وإن  مثل هذه  الص لوات ى في نفسِ  غَبتَا تُ  مم خرجِ م كَاةالز  ـ     ةً وخاص  ي  إذا كانت مـن النَّبِ
ä‹Ï‚−Gtƒ﴿  :  قال االله تعالى   صلى االله عليه وسلم    uρ $tΒ ß, ÏΖ ãƒ BM≈ t/ ã è% y‰Ψ Ïã «!$# ÏN≡ uθn=|¹ uρ ÉΑθß™ §9 $# 4 

Iωr& $pκ ¨Ξ Î) ×π t/ ö è% öΝ çλ°; 4 ÞΟ ßγ è=Åzô‰ã‹ y™ ª!$# ’ Îû ÿ⎯ Ïµ ÏFuΗ ÷q u‘ 3  ﴾ ]لالَة] ∪®®∩ :التَّوبةالد ووجه ، :أن صـلوات  

سولِالركانت م مغَبتَا يالإنفاقى عند .  

 ومما يروى في هذا الباب ما وهمه المرتدون من الاستدلالِ الباطلِ بهذه الآية أنَّهم منعوا               
 قد مـات، ولا     صلى االله عليه وسلم   زكاةَ عن الخليفة أبي بكرٍ رضي االله عنه زاعمين أن النبي            ال

 صلى االله عليه وسلم   أحد يقوم مقامه في الصلاة على معطي الزكاة، وتجاهلوا أن هذا الخطاب له              
 ولمن جاءمن بعده من الخلفاء، مع بقاء  النَّبي االله عليه وسـلم صلى فضلِ صلاة    علـى صـلاة 

  .3غيره

  
                                                 

 . ، مرجِعان سابِقان151: ، صالكشَّاف: الزمخْشَري: ، وانْظُر كذلك185: ، صفتح القديرالشَّوكَاني، : انْظُر 1
، )2/140(1، مـج  1417: اتَّقوا النَّار ولو بِشق تمرة، رقم     : أخرجه البخاري بسنده عن عدي بن حاتم، كتاب الزكَاة، باب          2

 ).  1/241(، 1016: الحثِّ على الصدقَة ولو بشق تمرة، رقم:  كتاب الزكَاة، بابوأخرجه مسلم كذلك بسنده عن عدي،
  . المكتبة الشَّاملة، الإصدار الثَّانيCD: ، راجع)8/137(، التَّفسير الكبيرالفخر الرازي، : انظر 3
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  الفَصلُ الثَّاني

  .تأصيلُ شُروط وجوبِ الزكَاة 

  : وفيه مبحثان

  . وجوبِ الزكاة على المزكِّيشروطتأصيلُ : المبحثُ الأول

  . الزكاة في المالِ المزكَّى وجوبِشروط تأصيلُ: المبحثُ الثَّاني
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  .يكِّز على المالزكَاة شروط وجوبِ تأصيلُ :ولالأَ المبحثُ

ذكر والحنابلة      العلماء والشَّافعية ةوالمالكي ةلوجوبِ  شروطا ثلاثةً   من الحنفي  كَاةالز  على الم ي، كِّز
  :الي، وهي كالت1َّفيهافوا واختلَ

لاأو :الحل: 2اختلف في هذا الشَّرط على قولين      :ةريو: الأوإخراجِ جوب  كَاةالز  على العبد  
  القولِ ده، وخلاصةُ  لسي ه ملك  فهو ومالُ  ته ملْكي  تمامِ  ذلك عليه لعدمِ    وجوبِ عدم: والثَّانيه،  من مالِ 

  إخراج  عليه، ومن لم يعتبر ذلك أوجب      الزكَاة ه أوجب  لمالِ  العبد  ملك  استقلالَ  من اعتبر  أن: فيه
كَاةالز  كَاةُده، وما دامت     على سيالز بعدها    فلا مشاحةَ  ، من المال   ستخرج    في الاصطلاح سـواء 
أخرجها العبدأم أخرج ها سيهد .  

     : قولـه تعـالى   ما فـي     الأموالِ لأصحابِها في القُرآن، ك     إضافة إلى    راجع المسألة وأصلُ
 ﴿õ‹è{ ô⎯ ÏΒ öΝ ÏλÎ;≡ uθøΒr& Zπ s% y‰|¹ ö ﴾ ]ــة ــه]∪⊃⊂⊆∩  :التَّوب ’þ﴿: ، وقول Îûρ  öΝ Îγ Ï9≡ uθøΒr& A, ym È≅ Í←!$¡¡=Ïj9 

ÏΘρã óspR ùQ $# uρ ∩⊇®∪  ﴾ ]لالة   ]الذَّارياتفيه وجبت         : ، ووجه الد فالتَّصر رح المالَ وصار من ملك أن

  . أكان المالك لهذا المالِ سيدا أم عبداي ماله، سواءعليه الزكَاةُ ف

هـا   المـسلم لأنَّ    على غيرِ  الزكَاةَ -عدا المالكية –  العلماء مهورلم يوجب ج  : الإسلام: ثانيا
يهـا إذا   ؤد ي هتنا في ذم  ، كما لا تكون دي    3بها  لدى الكافر فلا يطالب     الإسلام وهو مفقود    عن فرع

 الكتـاب،   من أهـلِ  على قومٍ تقدمكإنَّ{ : صلى االله عليه وسلم النَّبِي وا لذلك بحديثدلُّأسلم، واستَ 
 عليهم   االله قد فرض   دوا االله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن        ما تدعوهم إلى أن يوح     فليكن أولَ 

خمس في يومهم وليلتهم، فإذا صلُّ      صلوات   وا فأخبرهم أن  عليهم زكاةً في أمـوالهم،       االله افترض 

                                                 
 .مرجع سابق) 149-1/123(، الزكَاةفقه ، ضاويهذه الشُّروط من القَراستفدتُ  1
أحكـام الزكَـاة    عقلة،  : ، وانظر كذلك  )4-4/3(،  المحلَّىابن حزم،   : ، وانْظُر أيضا  )2/256(،  المغنيابن قُدامة،   : انْظُر 2

  .، مراجع سابقة19: ، صوالصدقَة
، بدون  )1/96(المكتبة الإسلامية،   -مج، بيروت 4،  الهداية شرح البداية  المرغياني، أبو الحسين علي بن أبي بكر،        : انْظُر 3

مـج،  2،  المهذَّبالشِّيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف،:  وانْظُرتاريخ النَّشر أو رقم الطَّبعة، وسأشير إليه لاحقا بالهداية،      
ابن عبد البـر،    :  وانْظُر وسأشير إليه لاحقا بالمهذَّب،   ) 1/140(دار الفكر، بدون رقم الطَّبعة وتاريخ النَّشر،        –بيروت

 ).88/ 1(هـ، 1407دار الكتب العلمية-، بيروت 1مج، ط1، الكافييوسف بن عبد االله، 
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، 1 }النَّـاس   أمـوالِ   كـرائم  هم وتوقَّ وا بذلك فخذ من    على فقيرهم، فإذا أقر    ردهم فت  من غني  تؤخذُ
 إلـى أن  ، وذهب المالكية2ُا بعد الإسلام إلَّنيا لا تكوني الد ف بالفرائضِ المطالبةَ أن: ووجه الدلالَة 

 على اعتبارِ أن الكفَّار مخاطبون بفروعِ الـشَّريعة         طُ صحة؛  بل شر  الإسلام ليس شرطَ وجوب؛   
  .3صولهاكما هم مخاطبون بأ

  االلهِ  قـولُ   إليه المالكية، ومن هذه الأصـولِ      والأصولُ القرآنيةُ تبين صحةَ ما ذهب     : أقول
≅×﴿  : تعالى ÷ƒ uρuρ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑù=Ïj9 ∩∉∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθè?÷σ ãƒ nο 4θŸ2̈“9 $# Ν èδuρ Íο t ÅzFψ $$Î/ öΝ èδ tβρ ã Ï≈ x. ∩∠∪ ﴾

 ـ الكُ ا بأن هاه وأشب  الآية  هذه  بمثلِ  الأصولِ  جمهور علماء  ، وقد استدلَّ   ]فُصلَت[  بون  مخـاطَ  ارفَّ
يؤخذ منهم إذا كانوا     أن القَرضاوي يخُ الشَّ ح، وقد رج  4ها كما هم مخاطبون بأُصولِ    ريعة الشَّ بفروعِ

ضـريبة  ": ىها على أن تـسم    روطيرها وشُ  في مقاد  الزكَاةَ  يقارب شيئامسلمة   ال الدولةمن رعايا   
رضـي االله عنـه      بن الخطَّاب ه عمر    لذلك بما فعلَ   ، واستدلَّ "الاجتماعي كافلِضريبة التَّ "أو  " البر

  . 5،6ها صدقة على أنَّ منهمها وأخذَةالصدق باسم  عليهم الجزيةَفَ ضعبنصارى بني تغلب حين

                                                 
  .8: سبق تخريجه: صحيح 1
2   ،اويضكَاة القَر125-1/123(،  فقه الز ( ف، وانْظُرالمغنيابن قدامة،   : بتصر  ،)مرجعان سابقان، وانْظُر كذلك   ) 2/225 :

، وسأشير  )2/168(هـ، بدون رقم طبعة،     1402دار الفكر -هلال مصيلحي، بيروت  : مج، تحقيق 6،  كشَّاف القناع البهوتي،  
 . إليه لاحقا بكشَّاف القناع

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب      : ، وانظر )3/497(،  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني       : انْظُر 3

، الفقه على المـذاهب الأربعـة     الجزيري،  : كالمكتبة الشاملة، الإصدار الثَّاني، وانظر كذل      CD :راجع) 3/473(،  الرباني
  . ، مرجِع سابِق329: ص

م، 2001دار الفكر المعاصر ودار الفكـر     -، بيروت ودمشق  2مج، ط 2،  أصول الفقه الإسلامي  وهبة،  . الزحيلي، د : انْظُر 4
)1/150.(  
5             كَاة، بابفيه مقال، في كتاب الز نصارى بني تغلب ماذا يؤخذُ مـنهم، رقـم        في  : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه بإسناد

، المحلَّـى ابن حزم،   : ، وقد قال ابن حزمٍ في المحلى بضعف هذا الحديث واضطرابه، راجع           )2/416(،  10581: الحديث
قد روي هذا الحديث من طرق كثيرة تطمئن النَّفس إلى أن لـه             : ، ونقل الدكتور القرضاوي عن أحمد شاكر قوله       )4/233(

 . مرجع سابق) 1/128(، فقه الزكاةالقرضاوي، : يحا، راجعأصلا صح
6  ،اويضكَاةالقَرسابِق) 132-1/131(، فقه الز مرجِع. 



80  

  على الصبي  الزكَاة وبِإلى وج  -عدا الحنفية – العلماء    جمهور  ذهب :لوغ والب العقلُ: ثالثا
يراً كان أو كبيرا،     شخصٍ صغ  ها بحالة  وجوب قُ المال، فلا يتعلَّ    حقُّ الزكَاةَ ، وذلك لأن  1والمجنون

             : االله تعـالى    علـى هـذا قـولُ       فيـه، يـدلُّ    فصر التَّ  بمن ملك المال، وكان حر     يتعلَّقُ هولكنَّ
 ﴿š⎥⎪ É‹©9 $# uρ þ’ Îû öΝ ÏλÎ;≡ uθøΒr& A, ym ×Πθè=÷è̈Β ∩⊄⊆∪ È≅ Í←!$¡¡=Ïj9 ÏΘρã ósyϑø9 $# uρ ∩⊄∈∪ ﴾ ]المعــارج[  ، ووجــه

 حقٌّ هو   في المالِ ف" وفي أموالهم حقّ  : "فقال بالمال  والمحرومِ ائلِ الس  حقَّ قَ تعالى علَّ  هأنَّ: الدلالَة
 الخليفة  عليه أيضا قولُ   ، ويدلُّ نين مجا  أو ارا، عقلاء  أو كب  واراً كان ه صغا كلَّامل   ولا اعتبار  الزكاةُ

  .2،3" المال حقُّالزكَاةَ فإن: "ينه على المرتد حربِ قال في سياق بكر رضي االله عنه حيثُأبي

 بين   تفريق  من غيرِ   من المالِ   الأخذَ  توجب يالَّت ة الأدلَّ بعمومِأيضا على المسألة     واواستدلَّ
⎯õ‹è{ ô﴿ :  قول االله تعالىمنهاو ، كبير أو مالِ صبيمالِ ÏΒ öΝ ÏλÎ;≡ uθøΒr& Zπ s% y‰|¹ ö ﴾ ]التَّوبة: ∩⊇⊃⊂∪ [ ،

هم  مـن أغنيـائِ   تؤخذُ عليهم صدقةً االله افترض فأعلمهم أن { : صلى االله عليه وسلم   النَّبِي   وحديثُ
4} على فقرائهم    فترد، والص بيان والمجانين  كَاةُ فيهم    تردكانوا ؤخذ منهم إذا    فلتُ إذا كانوا فقراء     الز

 ا من ولي  ألَّ{ :  قال فيه  صلى االله عليه وسلم   النَّبِي    فيه ضعف أن   وا أيضا بحديث  ، واستدلَّ 5أغنياء
  .7، 6} ةالصدق هى تأكلَ حتَّجر به ولا يتركهيتيما له مال، فليتَّ

  

                                                 
، )1/88(دار صادر، بدون رقم طبعة أو سنة النَّشر،         -مج، بيروت 6،  المدونة الكبرى الإمام مالك، أنس بن مالك،      : انْظُر 1

ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح          : مرجِع سابِق، وانْظُر كذلك   ) 1/140(،  بالمهذَّالشِّيرازي،  : وانْظُر كذلك 
 ).2/291(هـ، بدون رقم طبعة، 1400المكتب الإسلامي-مج، بيروت 10، المبدعالحنبلي، 

  ).2/135(1، مج1400: لزكَاة، رقموجوب ا:  في كتاب الزكَاة، بابخاريالبأخرجه  2
 .  مرجِع سابِق) 142-1/141(، فقه الزكَاةالقَرضاوي، : انْظُر 3
  .39: سبق تخريجه، ص: صحيح 4
5  ،اويضكَاةالقَرسابِق) 1/137(، فقه الز مرجِع. 
ما جاء فـي    : أخرجه التَّرمذي بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كتاب الزكَاة عن رسول االله، باب                : ضعيف 6

وقد ضعفه الألباني، إلَّا أن الحديثَ ثابتٌ موقوفا على عمر بن الخطَّاب عند البيهقي              ) 1/162(،  641:  اليتيم، رقم  زكاة مال 
البيهقي، أحمد بن الحـسين ابـن       : تجارة الوصي بمالِ اليتيم، راجع    : كتاب البيوع، باب  ) 6/2(،  10764: في السنن، رقم  

 .م1994مكتبة بن باز-حمد عبد القادر عطا، مكة المكرمة م: مج، تحقيق10، سنن البيهقيعلي، 
، كـشَّاف القنـاع   البهوتي،  : ، وانْظُر )1/140( ،  المهذَّبالشِّيرازي،  : ، وانْظُر أيضا  )4-4/3(،  المحلَّىابن حزم،   : انْظُر 7
 .   ، مراجع سابقة21: ، صأحكام الزكَاة والصدقَة: عقلة: وانْظُر كذلك) 2/169(
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مـار،  روع والثِّ  في الز  لعشرِ ا هم كوجوبِ  بأموالِ قةُخرى المتعلِّ  الأُ  المالِ  حقوقُ ح تص مثلماو
  المتعلقـةُ   الفقـراء   حقوقُ  إذاً ، فلتصح 1 الجنايات  المتلفات وأروشِ   وضمانِ  والغرامات فقاتوكالنَّ

  .2 وإن كانوا صبيانا الأغنياءبأموالِ

   :3 الزكاة في المال بأدلَّة منها لوجوبِ والبلوغَالَّذين اشترطُوا العقلَ  الحنفيةوقد استدلَّ

قول االله تعـالى : لاأو : ﴿õ‹è{ ô⎯ ÏΒ öΝ ÏλÎ;≡ uθøΒr& Zπ s% y‰|¹ öΝ èδã Îdγ sÜ è? Ν Íκ Ïj. t“ è?uρ $pκ Í5  ﴾ ] التَّوبـة: 

 والمجنـون،  بي على الصنوب، ولا ذنب الذُّا بإزالة لا يكون إلَّطهير التَّأن: ووجه الدلالَة، ] ∪⊃⊂⊆∩

يجز صرفُ الصدقات    لم   ة العلَّ نوب، ولهذه  الذُّ تطهيرالزكاة   مقصد  لأن ، عليهما  لا زكاةَ  من ثَم و
  . وآلهصلى االله عليه وسلمللنَّبي 

  وتنميـةَ  لق الخُ  تربيةَ نوب، بل يشملُ   الذُّ ا بإزالة  ليس خاص  طهير التَّ بأن: ويجاب عن ذلك  
 ـ  4 المال أيضا   تطهير  كما يشملُ  ،حمة والر ها على المعونة   على الفضائل وتدريب   فسِالنَّ لِّ، ولو سم 
كَاةَ أنالز سلَّطهير، فلا ي  عت للتَّ  شرم 5النَّوويها بذلك، وقد قال      انفراد" :طهيـر،  ها للتَّ  أنَّ والغالب

 ـ    زكاة  على وجوبِ  -ة والحنفي ةُافعيالشَّأي  - فقناا اتَّ وليس ذلك شرطا، فإنَّ     ـ شر الفطـر والع ا  مم
  .6"ه وإن كان تطهيرا في أصلي الصبِ من مالِرعِلزخرجت الأرض من اأَ

                                                 
بتصرف، ) 2/258(هـ،  1386دار الفكر -، بيروت 2مج، ط 6،  حاشية ابن عابدين  ابن عابدين، محمد أمين،     : ظُرها في انْ 1

مج، بيروت  7،  البحر الرائق شرح كنز الدقائق    ابن نجيم، زين بن إبراهيم،      : وسأشير إليه لاحق بحاشية ابن عابدين، وانْظُر      
 . ة أو تاريخ النَّشر، وسأشير إليه لاحقا بالبحر الرائقبدون رقم الطَّبع) 2/217(دار المعرفة -
 .مرجعان سابقان) 4/9(، المحلَّىابن حزم، : ، وانْظُر)2/256( ، المغنيابن قُدامة، : انْظُر 2
  .مرجِع سابِق) 2/258(، حاشية ابن عابدينابن عابدين،  3
4 اويضكَاةالقَرسابِق) 1/143(، ، فقه الز مرجِع. 
 يحيى بن شرف بن مري النَّووي الشافعي، مولده ووفاته في نوا وهي من قرى حوران بسورية، وهو علَّامـةٌ بالفقـه                      هو5

الزركلـي،  : وغيرهـا، راجـع  " والأذكـار "، "رياض الصالحين: "هـ، وله مصنَّفات كثيرة منها  676والحديث، توفِّي سنة    
   .مرجِع سابِق) 8/149(، الأعلام

 .مرجِع سابِق) 5/294(، المجموع النَّووي، 6
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 بيعن الـص  :  عن ثلاثة   القلم رفع{ : صلى االله عليه وسلم    النَّبِي قولِواستدلوا أيضا ب  : ثانيا
  القلـمِ  رفـع أن: ووجه الدلالَة، 1}ى يفيق  حتَّى يستيقظ، وعن المجنونِ حتَّائمِغ، وعن النَّى يبلُ حتَّ

  .2 عن هؤلاء تكليف، وهي مرفوعةٌالزكَاةُكليف، و التَّ عن سقوطكنايةٌ

ل:  عن ذلك بأمرين   ويجابالأَو :  أنبه المراد  الإثمِ  رفع  والعبادات  وجـوبِ  ة، بدليلِ  البدني  
  المـالِ   حقُّ اةَالزكَ أن: الثَّاني و فاق، باتِّ ة المالي  الفطر والحقوق   وصدقة مارِ والثِّ روعِ في الز  العشرِ
الأقاربِ نفقةَفأشبه والز 3 المتلفات قيمِ الجنايات و وأروشِوجات.  

  إلـى   تحتاج لاة، والعبادةُ  كالص  محضةٌ  عبادةٌ الزكَاةَ  وهو أن  بالمعقولِأيضا  وا  دلَّاستَ: ثالثا
نية، والصبيقُ لا تتحقَّ والمجنونمنهما الني عليهما العباة، فلا تجب 4 ولا يخاطبان بهاةُد .  

 أحد  للفرد في الإيتاء، فإن سقطَ      وموجه ، خطاب أدائِها موجه للإمام في الأخذ      ن بأ :وأجيب
 عند ةُ الأداء إن لم توجد ني الآخر، وهذا يعني أنَّه    العملِ سقوطَذلك  لا يعني   ف ،هت ني لين بسقوط العم
الصلا  أن  ذلك  فلا يقتضي   أو المجنونِ  بي  كَاةُ  تفرضقـالوا  فإن: "5قال ابن حزم  هما،   في مالِِ  الز  :

" له ةَلا ني  "ما أُ إنَّ: أجيبمر بأخذ  ها الإمام ها من أُ  مون، فإذا أخذَ   والمسلمر ـ  بأخذ  ها بنيقَة  ةدالـص 
 أجزأت الغائب      والظَّ 6" له ةَ والمغمى عليه والمجنون ومن لا ني ،اهر أن  كَ ةَ فرضيالزـ اة  ي مـال   ف

                                                 
، )1/531(،  3432: من لا يقع طلاقه من الأزواج، رقم      : أخرجه النَّسائي بسنده عن عائشة، كتاب الطَّلاق، باب       : صحيح 1

، وقد صححه الألباني برواية أبي ظبيـان عـن          )353-1/352(،  2041: وأخرجه كذلك ابن ماجه بسنده عن عائشة، رقم       
صحيح على شرط الشَّيخين،    : ي طالب رضي االله عنه، وهي عند الحاكم وأبي داود وغيرهما، وقال فيها الحاكم             علي بن أب  

، بيـروت      2مـج، ط  9،  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل      الألباني، محمد ناصر الدين،     : ووافقه الذَّهبي، راجع  
  . ليه لاحقا بإرواء الغليل، وسأشير إ)7-2/4(م، 1985المكتب الإسلامي-
 .مرجِع سابِق) 1/135(، فقه الزكَاةالقَرضاوي، : انْظُر 2
: ، وانْظُر )4/9(،  المحلَّىابن حزم،   : ، وانْظُر )5/295(،  المجموعالنَّووي،  : ، وانظر )2/256(،  المغنيابن قدامة،   : انْظُر 3

 ،اويضكَاةالقَرسابقة) 1/144(، فقه الز مراجع. 
4  ،اويضكَاةالقَرسابِق) 1/135(، فقه الز مرجِع. 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظَّاهري، أبو محمد عالم الأندلس في عصره، وكان في الأندلس خلقٌ كثير ينتسبون إلى                      5

 ـ           "الحزمية: "مذهبه يقال لهم   ا وانـصرفَ إلـى العلـم       ، وكانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة، فزهد به
والتَّأليف، وانتقد كثيرا من العلماء والفقهاء فتمالؤوا على بغضه، وأجمعوا على تضليله، وحذَّروا سلاطينهم من فتنته، توفِّي                 

الزركلـي،  : وغيرهـا، راجـع  " الفصل في الملل والأهواء والنِّحـل "و " المحلَّى: "هـ، من مصنَّفاته456في الأندلس سنة    
 . مرجِع سابِق) 255-4/254(، مالأعلا

  .مرجِع سابِق) 4/9(، المحلَّىابن حزم،  6
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الصلا من بابِ   ، والقضاء  الإلزامِ  ومن لا يعقل كانت من بابِ      بي  الد  كليـف، واالله    التَّ  لعـدمِ  يانـة
   .تعالى أعلم

 بي الـص   فـي مـالِ    الزكَـاةَ  على من لم يوجب      هد ر  في سياق  القَرضاوي الدكتُور يقولُ
يـشير إلـى    - والمجنـون  بي الـص   في زرعِ  العشر  من أوجب   يقتضي أن  والقياس: "والمجنون

#?θè#)﴿  :  تعالى  االله  عليه قولُ  لُّ بين ما يد   ه، ولا فرقَ   أموالِ  في سائرِ  الزكَاةَب  وج ي  أن -الحنفية u™uρ 

… çµ ¤) ym uΘöθtƒ ⎯ Íν ÏŠ$|Áym (  ﴾ ]الكريمة عليه الآيةُ، وما تدلُّ]∪⊆⊇⊆∩  :الأنعام  :﴿þ’ Îûρ  öΝ Îγ Ï9≡ uθøΒr& A, ym 

È≅ Í←!$¡¡=Ïj9 ÏΘρã óspR ùQ $# uρ ∩⊇®∪  ﴾ ]والحقُّ:  القرضاوي أيضا  ، ويقولُ " ]الذَّاريات النُّ  أن أوجبت  صوص 

 ـين المستحقِّ  والمساكين وسائرِ   للفقراء الزكَاةَ  أن يكـون  وصص من مال الأغنياء، ولم تشترط النُّ
الغنيالتَّ بالغا عاقلا، فمن أراد خصيص1يلل فعليه الد.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1  ،اويضكَاةالقَرسابِق) 1/142(، فقه الز بتصرف، مرجِع. 
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  .ىكَّز الم في المالِالزكَاة شروط وجوبِتأصيلُ : الثَّاني المبحثُ

وجوبِ لذكر العلماء كَاةكالآتي، هي1 شروطةَ ستَّ في المالِالز  :  

  .كا تاما لصاحبهلْ مملوكا مىكَّ المزأن يكون المالُ: الأَول رطُالشَّ

  يكون هـذا المـالُ      بحيثُ ،2 ويدا  مملوكا لصاحبه رقبةً   لُ أن يكون الما   طرالشَّومعنى هذا   
تحت تصر3 الغير به حقُّقُ يتعلَّه ولاف.  

  هنـا الحيـازةُ     المـراد   ولكن ، الحقيقي إذ هو الله وحده     ام هنا الملك  وليس المراد بالملك التَّ   
 بالانتفـاع   أحقُّ ه أنَّ يء للشَّ  الإنسانِ كلْ االله بالإنسان، فمعنى م    ه ناطَ يالَّذ  والاختصاص فُصروالتَّ
بعينلائِي وذلك باست،هه من غيرِه أو منفعتالتَّ من وسائلِه عليه بوسيلة 4 المشروعةمليك.  

 أو المغصوب، أو المـدفون       المفقود  في المالِ  الزكَاة  وجوبِ عدم: طرالشَّوينبني على هذا    
 فـي   ه، كما لا زكاةَ    بِ فصر التَّ ة وإمكاني  اليد  وضعِ  دفنه وما شابه، وذلك لعدمِ      مكان  لا يعلم  يالَّذ

  .  5 لها مالك وجود وذلك لعدمِ، الحكومة كالوقف وغيره، ولا في أموالِ عاممالٍ

     : االله تعـالى   ها في القرآن الكريم كقـولِ      إلى أصحابِ   الأموالِ ، إضافةُ طرالشَّ هذال والأصلُ
 ﴿õ‹è{ ô⎯ ÏΒ öΝ ÏλÎ;≡ uθøΒr& Zπ s% y‰|¹ öΝ èδã Îdγ sÜ è? Ν Íκ Ïj. t“ è?uρ $pκ Í5 ﴾  ]وقوله]∪⊃⊂⊆∩ : التَّوبة ، : ﴿þ’ Îûuρ öΝ Îγ Ï9≡ uθøΒr& 

A, ym È≅ Í←!$¡¡=Ïj9 ÏΘρã óspR ùQ $# uρ ∩⊇®∪﴾  ]تُ  الإضافة ، وهذه  ]الذَّاريات بين لْ متَكيـ   ه   الزكَـاةَ   إن مم لهـا، ثُ

تمليكا بكمالِ إلَّ للمال، ولا يصحه، فالتَّ لصاحبِ الملكمليك6 عن الملك فرع .  

  
                                                 

  .مرجِع سابِق) 201-1/159(، الزكَاةفقه ، ت هذه الشُّروط من القَرضاوياستفد 1
 . أي يكون حر التَّصرف فيه: ى يداأي يملك عين المال، ومعن: معنى يملكه رقبة 2
  .مرجعان سابقان) 2/218(، البحر الرائقابن نجيم، : ، بتصرف، وانْظُر كذلك24: ، صأحكام الزكَاة والصدقَةعقلة،  3
4  ،اويضكَاةالقَرسابِق) 1/161(، فقه الز مرجِع.  
  .مرجِعان سابِقان) 1/165(، فقه الزكَاة القَرضاوي، :، وانْظُر كذلك)1/97 (الهداية،المرغياني، : انْظُر 5
المكتبـة  -ه، القـاهرة   وغيـر  الألبانيمج، مع تعليقات ناصر الدين      4،  صحيح فقه السنَّة  أبو مالك، كمال بن السيد سالم،        6

: القَرضاوي: السنَّة، وانْظُر ح فقه   بعة أو تاريخ نشر، وسأشير إليه لاحقا بصحي       ، بدون رقم الطَّ   بتصرف) 2/139( التَّوفيقية،
  .مرجِع سابق) 1/164(، فقه الزكَاة
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  . الزكَاة فيها  تجبيالَّت  من الأصنافأن يكون المالُ: الثَّاني رطُالشَّ

 الَّتي  على الأصناف   الاقتصارِ ه إلى وجوبِ   وغير  ابن حزمٍ  ذهب: القَرضاوي يخُ الشَّ يقولُ
الإبـل، والبقـر،    :  أصناف  في ثمانية  المحلَّىا في   ه، وحصر صلى االله عليه وسلم    النَّبِي منها   أخذَ

 ـ ةراعي الز روة عنده في الثَّ   ، فلا زكاةَ  1الفضة و بالذَّهمر و عير والتَّ والغنم، والقمح والشَّ    ـ  إلَّ ي ا ف
ة و بِالذَّها في    إلَّ مر، ولا في المعادنِ   عير والتَّ  والشَّ الحنطةضـ،  "جارة التِّ ، ولا في عروضِ   الف   مثُ

يتابع اويضه قولَ القَر ":ل:  همـا   على أمرين  قائمة2ٌالشَّوكَاني ومن وافقه ك    ابن حزمٍ  ةُونظريالأَو :
: يالثَّان، و  شرعي ا بنص  إلَّ  شيء من ماله   أخذُ صوص، فلا يجوز   بالنُّ تُ تثب يالَّت المسلم    مالِ حرمةُ

كَاةَ أنمن التَّ  ممِ الذِّ  براءةُ  شرعي، والأصلُ   تكليفٌ الز ـ       إلَّا كاليف  ى لا   ما جاء به نص، وذلك حتَّ
 الزكَاة  وعاء عقهاء من وس   الفُ ومن": ه قولَ القَرضاوي  يتابع ثم،  " به االله   ما لم يأذن   ينِ في الد  عشرن

نـا  تُا نظري أم: هه بقولِ  إلي ما ذهب ها  عدب القَرضاوي ن بي  ثم ،4"3 كأبي حنيفة   مالٍ نام   كلَّ لَى شَم حتَّ
  : الية التَّة للأدلَّ ابن حزمٍةظرينَل فهي مغايرةٌ

لاأو :أن رآن و  القُ  عموماتنَّةتُ تثبِ الس قـال االله    ، أو زكاةً  ، أو صدقةً  ،احقَّ في كلِّ مالٍ      أن 
⎯õ‹è{ ô﴿ : تعالى ÏΒ öΝ ÏλÎ;≡ uθøΒr& Zπ s% y‰|¹ ﴾  ] ا، وقـال أيـض  ]∪⊃⊂⊆∩  :التَّوبـة : ﴿þ’ Îûuρ öΝ Îγ Ï9≡ uθøΒr& A, ym 

È≅ Í←!$¡¡=Ïj9 ÏΘρã óspR ùQ $# uρ ∩⊇®∪ ﴾  ]ومال بين مالٍ فصلٍ هذا من غيرِ، كلُّ ]الذَّاريات .  

                                                 
  .مرجِع سابِق) 4/12(، المحلَّىابن حزم،  1

محمد صـبحي   : مج، تحقيق 1،  الأدلَّة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية       الشَّوكَاني، محمد بن علي،     : انْظُر2  
السيل الجـرار المتـدفِّق علـى    : ، وانْظُر كذلك للمؤلِّف نفسه 121-114:هـ، ص 1413دار النَّدى -، بيروت   1الحلَّاق، ط 

  ).  2/9(هـ، 1405دار الكتب العلمية-، بيروت 1محمد إبراهيم زايد، ط: مج، تحقيق4, حدائق الأزهار
 أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنَّة، ولد ونشأ في الكوفـة، وكـان              النُّعمان بن ثابت، إمام الحنفية، الفقيه المجتهد المحقق،        3

يبيع الخز ويطلب العلم في صباه، ثم انقطع للتَّدريس والإفتاء، وطُلب للقضاء فامتنع ورعا، وحبس على إثرِ ذلك إلـى أن                     
: ، وانظـر  )7/351(،  لوافي بالوفيـات  االصفدي،  : وغيرها، راجع " المخارج"و" المسند: "هـ، من مصنَّفاته  150مات سنة   
 .  مرجِعان سابِقان) 8/36(، الأعلامالزركلي، 

لم أجد هذا نصا في كتب الحنفية، ويبدو أنَّه اجتهاد من الدكتور القرضاوي بما ذُكر عن النَّماء في كتب الحنفيـة، قـال                        4
 فهو يوجبها في كلِّ ما أخرجت الأرض مما يقـصد بزراعتـه             وأوسع الفقهاء في إيجاب الزكاة هو أبو حنيفة،       : القرضاوي

النَّماء، مع أن النَّبي صلى االله عليه وسلم لم يفرض الزكاةَ في الزروع والثَّمار إلا بعضها، ويوجبها كذلك في الخيـل مـن                      
، فقه الزكاة فرض ذلك عليها، راجع القرضاوي،      الحيوانات إذا توفَّر فيها النَّماء، في حين أن النَّبي صلى االله عليه وسلم لم ي              

  . بتصرف، مرجع سابق) 1/179-180(
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     : تعـالى االله   والإنفـاق، قـال      لِ بالبذ رى ويتطه  إلى أن يتزكَّ    في حاجة   غني  كلَّ أن: ثانيا
 ﴿õ‹è{ ô⎯ ÏΒ öΝ ÏλÎ;≡ uθøΒr& Zπ s% y‰|¹ öΝ èδã Îdγ sÜ è? Ν Íκ Ïj. t“ è?uρ $pκ Í5 ﴾  ]أن يكون هـذا  ويستبعد ،]∪⊃⊂⊆∩  :التَّوبة 

  .ها وغيرِفاحِ من التُّ الفسيحة البساتينِ دون صاحبِعيرِ والشَّ الحنطة واجبا على زارعِيكِّزالتَّ

 وتنميـةُ  الكسب،  في أثناء  من شبهات   لما قد يشوبه   ر إلى أن يتطه    بحاجة  مالٍ  كلَّ أن: ثالثا
   . زكاته بإخراجِكونما ته إنَّ وطهارتُالمالِ

  العامـة   المـصالح   والمساكين ولإقامـة    الفقراء  حاجة عت لسد رما شُ  إنَّ الزكَاةَ أن: رابعا
 للمسلمين كالجهاد القلوبِ  وتأليف    على الإسلام والولاء   بالإ  قـائمٍ   كلِ  لأهله، وإعانة  صـلاح ذات 
 قد  ارع أن يكون الشَّ    على كلِّ ذي مال، ومن المستبعد       هذه الحاجات واجب   ، وسد البين ونحو ذلك  

قصد  هذا العبء    أو أربعين من الغنمِ     خمسا من الإبلِ    على من يملك    عيرِ من الشَّ   أو خمسة أوسق 
  . الرأسماليين يعفى كبارمثُ

ثم يتابع  اويضه قولَ القَر :"القُ صوصِالنُّ م بعمومِ  حين نحكُ  فنحن رآنيلا نُ  ة شرع   ينِ في الـد 
     ةًما لم يأذن به االله، وخاص   كَاةَ  إذا عرفنا أنليست من أمورِ   الز المحضة، بلْ   العبادة    هي جـزء  

   ." المالي والاجتماعي في الإسلامظامِمن النِّ

كَاةَ  تقولُ صحيحا في أن الز     وهي أنَّه إذا كان ما    : رضاوي لشبهة ويرد عليها   ثم يعرض القَ  
صلى االله عليه   اذا عفا النَّبِي     لم يأخذه، فلم   صلى االله عليه وسلم    كان النَّبِي     وإن تشملُ كلَّ مالٍ نامٍ   

 النَّاميـة؟،    المزروعات مع أنَّها تُعد في الأموالِ       والخُضروات من   عن صدقة الخيلِ والعبيد    وسلم
يعا أصحابِها وتشج على  ها كان ضعيفا، فعفا عنها تخفيفا       العفوِ هو أن نماء   ب ذلك   أن سب : فأجاب

 ،1}لكم عن صدقة الخيلِ والرقيـق  قد عفوتُ { : صلى االله عليه وسلمه لهم عليها، ويؤيد ذلك قولُ    
                                                 

، 620: الذَّهب والورِق، رقم  ما جاء في زكاة     :  عن رسول االله، باب    الزكَاة بسنده عن علي، كتاب      التَّرمذيأخرجه  : حسن 1
ن عبد االله بن عبيد وهو ثقة، وثَّقَه غيـر           وعلى أبي إسحاق عمرو ب     ومداره على عاصم بن ضمرة وهو صدوق،      ) 1/157(

بأنَّـه  : "، فوصفه ابن حجر لأجل ذلك     "أبو إسحاق ثقة، ولكن هؤلاء الَّذين حملوا عنه بأخره        :"واحد، وقال أحمد لما سئِلَ عنه     
نَّاس فيه، وقد أخـرج هـذا     ، ولكن قد أخذَ عنه هذا الحديث كبار الأئمة ومنهم سفيان الثَّوري وهو أثبتُ ال              "هثقةٌ اختلطَ بأخر  

مسند أحمد، عند حـديث     : الحديث من طريق سفيان الثوري وغيره ابن ماجة، والنَّسائي، وأحمد، وغيرهم، راجع التَّخريج            
صحيح وضعيف سنن   ، وقد صححه شعيب الأرنؤوط في تخريجه للمسند وصححه الألباني كذلك في             )2/118(،  711: رقم

تقريـب  ابن حجـر،    : لشاملة، الإصدار الثَّاني، راجع أحوال الرواة      المكتبة ا  CDراجع  ،  )2/120(،  620: ، رقم التّرمذي
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كَاة الَّـذي   ي وعاء الز  ا تدلُّ قبلَ العفوِ عنها على دخولها ف        لأنَّه ،فكلمةُ عفوتُ تدلُّ على المطلوب    
راعي الحالـةَ    ي  لأنَّه بذلك  ، بعد استحقاقها  صلى االله عليه وسلم    فيه، وإنَّما عفا عنها      تَصح الزكَاةُ 

 بن الخطَّاب رضي االله عنـه قـد         ت، ويؤيد هذا المعنى أن عمر     الاقتصاديةَ العامةَ في ذلك الوق    
     كَاةَ في عهدعلى الخيلِ الز كَاةَ من      عث ولم يأخذ ،  1 خلافته فرضرضي االله عنه الز الأمـوالِ   مان 

 - أي الزروع والثِّمار وما شَـابه      –ى بالأموالِ الظَّاهرة    ف واكت -أي من الذَّهب والفضة   –الباطنة  
 ، وسر ذلك الأخذ أو التَّرك تابع للحالة الاقتـصادية         2 الفتوحات والغنائم  وما كان يأتي الدولة من    

  .3لمجتَمعل

          كاةللز ي منهـا         وكلامه هذا في جعلِ كلِّ مالٍ نامٍ وعاءعلى أصولِه في القُرآنِ الكريم، والَّت مبني
ÿ®$﴿ : قول االله تعالى ÊΕuρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y—u‘ tβθà) ÏΖ ãƒ ∩⊂∪ ﴾ ]البقرة[ .  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                               

ابـن  : ، وانْظُـر 360: ، ص5065: ، وترجمة عمرو بن عبد االله برقم228: ، ص3063: ، ترجمة عاصم برقم التَّهـذيب 
  ). 8/57(م، 1984دار الفكر-، بيروت1، طهذيبتهذيب التَّحجر، 

، ورجالُ عبد الرزاق ثقات، وأخرج      6889: ه عبد الرزاق في مصنَّفه بسنده إلى يعلى بن أمية، رقم الأثر           أخرج: صحيح 1
الرزاق، : ، راجع 6888: عبد الرزاق أيضا بسند صحيح عن عثمان رضي االله عنه أنَّه كان يصدق الخيل، راجع رقم الأثر                

، بيـروت      2حبيب الرحمن الأعظمـي، ط    : مج، تحقيق 11،   عبد الرزاق  مصنَّفأبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني،        
من رأى أن في الخيل صدقة،      : ، كتاب الزكَاة، باب   سنن البيهقي البيهقي،  : ، وانْظُر )4/36(هـ،  1403المكتب الإسلامي -

  ). 4/119(، 7211: رقم
ي لا يتثبـتُ    االله عنه، ونسب ورود هذا الأثرِ في كتبِ الفقه الَّت           هذا الأثر ثابتا عن عثمان رضي      قد نفى الألباني أن يكون     2

  .مرجع سابق) 384-1/383(، تمام المنَّةالألباني، : فيها غالبا من الآثار، راجع
 3 ،اويضكَاةالقَرسة الزسابِق19-15: ، صلكي تنجح مؤس ف، مرجِعبتصر  ، .  
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  .ماء ناميا أو قابلا للنَّكون المالُأن ي: الثَّالِث رطُالشَّ

  :لتانوفيه مسأ

  . والاصطلاحغة في اللُّماء النَّتعريفُ: ىلالأُو المسألةُ

 النون والميم والحرف المعتل أصـلٌ واحـد       : " فارس  ابن يقولُمو،  من النُّ : غة في اللُّ  ماءالنَّ
 بمـا    الجـسمِ  هو ازدياد في حجـمِ    : ، وقيل 1"إذا زاد :  ينمي  وزيادة، فنمى المالُ   لُّ على ارتفاعٍ  يد

 ملهينْضداخ2إليه وي .  

 وتقـديري،   حقيقي: رع نوعان وهو في الشَّ  : فقال3 نجيم فه ابن عر:  الاصطلاح  في ماءالنَّو
بالتَّ فالحقيقي جارات، والتَّ  والتِّ  والتناسلِ والدكَّ يتم يالَّذهو  : قديرين   ه من تنميتبـ  صاح  هه وزيادت ،

 لا  يالَّـذ   الغائـبِ  المـالِ ك ،فسه فلا زكاة عليه   فما لم يتمكن صاحبه من تنميته بسببٍ ليس من ن         
  .4ه القدرة على إنمائِرجى، وذلك لعدمِي

   .؟ نامٍ نامٍ وغيرهل في المالِ: ةالثَّاني المسألةُ

  :  إلى قسمين يقسم المالَأن: ن يتبيابق السعريف التَّمن

  .بحر الر تديالَّتجارات  والتناسل والتِّوالد ينمو بالتَّيالَّذوهو : يام النَّالمالُ: الأَولالقسم 

ي القسممو للنُّ  القابلُ المالُ: الثَّان : لِ  المالِ وهو نفسه لم يرد  ا أنَّ  إلَّ الأَو تنم  ليالنِّساء يتُه كح ،
 عند العلماء   فيه  لا زكاةَ  الثَّاني نِ منه، وهذا  مكُّ التَّ  وعدمِ  المالِ  غيابِ  بسببِ يتهمتنْ على   قدر ي أو لم 

 الفـضة  و الـذَّهب  كمن كنز - من صاحبه   بسببٍ لُعطَّ الم الُا الم ، أم  من المال  نِمكُّ التَّّ بسبب عدمِ 
 كَاة فعليه -هاعلى تنميتوهو قادر5الز.  

                                                 
  .مرجِع سابِق) 2/583(، ةاللُّغَمعجم مقاييس ابن فارس،  1
 .مرجع سابق) 1/316(، التَّعريفاتالجرجاني،  2
في " الأشباه والنَّظائر : "هـ، من مصنَّفاته  970زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشَّهير بابن نجيم، فقيه حنفي، توفِّي سنة               3

  .مرجِع سابِق) 3/64(، الأعلامي، الزركل: ، راجع"البحر الرائق شرح كنز الدقائق"أصول الفقه، و 
  .بتصرف، مرجِع سابِق) 2/222(، البحر الرائق ابن نجيم،  4
 .مرجِع سابِق) 1/178(، الزكَاةفقه القَرضاوي، : انْظُر 5
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 لٌ قابِ  ومنه ما هو   -بحأي يدر الر  -  ما هو نامٍ على الحقيقة      من المالِ   أن  ومن هذا يعرفُ  
ا إذا لم تتوفر القدرةُ على      إلَّ  مالٌ غير نامٍ في الأصل     ، ولا يوجد  ه نمائِ فوع في ظر  اء إذا وض  مللنَّ

 على ما وصفتُ سابقا يكـون       فإذا ثبت هذا ثبت أن جميع المالِ       ه،إنماءه  صاحب أو لم يرد   هإنمائِ
      فيه كاةإيجابِ الز ةله   محلَّا لإمكاني المساندة ريبةناميا على الحقيقة أو قـابلا       ا لكونِ المالِ  أو الض 

  .للنَّماء

  .ة الأصلي فاضلا عن الحاجاتأن يكون المالُ: الرابِع رطُالشَّ

 الهـلاك   ا يـدفع   تحقيقا أو تقديرا، ومم     عن الإنسانِ   الهلاك هي ما يدفع  : ة الأصلي الحاجةُ
 ا يدفع  والبرد، ومم   الحر ياب المحتاج إليها لدفعِ   لثِّكنى، وآلات الحرب، وا   ، ودور الس  النَّفَقَة: تحقيقا

 عنـدهم    فالجهـلُ  ، العلم  أهلِ كوب، وكتب  الر  الحرفة، ودوآب   الدين، وآلاتُ  سداد: الهلاك تقديرا 
   دراهم مستَ  النَّاس كالهلاك، فإذا كان لأحد قَّةٌح رفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة، كما        بِص

ستَ المأنكان كالمعدومِه إلى العطشِحقَّ بصرف يالتَّ له  إذ جاز1 مع وجودهمم.  

 محـصورةً  ة الأصلي الحاجات اعتبارلا يمكنة للأفراد، و الأصلي على الحاجاتوهذه أمثلةٌ 
هم  وذلك لاخـتلاف حاجـات     ، بالمسلمين  فيه ضرر بالغٌ   ة الأصلي  للحاجات  مقياسٍ تحديد لأنفيها،  

 وجـود : ظر مثلا  عند غيرهم، فانْ   ة كان من الحاجات الأصلي     عفوا عند هؤلاء   ها، فما كان  تفاوتو
 ةعودي الـس   مثلَ  بلد  هو حاجةٌ أصلية في    زلِ من المنْ   بل في كلِّ غرفة     في كلِّ بيت    للتكييف جهازٍ

عتبـر فقيـرا    ه ي  فإنَّ  البلاد  في تلك   ثمن ذلك الجهازِ   ملكفمن كان لا ي   والكويت على سبيل المثال،     
 ة في فلسطين من الحاجات الأصـلي       الجهازِ  نفسِ ولا يمكن اعتبار  ،  الزكَاةعطى من    ي  أن يستحقُّ

  .ةرفيهي والتَّةيينسح بل هو من الحاجات التَّ،الزكَاة يعطى من ها أن يستحقُ عادميالَّت

↔štΡθè=t﴿  :  العظيم في قول االله تعالى     بالأصلِ -نتعلى ما بي  - رطالشَّويستدلُّ لهذا    ó¡o„ uρ 

# sŒ$tΒ tβθà) ÏΖ ãƒ È≅ è% uθø yèø9  ـ لا العفوأن: ووجه الدلالَة، ]∪®⊆⊅∩ : البقرة[ ﴾  3 #$ ا بعـد   يكون عفوا إلَّ

                                                 
رف، ، بتـص  16: ، ص 1986، دار السلام  4، ط أحكام الزكَاة على ضوء المذاهب الأربعة     علوان، عبد االله ناصح،     : انظر 1

  .، مرجِع سابِق34: ، صأحكام الزكَاة والصدقَةعقلة، :بدون مكان النَّشر، وانْظُر
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قضاء الحاجات  ول  لذا ينب ،  هاة وغيرِ الأصليغي على الد  الفقـرِ   "عرفُ  مراعاةُ ما ي  ة ـ1"بخـط   دعن
ها إلـى   ظر عند ، بحيث ين  كاة لإيجابِ الضريبة المساندة للز     الصالحة  في الأموالِ  رضِ الأنصبة ف

    . عليهالضرائب بناء  وضع م ذلك يت بعدقها، ثم وطموحاتهم ومدى تحقُّالنَّاسِدخولِ 

 على أن   رِالفقي على   ولةالد  من قبلِ  ريبة أو الض  الزكَاة  فرض هل يجوز : ويبقى سؤالٌ هنا  
   .؟الصدقَاته من بحاجاتي ه ما يف ليضمن

ي به حاجتَه،   ا يقض  فضلا عم  الِ الم لك عفو ه لا يم   لأنَّ ، شيء رِالفقي أن لا يؤخذ من      الأصلُ
 ـ  صار بذلك صاحب عفوٍ بذلك المالِ      رالفقي ، فكأن الصدقَات  له حاجتُه من مالِ    فإذا ضمنت   يذالَّ

   قَات كان معه قبل مجيءدعندها أن   إليه الص فيجوز ، ذَؤخَ ي     منه مـصلحةٌ     منه إذا كان في الأخذ 
عرفُ اليوم   شبيه بما ي   ا هذ ، ولعلَّ الدولة  من خدمات  الانتفاع في    مواطنا يشترك   كاعتباره معتبرةٌ

لا  تلك   همخولَ د  لهم، إلَّا أن   كسب ومن لا    زون عن الكسبِ   العاج هخذ يأ يالَّذ"  الاجتماعي بالضمانِ"
 رضي   لمعاذ صلى االله عليه وسلم    النَّبِي إليه بحديث    وقد يرد على ما ذهبتُ    ،  2تُعفى من الضريبة  

 ذُ مـن  صدقةً تؤخ  افترض عليهم  فأعلمهم أن االلهَ  { :  جاء فيه  اه إلى اليمن، ومم   حين أرسلَ االله عنه   
  هي تلك   فَرضها االله تعالى   يالَّت ة زكاةَ الفريض  أن: ووجه الدلالَة ،  3}م  أغنيائِهم فتُرد على فقرائِه   

منـه،   الزكَـاةُ ؤخذُ  غنيا ت  جلُ يكون الر  ح أن د على الفقراء، ولا يص     لِتُر  من الأغنياء  ؤخذُ ت الَّتي
ها ليست علـى     أنا بصدد  يتالَّ المسألةَ بأن:  في آنٍ واحد، ويجاب عن هذا      الزكَاةوفقيرا يأخذُ من    

 كَاة من تجبإلَّ     الز على   ا، فهي قطعا لا تجب    ألةَغني، ولكنسيالَّت الم  نَةٌ في أخذ     أنا بِصددها كام
                                                 

1    يستعملوهو تعبير  لالةللفر     عادةً للد لة، ويمكن  على المستوى الاقتصاديود أو الأسرة أو الدمعرفةُ مستوى المعيشة بقيمة  
ه عـن    زمنية محددة، ويمكن أيضا معرفت     ا الفرد أو الأسرة أو الدولةُ خلالَ فترة       ي أنتجها أو استهلكه    الَّت  والخدمات البضائعِ

 معرفة ي يضع   طريقالَّت الأهداف  ـ           لأنفسهم لت  ها النَّاس  لوا إلـى   حصيلها من متطلَّبات الحياة، فإذا حقَّقوا أكثرهـا فقـد وص
 .مرجع سابق) 28/175(، وسوعة العربية العالميةالممؤسسة أعمال المؤسسة، : المستوى المعيشي المطلوب، راجع

د أوِ البطالة أو العجزِ أو       الَّذي توقَّفَ نتيجةً للتَّقاع    انِ تعويضِ الدخلِ المفقود   هو المالُ المستحقُّ لضم   : ان الاجتماعي الضم 2
يرادات ي الإ ويدخلُ ف : "الدكتور حسن عواضة  مرجِع سابق، يقول    ) 11/238(،  الموسوعة العربية العالمية  :  راجع الموت،

كافآت والتَّعويضات المختَلفة ومعاشات التَّقاعـد، والـدخلِ        واتب ومتمماتها مثلَ الم   لحقاتُ الأُجورِ والر  الخاضعةَ للضريبة م  
دار -مج، بيـروت    1،  الماليةُ العامةُ كتور حسن،   عواضة، الد : راجع" لمدى الحياة، والإيرادات الدورية المنتَظَمة الأُخرى     

، وانظر أيضا تعريفَ الضمانِ الاجتماعي وضريبةُ الـضمانِ         732: النَّهضة العربية، بدون رقم طبعة أو تاريخ نشر، ص        
، بـدون رقـم     دار الكتاب المصري  -مج، القاهرة   1،  معجم مصطلحات العمل  بدوي، الدكتور أحمد زكي،     : الاجتماعي في 

 .345: ، ص1893: ، ورقم الثَّاني340: ، ص1860: طبعة أو تاريخ نشر، رقم التَّعريف الأول
  .39: سبق تخريجه، ص: صحيح 3
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 جـواز    أختاره يالَّذ و ،؟ لا  ذلك أم  ، هل يجوز  الصدقَات من   ته كفاي ر حالَ ضمانِ  الفقي من   الصدقَة
، وليس فيـه مـا      الدولةمن  1الصدقَات  محلٌ لأخذ  رالفقي  أن ابق الس يثغايةَ ما في الحد     لأن ،ذلك
أخذَ يمنع  كَاةهم إذا ضم   من الز قَات حاجتهم من    ن سداددعلى وجه ما ذكرتُ مـن        الص  مان الـض

وفرضِالاجتماعي ،عليه الض ريبة.  

  :  مسائللاثُصاب، وفيه ث النِّ المالُأن يبلغَ: الخَامس رطُالشَّ

  .الاصطلاح في اللُّغة وصاب النِّتعريفُ: ىلالأُو المسألةُ

  .2 في استواءه إذا أقاميء الشَّمن نصب: غة في اللُّصابالنِّ

  وجـوبِ  على بدايـة   اً دالَّ  ينبغي أن يكون   يالَّذ هو ذلك المقدار  : الاصطلاح في   صابالنِّ
  .3 عليهك شيئا أصلا فلا زكاةَ دونه أو لم يملر وملكك ذلك المقدا، فمن لم يملالزكَاة

  . الزكَاة  لوجوبِصلى االله عليه وسلم النَّبِيعها  وضيالَّت صبةُ الأن:ةالثَّاني المسألةُ

 من الإبل، والأربعين من الغـنم،        ما دون الخمسِ    بإعفاء  الأحاديثُ وقد جاءت : "القَرضاوي يقولُ
  أ وما دون خمسة ةمن   واقضأي ما دون المائتي درهم    - الف-    مـن    أوسـق  ، وما دون خمـسة

لـيس فيمـا دون     { :  صلى االله عليه وسلم    يقول النبي ،  4"ةراعي الزِ  والحاصلات مارِ والثِّ الحبوبِ
                 أوسـق صدقة، وليس فيما دون خمسة صدقةٌ من الإبل، وليس فيما دون خمسِ أواق ذود خمسة

 . 6 بمقاديرها المعلومةالزكَاةُ ذلك وجبت فيه ان فوقَوما ك، 5}صدقة 

  

                                                 
  .مرجِع سابِق) 4/279(، المحلَّىابن حزم، : انْظُر 1
  .بتصرف، مرجِع سابِق) 2/562(، اللُّغَةمعجم مقاييس ابن فارس،  2

ابن : ، مرجعان سابقان، وانظر)2/13(، صحيح فقه السنَّةأبو مالك، : ، وانْظُر28: ، صكَاة والصدقَاتأحكام الزعقلة،   3
، فصلُ اعتبـار    الفروعابن مفلح،   : ، وانظر كذلك  )5/303(، فصل متى نقص النِّصاب شيئا لم تجب الزكاة،          المغنيقدامة،  

  .لشاملة، الإصدار الثَّانيالمكتبة ا CDراجع ) 3/374(تمام ملك النِّصاب في الزكاة، 
4   ،اويضكَاةالقَرسابِق) 1/184(، فقه الز مرجِع.  
 . 10: سبق تخريجه: صحيح 5

  .مرجِع سابِق) 32-2/17(، صحيح فقه السنَّةأبو مالك، : انْظُرها تفصيلا  6
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  . فيهالزكَاة لوجوب  النِّصاب في المالِ بلوغِةُ اشتراطأدلَّ: ةالثَّالِث المسألةُ

⎪⎥š﴿  : قـول االله تعـالى    رآن الكريم ب  في القُ  رطالشَّ لهذا   يستَدلُّ É‹©9 $# uρ þ’ Îû öΝ ÏλÎ;≡ uθøΒr& A, ym 

×Πθè=÷è̈Β ∩⊄⊆∪ È≅ Í←!$¡¡=Ïj9 ÏΘρã ósyϑø9 $# uρ ∩⊄∈∪  ﴾ ]لالَة ،   ]المعارجالد ووجه :الحقَّ أن  كما فـي     المعلوم 

الآية  هو المقد   بالأنصبة، المعلوم في مقاديرِ  ر   كلُ على هذا الفهمِشْ إخراجه، ولكن يأن الآيـةَ  هذه  
ولم ي  ،ةمكي ةَ في مكَّ  علم نصاب  كاة للز،  في الآي   فكيف يصفه أن يكـون المعنـى        اه معلوم، إلَّ   بأنَّ ة 

 نـصيب فـي      المحرومين  لهؤلاء  أن -المؤمنون من قريش  وهم  - امع لدى الس  امعلومكان  ه  أنَّب
  .1 العرفهددح هؤلاء، أو يه حاجةُدحدأموالهم، تُ

 ـ    في المدينة حدد النَّبي       المسلمةُ فلما قامت الدولةُ    الأنـصبةَ لـبعضِ     لمصلى االله عليه وس
مـسة ذود    فيمـا دون خ    ليس{ : صلى االله عليه وسلم    قولُ النَّبي    الأموالِ، منها على سبيل المثالِ    

  . 2} أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة قةٌ من الإبل، وليس فيما دون خمسصد

  . ل الحو على المالِأن يحولَ: السادس رطُالشَّ

يعني على المالِ   الحولِ وحولان  : ـ     النِّ  على اكتمالِ  أن يمر  3اصاب اثنا عشر شهرا قمري ،
  .4 وأتى غيره أي ذهبه حالَ حولا لأنَّوسمي الحولُ

 وقد ذهب إلى    العلماء ب- قدين في النَّ   الحولِ اشتراطة  و الذَّهـضأنـواع   والماشـية، و   -الف
، ا حصاده وقتَ فيها   الزكَاة  لتَعينِ إخراجِ  مارِ والثِّ روعِِي الز طوا ذلك ف  رِتَشْ ي ، ولم  الأخرى الكسب

⎯ θè=à2#)﴿  : كما قال االله تعالى    ÏΒ ÿ⎯ Íν Ì yϑrO !# sŒ Î) t yϑøO r& (#θè?# u™uρ … çµ ¤) ym uΘöθtƒ ⎯ Íν ÏŠ$|Áym ( Ÿωuρ (# þθèùÎ ô£ è@ 

4 … çµ ¯ΡÎ) Ÿω = Ït ä† š⎥⎫ ÏùÎ ô£ ßϑø9 وابن عباس  5مسعودوقد جاءت رواياتٌ عن ابن      ،   ]الأنعام[ ﴾  ∪⊆⊇⊆∩ #$

                                                 
  .مرجِع سابِق) 1/84(، فقه الزكَاةالقَرضاوي، : انْظُر 1
  .10: سبق تخريجه، ص: صحيح 2
  .مرجعان سابقان) 1/196(، فقه الزكاةالقرضاوي، : ، وانظر1365:، صفتح القديراشوكاني، : انظر 3
  .مرجِع سابِق) 11/184(، لسان العربابن منظور، : انْظُر 4
بعدها، ولازم النَّبِي عليه    عبد االله بن مسعود بن غافل، من أوائل من دخل الإسلام، هاجر الهجرتين، وشهد بدرا والمشاهد                  5

الصلاةُ والسلام وكان صاحب نعله، وحدث عن النَّبِي عليه الصلاةُ والسلام بالكثير، وهو أول من جهر بالقرآن في مكَّـة،                    
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، 2أن الحولَ ليس من شروط الزكاة في جميعِ المالِ وليس فقط في الـزروعِ والثِّمـار               1ومعاوية
 هـو   لُ له الحو   ما اشترطَ  ، أن  له  يشترط  وما لم  لُ له الحو  رطَ بين ما اشتُ   فريق التَّ  في وجه  ويقالُ

تحقُّ ةُنَّمظ كَاةُ منه   تؤخذُذاته   الحول فهو نامٍ ب     يشترط فيه  ماء، بينما ما لم    النَّ قالز بم جروجـوده  د  
 لا زكاةَ { : صلى االله عليه وسلم    النَّبِي بحديث طرالشَّ هذا   شتراطوا لا وقد استدلَّ ،  كالزروع والثِّمار 

  مالا فـلا زكـاةَ     من استفاد { : صلى االله عليه وسلم   قوله  ب و ،3}ل   عليه الحو  ى يحولَ  حتَّ في مالٍ 
 كان   حيثُ صلى االله عليه وسلم    النَّبِي بفعلِأيضا  وا لذلك   واستدلُّ،  4}ل   عليه الحو  ى يحولَ عليه حتَّ 

  .5الزكَاة لأخذ  عامٍه في كلِّالَ عميبعثُ

، والَّذي يثبتُ في المـسألة       في الحول  صلى االله عليه وسلم   ولم يثبت حديثٌ من قوله      : أقول
صـلى االله   ، وفعلـه    6حيثُ كان يبعثُ السعاةَ كلَّ عامٍ لجلبِ الصدقات       ،  صلى االله عليه وسلم   فعلُه  

  .مصدر تشريعيعليه وسلم 

                                                                                                                                               
 } -ابن مـسعود  -م عبد   من سره أن يقرأَ القرآن غضا كما أُنزل فليقرأه على ابن أُ           { : قال عنه النَّبِي عليه الصلاةُ والسلام     

  .مرجِع سابِق) 234-4/233(، الإصابةابن حجر، : راجع
أنّه أسلم بعد الحديبية وكـتم إسـلامه حتَّـى          : غير ذلك، وقيل  : معاوية بن أبي سفيان، ولد قبل البعثة بخمس سنين، وقيل          1

ر على الشَّام، وأقره عليها عثمان، ثم استقر        أظهره عام الفتح، وكان من كتَّاب الوحي، وكان فصيحا حليما وقورا، ولَّاه عم            
فلم يبايع عليا، ثم حاربه واستقلَّ بالشَّام، ثم أضافَ إليه مصر، ثم تسمى بالخلافة بعد الحكمين، ثم استقلَّ بها لمـا صـالح                       

ابـن حجـر،    : هـ، راجـع  60فِّي سنة   الحسن ابن علي، واجتمع النَّاس عليه بعد ذلك، فسمي ذلك العام بعام الجماعة، تو             
 . مرجِع سابِق) 6/151(، الإصابة

2                هصحيح، ونص جلِ يستفيد مـالا،       : لم أجد إلَّا رواية ابن عباس رضي االله عنهما عند ابن أبي شيبة بإسنادأنَّه سئل في الر
  ).2/387(، 10226:، ورجاله ثقات، رقم"يزكيه إذا استفاده:"قال

، وفـي سـنده     )1/311(،  1792: من استفاد مالا، رقم   : بن ماجه بسنده عن عائشة، كتاب الزكَاة، باب       أخرجه ا : ضعيف 3
 .89:، ص1062: ، رقمتقريب التَّهذيبابن حجر، : وهو ضعيف، راجع" بن أبي الرجال"حارثة بن محمد 

مـا جـاء لا     : ، كتاب الزكَاة، باب   أخرجه التَّرمذي بسنده عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا، والموقوف أحسن حالا          : ضعيف 4
، وقـد اعتمـد   )1/160(، 632: ، رقـم الموقـوف  631: زكاة على المال المستفاد حتَّى يحولَ عليه الحول، رقم المرفوع  

إن فيها متابعةَ زهيرٍ لجريـر وعـدم   : "الألباني تصحيحه بناء على رواية عن علي رضي االله عنه عند أبي داود حيث قال           
واية  تفرجريرٍ بالر راجع "د ، :  ،يانعلى علي رضـي االله          ) 3/258(،  إرواء الغليل الألب وايةاجح وقفُ الرمرجع سابق، والر

ليس في المال زكاةٌ حتَّى يحولَ      { : ابن وهبٍ يزيد عن النَّبِي صلى االله عليه وسلم        : عنه لأن جريرا أوقفَ الحديثَ حيث قال      
، وهـذا الأمـرِ لا      "أحسبه عن النَّبِي صلى االله عليه وسلم      : " يأتي زهير في متابعته تلك فيقولُ في روايته        ، ثم }عليه الحول   

: في زكاة الـسائمة، رقـم     : أبو داود، كتاب الزكَاة، باب    : يصح متابعةً على الرفع كما قال الألباني، بل هو موقوف، راجع          
 ).  1/242(، 1573 و 1572

  .مرجعان سابقان) 1/198(، فقه الزكَاةالقَرضاوي، : ، وانْظُر كذلك30: ، صأحكام الزكَاة والصدقة عقلة، :انْظُر 5
 .، ورجاله ثقات، مرجِع سابِق)2/431(، 10732: ، رقمالمصنَّفأخرجه ابن أبي شيبة، : صحيح 6
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  الفَصلُ الثَّالِث

  .، وبيانُها ببيانِ أسهمِ صرفها الزكَاةمصارفُ

  

 ".للفقراء والمساكين: "  السهم الأَول والثَّاني

  ". عليهاوالعاملين: "السهم الثَّالِث  

  ".المؤلفة قُلوبهم: "  السهم الرابِع

  ".وفي الرقاب: "  السهم الخَامس

 ". ارمينوالغ: "السهم السادس  

 ".وفي سبيلِ االله: "  السهم السابِع

 ". السبيلوابن: "  السهم الثَّامن
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  .الزكَاة مصارفُ: الثَّالِث الفَصلُ

          :  الكريمـة   فـي الآيـة     ثمانية، وهـي المـذكورةُ     الزكَاة  مصارفَ  على أن  لماءفق الع اتَّ
﴿$yϑ̄ΡÎ) àM≈ s% y‰¢Á9 $# Ï™!# t s) à ù=Ï9 È⎦⎫ Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ t⎦, Î#Ïϑ≈ yèø9 $# uρ $pκ ö n=tæ Ïπ x ©9 xσ ßϑø9 $# uρ öΝ åκ æ5θè=è% †Îûuρ É>$s% Ìh9 $# 

t⎦⎫ ÏΒÌ≈ tóø9 $# uρ †Îûuρ È≅‹ Î6 y™ «!$# È⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# ( Zπ ŸÒƒ Ì sù š∅ÏiΒ «!$# 3 ª!$# uρ íΟŠ Î=tæ ÒΟ‹ Å6 ym 

 فريضةً ":مها بقوله تَ خ مثُ" ماإنَّ ": بقوله اتالصدقه تعالى حصر    أنَّ: ووجه الدلالَة ،   ]التَّوبة[ ﴾  ∪⊂∌∩

 اتالصدق ذه ه وجماع": 2ة الجوزي مقيبن  ا يقول   .1اهر هذا الظَّ   عن مخالفة  جرِ، وهذا كالز  "من االله 
هـا  ها، وكثرت  وضـعف   الحاجـة  ة شد  بحسبِ من يأخذ لحاجته، فيأخذُ   : حدهماأَ: النَّاس من   صنفانِ

 ـ من يأخذُ : الثَّانيبيل، و قاب، وابن الس   والمساكين، وفي الر   الفقراء: ها، وهم توقلَّ ه، وهـم   لمنفعت :
 محتاجـا    في سبيل االله، فإن لم يكن الآخذُ       زاةُهم، والغارمون، والغ   قلوب العاملون عليها، والمؤلفةُ  

  .3"الزكَاة للمسلمين فلا سهم له من ولا فيه منفعةٌ

  عنها بالأسهم لكلٍ منهـا،     عبرسأ يالَّت،  اتالصدق هذه    لمحلِّ  وتفصيلٌ  بيان لِالفصوفي هذا   
  :  كالآتيفصيلُ والتَّ،وذلك لحسن التَّفصيل

مهل السوالأَو يالثَّان" :مسائلوفيه ثلاثُ ،" والمساكينللفقراء :  

  .كين؟امن هم الفقراء والمس: ىلالأُو المسألةُ

 لا تفي دخولُهم بما يحتاجونه، وقد اختلفَ العلماء        نيالَّذ هم المحتاجون :  والمساكين الفقراء
 مـن    حاجـةً   أشد رفقيال :أولا :منها4 على أقوالٍ   من الآخر  فقرا وحاجةً  ا يكون أشد  بعد ذلك أَيهم  

                                                 
  . مرجعان سابقان131: ، صمصارف الزكَاةالعاني، : كذلك، وانْظُر )16/115(، التَّفسير الكبيرالفَخر الرازي، : انْظُر 1
محمد بن أبي بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد االله، شمس الدين من أركان الإصلاح الإسلامي، وأحد كبـار                      2

يء من أقواله، توفِّي سنة     العلماء، مولده ووفاته في دمشق، تتلمذ على يدي شيخ الإسلام بن تيمية حتَّى كان لا يخرج عن ش                 
، الأعـلام الزركلـي،   : وغيرها، راجع " الطُّرق الحكمية في السياسة الشَّرعية    "و  " إعلام الموقعين : "هـ، من مصنَّفاته  751

  .مرجِع سابِق) 6/56(
  .مرجِع سابِق) 2/9(، زاد المعادابن القيم،  3
  .مرجع سابق) 16/107(، التَّفسير الكبيرالفَخر الرازي، : انظر 4
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  لتأكيـد  ةُكنَما جاءت المـس   لا فرق بينهما وإنَّ   : ثالثا،  1 فقرا وحاجة   أشد المسكين: ثانيا المسكين،
 ا لا سـهم   الزكَـاة  في   نِ سهمي النَّاسِ  لهؤلاء  أن بيان فتينِ الص  بهاتينِ هم ذكرِ ومن فوائد الحاجة،  

  .2 المصارف كسائرِاواحد

ورجح ازيالفَخرالر  الفقي أن يكونذلك بأمور ل من المسكين، واستدلَّ أكثر حاجةر :  

غوي للفقر، إذ  المعنى اللُّ : لاأو قـارِ       ن يالَّذقور  المفْ: غة اللُّ  في أصلِ   الفقرقْرةٌ مـن فزعت ف
  فثبتَ  وجريح،  وطبيخ، ومجروح   مطبوخٌ :قور إلى فقير كما قيل    فْ من م  فظُ صرِفَ اللَّ  م، ثُ 3هرهظَ

  .  من المسكينحاجةً  أشدرالفقي  أنبهذا الأصلِ

 ذُ فيتعـو  نُه بـالكفرِ  رمن الفقر وكان يقْ   باالله   ذُعو يتَ  كان صلى االله عليه وسلم     النَّبِي أن: ثانيا
 حالا مـن     أشد ةُ، ولو كانت المسكنَ   4} والفقر    بك من الكفرِ   ي أعوذُ اللهم إنِّ { : منهما جميعا قائلا  

  .ها كما تعوذ من الفقر منصلى االله عليه وسلم النَّبِي ذَتعول فقرال

Βr& èπ̈$﴿  :  المال، قال االله تعالى    المسكين لا ينافي كونه مالكا لبعضِ     : ثالثا oΨ‹ Ï ¡¡9 $# ôM tΡ% s3 sù 

t⎦⎫ Å3≈ |¡yϑÏ9 tβθè=yϑ÷ètƒ ’ Îû Ì óst7 ø9 هم، ولم يمنع  مملوكةٌ لها أنَّفينةَ الس، فوصفَ] ∪®∠∩ :الكهف[ ﴾  #$

هم مساكينذلك من تسميت.  

≈ρr& ÒΟ÷﴿  :  تعالى  االله قال: رابعا yèôÛ Î) ’ Îû 5Θöθtƒ “ÏŒ 7π t7 tóó¡tΒ ∩⊇⊆∪ $VϑŠ ÏK tƒ # sŒ >π t/ t ø) tΒ ∩⊇∈∪ ÷ρr& 

$YΖŠ Å3 ó¡ÏΒ # sŒ 7π t/ u øI tΒ ∩⊇∉∪  ﴾ ]البلد[  والمسكين ، ه الصفَ  بهذة   المسكينِ  صار فقيرا، فتقييد   بهذا القيد  
                                                 

التَّفـسير  الفَخر الـرازي،    : أصحاب القول الأول الشَّافعي وأصحابه، وأصحاب القول الثَّاني أبو حنيفة وأصحابه، راجع            1

 .مرجع سابق) 16/107(، الكبير
: جِعان سابِقان، وانْظُـر كـذلك  مر) 2/71(،  الأمالشَّافعي،  : بتصرف، وانْظُر ) 16/107(،  التَّفسير الكبير  الفَخر الرازي،    2

، بيـروت وعمـان            1ياسين أحمد إبـراهيم درادكـة، ط      . د: مج، تحقيق 3،  حلية العلماء القَفَّال، محمد بن أحمد الشَّاشي،      
  ).3/127(هـ، 1400مؤسسة الرسالة ودار الأرقم-
  .مرجِع سابِق) 2/327(، معجم مقاييس اللُّغَةابن فارس، : انْظُر 3
، وأخرجه  )1/220(،  1347: التَّعوذ دبر كلِّ صلاة، رقم    : أخرجه النَّسائي بسنده عن أبي بكرة، كتاب السهو، باب        : حسن 4

، صححه الألباني   )1/762(،  5090: ما يقول إذا أصبح، رقم    : كذلك أبو داود بسنده عن أبي بكرة أيضا، كتاب الأدب، باب          
: حام، وصفه ابن حجر بأنَّه لا بأس به، كذلك في إسناده مسلم بن أبي بكرة وهو صدوق، راجـع                  وفي إسناده عثمان بن الشَّ    

  .461: ، ص6617: ، وترجمة مسلم برقم327: ، ص4536: ، ترجمة عثمان برقمتقريب التَّهذيبابن حجر، 
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 معه  يكون يالَّذهو المسكين   و،  "ذا متربة "ه   كون  مسكين خالٍ عن وصف    ه قد يحصلُ  لى أنَّ  ع يدلُّ
من الملكشيء .  

 مـن   ةَالـصدق   بأن يأخـذَ    رضي االله عنه    لمعاذ صلى االله عليه وسلم    النَّبِي ةُوصي: خامسا
اليمنِ أهلِأغنياء فير بهاالا من الفقر لبدأَ أشد حهم، ولو كانت المسكنةُها على فقرائِد  .  

  .1رجع إليه على المخالفين، فليازي بعد ذلك الرد الر ساقَمثُ

 ـ   يقوم الَّذي وهو   ، من المسكين   حاجةً  أشد رالفقي أن:  فيهما  القولِ وخلاصةُ سأل  لحاجته في
 عـد ما ي  حال فكلاه  ةته، وعلى أي   بما معه مع قلَّ    النَّاس د سكن عن سؤالِ   فق ، بينما المسكين  النَّاس

  .الصدقَاتمن   يصرفَ له جزءقُّ أنحيستَ محتاجا

#!™Ï﴿  : االله تعالى في قولِمالَّال: ةالثَّاني المسألةُ t s) à ù=Ï9 È⎦⎫ Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ t ﴾ ]هل هـي  ]∪⊂∌∩  :التَّوبة ،

  .؟للأجليةللملك أم 

2 في ذلك على قوليناختلف العلماء:  

وجـب   وعمرو وبكر، لـذا       لزيد ذا المالُ ه: لك، كقولك ام هنا تفيد الم    اللَّ أن: ولالأَالقولُ  
وا ، واستدلَّ 3ةافعي إلى هذا الشَّ   ، ذهب صرفُ جميع الصدقات إلى جميعِ من ذكر في آية الصدقات         

يـة، لا علـى     مان الثَّ  على الأصناف  الصدقَاتوهي تقتضي الحصر في     " ماإنَّ: " بقوله تعالى  لذلك
  .صنف واحد

ازي  ويردالر على ذلك بقوله   الفَخر " :إن في المجموعِ  ابتَ الثَّ  الحكم   ه فـي    ثبوتَ  لا يستلزم
الأعـين  الفقراء مجهولو    لمجهول، و   لا يصح  مليك التَّ  إن م، ثُ 4" من أجزاء ذلك المجموع     جزء كلِّ

فلا يصحهم، ولكن هذا ملكُ:قال أن ي أن يقال يصح :بهم هذا مختص .  

                                                 
  .بتصرف، مرجِع سابِق) 110-16/107(، التَّفسير الكبيرالفَخر الرازي،  1
  .مرجِع سابِق، 159-153: ، صالزكَاةمصارف العاني، : د استفدتُ هذه المسألة منق 2
  . ، مرجع سابق)6/205(، المجموعالنَّووي، : انْظُر 3
  .مرجِع سابِق) 16/106(، التَّفسير الكبير، الفَخر الرازي 4
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ابـة،   للد جرالـس : ، كقولـك   الأجل ما هي لام  مليك وإنِّ ام هنا ليست للتَّ    اللَّ أن: الثَّانيالقولُ  
والباب 1ار للد  ،      ةوالمالكي ةاالله تعـالى   ذلك بقولِ ل وا، وقد استدلُّ  2وقد نسبه ابن العربي إلى الحنفي :   

   ﴿βÎ) (#ρß‰ö6 è? ÏM≈ s% y‰¢Á9 $# $£ϑÏèÏΖ sù }‘ Ïδ ( βÎ) uρ $yδθà ÷‚è? $yδθè?÷σ è?uρ u™!# t s) à ø9 $# uθßγ sù × ö yz öΝ à6 ©9 4 ﴾  

 الصدقَات  لفظةإطلاق: ووجه الدلالَة ،"قراءوتؤتوها الف: "هاهد قولوموضع الشَّ، ] ∪⊆∠⊅∩ :البقرة[ 

كلُّها  روفةٌ  ها مص فل، وأنَّ  والنَّ  الفرضِ لصدقات  قراءللف كما في الآية       ن ذُكر في آيةدون غيرهم مم 
 ـ  ،رف واحدوهذا يدلُّ على جواز صرفها جميعا في مص      ،الصدقات  ام فـي آيـة  ولو كانـت اللَّ
قَاتدالص  ا أن يقول هن    للملك لوجب" : والعاملين عليها   والمساكين وتؤتوها الفقراء ... "فلم  ن ا تبـي

#!™Ï﴿  : في قوله تعـالى صدقَاتال  لامِمره لم يقل ذلك وضح أَأنَّ t s) à ù=Ï9 È⎦⎫ Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ t ﴾] التَّوبـة: 

 ـ    لا مالك  دقةللص محلٌ   الصدقَات كر في آية   ذ  من ، وأن  الأجلية ها تفيد وأنَّ "،]∪⊂∌∩  بلهـا، ويترتَّ

  على هذا أن الإمام  مخي تلك    في توزيعِ  ر قَاتدد     الصالص بحسبِقات  لمن ذكر في آية شد ة الحاجة  
وضعف فـي هـذا                ها،ها وكثرت لها كُلَّها إلَّا بما يقتضيه تحقُّقُ المصلحة رفوأنَّه غير ملزمٍ بالص 

ومن ذلك ما فعله عمر رضي االله عنه من إيقاف صرف سهمِ المؤلفة قلوبهم لما رأى                الصرف،  
، وأن غيرهم من أصحابِ الصدقات أولى منهم        3وا أحدا عزةَ المسلمين وأنَّه لا حاجةَ لهم أن يتألف       

  .في مثلِ الحالِ الَّذي كانوا فيه

                                                 
وإذا تأملـتَ سـائر     :  قسما، قـال   ين ثلاثين يحوِ النَّ  من كلامِ   لها تُعم لها معانٍ كثيرة، وقد ج     ةُ الجار لامالّ: "المراديقال   1

: ، تحقيقاني في حروف المعـاني الجنى الد، الحسن بن أم قاسم ، المرادي: راجع" المعاني وجدتَها راجعةً إلى الاختصاص    
دة وين قباوفخر الدحلب1 نديم فاضل، طمحم ، -1973ةالمكتبة العربي109-69: تفحام، الص .  

 .مرجِع سابق، التَّوبةمن سورة 60 عند تفسير آية 422: ، صأحكام القرآنابن العربي،  :انظر 2
 وإسناده أصح الأسانيد في الموضوع، إلَّـا أنَّـه قـد            ،10759:رقم) 2/435 (،أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه     : صحيح 3

وضعفه آخرون، واختار ابن حجر تضعيفه، وأرى أن تضعيفه من قبل     اختلف على جابر بن يزيد الجعفي، فقد وثَّقه جماعةٌ          
بعض العلماء كان بسبب تشيعه، لذلك فهو ثقةٌ كما يبدو لي إلَّا في الروايات التي تدعم رأي تشيعه، وهذا الحـديث لـيس                       

ميزان لذَّهبي، محمد بن أحمد،     ا: ، وأيضا 76: ، ص 878: ، رقم ترجمة  تقريب التَّهذيب ابن حجر،   : راجع. منها، واالله أعلم  

 ، وأخرجه )380-1/379(م،  1963دار المعرفة -، بيروت 1على محمد البجاوي، ط   : مج، تحقيق 4،  الاعتدال في نقد الرجال   
: ، راجـع  )7/20(،  12968:  أيضا في سننه بإسناد فيه ضعف، لضعف عبد االله بن جعفر بن درستويه، رقم الأثر               البيهقي

 ).401-2/400(، تدالميزان الاعالذَّهبي، 
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، ورجحه أيضا العاني في     1 أخرى لذلك   أدلةً في تفسيره وذكر  هذا   الفَخر الرازي  حج ر دوق
  .، وهو ما أرجحه لقوة حجته2كتابه مصارفُ الزكَاة

 بحيث   في الآية  مانية الثَّ  الأصناف  والمساكين وسائرِ  هل يراد العموم في الفقراء    : ةالثَّالِث المسألةُ
يشمل ذلك المسلم والكافر، أم أنالمراد ؟ ذلك بالمسلمين خصوص.   

 الأخبار  ا أن  إلَّ ، الكافر والمسلم  يتناولُ" للفقراء والمساكين : "قوله تعالى : "خر الرازي الفقال  
  .3"ا إذا كانوا مسلمينهم إلَّ والمساكين وغيرِ إلى الفقراءالزكَاة  صرفُ لا يجوزهت على أنَّدلَّ

 حينما   رضي االله عنه    لمعاذ صلى االله عليه وسلم    النَّبِي  قولُ ، إليها  يشير يالَّت ومن الأخبارِ 
  علـيهم صـدقةً    ض االله افتر  أجابوا، فأعلمهم أن   فإن هم { : إلى الإيمان  عوةللد إلى اليمن    هأرسلَ
  إن أجـابوك للإسـلامِ      الـيمنِ   أهلَ أن: ووجه الدلالَة ،  4} همئِهم فترد على فقرا   ئ من أغنيا  تؤخذُ

  . المسلمين على فقراءردت المسلمين ف من أغنياءؤخذَ عليهم لتُةَالصدق  االله افترضنخبرهم أَفأَ

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .مرجِع سابِق) 16/106(، التَّفسير الكبير، الفخر الرازي: انظر 1
  .، مرجع سابق159:، صمصارف الزكاةالعاني،  2
  .مرجع سابق) 16/116(، التَّفسير الكبير، الفَخر الرازي 3
 .39: سبق تخريجه، ص: صحيح 4
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مهوالعاملين عليها: "الثَّالِث الس".  

ها  في تحصيل  الزكَاةونِ   في الجهازِ الإداري والمالي لشئ     عملُهم كلُّ من ي   : والعاملون عليها 
  :  مسألتان، وفي الباب1ِينيعها على المستحقِّوتوز

  .؟سلما م أن يكونالزكَاة في العاملِ على شترطُهل ي: ىلالأُو المسألةُ

 5 والروايةُ الصحيحةُ عن الحنابلـة     4 والشَّافعية 3ة والمالكي 2من الحنفية  جمهور العلماء    ذهب
 العاملِ على      م إلى أن كَاةن شروطفي إحدى الروايتين   6 في ذلك أحمد    أن يكون مسلما، وخالف    الز

رةٌ على عمـل    ها إجا للمسلم وغيره، وبأنَّ  " العاملين عليها " على الجوازِ بعمومِ لفظة      لَّد، واستُ نهع
 الإسلام للعامل علـى     على اشتراط  به   دلَّ، وأقوى ما استُ   7راجِها الكافر كجباية الخ   الَّفجاز أن يتو  

pκ$﴿  : ، قول االله تعـالى    الزكَاة š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#ρä‹Ï‚−Gs? Zπ tΡ$sÜ Î/ ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 ÏΡρ ßŠ Ÿω öΝ ä3 tΡθä9 ù'tƒ 

Zω$t6 yz  ﴾ ]لالَة، ]∪∇⊆⊆∩ : آل عمرانالد ووجه : غيرِهم منأن االله تعالى نهى المؤمنين عن اتخاذ 

                                                 
، كـشَّاف القنـاع   البهـوتي،   : ، وانْظُر كذلك  )6/326(،  المغنيابن قدامة،   : ، وانْظُر 197: ، ص مصارف الزكَاة العاني،   1
  .، مراجع سابقة46: ، صأحكام الزكَاةعلوان، : ، وانظر)2/274(
  . المكتبة الشاملة، الإصدار الثَّانيCD: راجع) 1/303(، تحفةُ الفقهاءالسمرقندي، : انظر 2
دار الفكـر،   –محمد عليش، بيـروت   : مج، تحقيق 4،   على الشرح الكبير   حاشية الدسوقي الدسوقي، محمد عرفة،    : انظر 3
  .بدون تاريخ النشر أو رقم الطبعة) 1/495(
، )2/335(هــ،   1405المكتـب الاسـلامي   - بيـروت    ،2مج، ط 12،  البينروضة الطَّ يحيى بن شرف،    النَّووي،  : انظر 4

دار المعرفـة،   –، بيـروت  2مـج، ط  1، غاية الاختصار  ار في حلِّ  كفايةُ الأخي الحصني، تقي الدين محمد الحسيني،      : وانظر
  .بدون تاريخ النشر، وسأشير إليه لاحقا بكفاية الأخيار) 1/122(
-3/223(دار إحياء التـراث     -محمد حامد الفقي، بيروت   : مج، تحقيق 10،  الإنصافالمرداوي، علي بن سليمان،     : انظر 5

  .، بدون تاريخ النشر أو رقم الطبعة)224
هـ، ونشأ فيها وطلب العلـم،      164م أحمد بن محمد بن حنبل، أحد الأئمة الأربعة، أبو عبد االله، وولد ببغداد سنة                هو الإما  6

المـسند، والنَّاسـخ    : هـ، من مصنَّفاته  241تعرض لفتنة أيام المعتصم فسجِن لامتناعه عن القول بخلق القرآن، توفِّي سنة           
مرجِعـان  ) 1/203(،  الأعلامالزركلي،  : ، وانظر )346-2/344(،  لوافي بالوفيات االصفدي،  : والمنسوخ، وغيرها، راجع  

  .سابِقان
  .، مرجعان سابقان214: ، صمصارف الزكَاةالعاني، : ، وانْظُر)6/326(، المغنيابن قدامة،  7
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 طانـة  أَمنِ جانبهم في خذلانِ المـؤمنين، ومـن الب          عدمِ بة، وذلك لأجلِ  قرالم1طانةار في الب  الكُفَّ
  .الزكَاةهم في أعمال  استخدامص المؤمنين من أعمال، ومن تلك الأعمالِتخدام الكافرِ فيما يخاس

ª!$$sù ãΝ   ﴿  :بقول االله تعالىوقد يستدلُ على المسألة  ä3 øt s† öΝ à6 oΨ ÷ t/ tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 3 ⎯ s9 uρ 

Ÿ≅ yèøg s† ª!$# t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù=Ï9 ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ çR ùQ $# ¸ξ‹ Î6 y™  ﴾ ]العمل على : ، ووجه الدلالة]∪⊆⊇⊆∩  :النساء أن

 ـ   : ية، ويجاب  في الآ  الزكاة من قبلِ الكافرِ تسليطٌ على المؤمنين، وهذا منهي عنه          سلَّم بأنَّـه لا ي
ولن يجعل االله للكـافرين علـى       : بوجه الاستدلال لأن سياقَ الآية في يوم القيامة، فيكون المعنى         

  .2المؤمنين حجة يوم القيامة

   الزكاة لمستحقَّيها من أصحابِ الأصناف الثَّمانية؟ ةُ إعطاءما علَّ: ةالثَّاني المسألةُ

 لأصحابِها هي الحاجةُ    الصدقَات  في إعطاء  ةَ العلَّ إلى أن 4والشافعية3ةُنفي الح ذهب: الجواب
 كـان   وإنالصدقَات  من يأخذَأنعندهم ه يجوز  فإنَّ،الزكَاة على  العاملمن ذلك  واستثنوا   ،والفقر

 سـهم المؤلَّفـة     ة أجرا على عمل، كذلك استثنوا من هذه العلَّ        ه منها كان   إعطاء  وذلك لأن  ،غنيا
فالحنفية قالوا بنسخ هذا السهم بعد انتشار الإسلام، والشَّافعيةُ اختلفوا فمـنهم مـن قـال                ،  وبهمقل

هما ا غير أم،  5بالنَّسخ، ومنهم من قال ببقاء هذا السهم لتأليف أصحابِ القوة والمنعة على الإسلام            
 ةَ العلَّ إلى أن  المالكيةُذهب  قد  و ما داموا أغنياء،     اتالصدقم من   من الأصناف فلا يجوز إعطاؤه    

والعاملين : "ودلَّ قوله تعالى  : "فقد قال القرطبي  ،  اجةُ والمنفعة العامة   هي الح  الصدقَات في توزيعِ 
على أن ما كان من فروض الكفايات كالساعي والكاتب والقسام والعاشر وغيرهم، فالقائم             " عليها

                                                 
⎫⎦t﴿  : ها بطائن، وفي القـرآن قولـه تعـالى        في الأصل داخل الثَّوب، وجمع    : البطانة 1 Ï↔ Å3 −GãΒ 4’ n? tã ¤\ ãèù $ pκß] Í← !$ sÜ t/ ô⎯ ÏΒ 

5− u ö9 tGó™Î) 4  ﴾ ]حمنأطلقت الب]∪⊇∋∩ : الر الَّذي يطَّلطانة على، ثم جلِ وخصصهالر على شـئونه تـشبيه   صديق ا ببطانـة  ع

 ـتفـسير   ابـن عاشـور،     : ، وأيضا 62: ، ص المفرداتالأصفهاني،  :  راجع ها،الثِّياب في شدة القرب من صاحب      ر التَّحري

  . من سورة آل عمران، مرجعان سابقان118 تفسير آية عند) 4/63(2، مجوالتَّنوير
 .مرجع سابق) 1/556(، تفسير القرآن العظيمابن كثير، : راجع 2
  .لشاملة، الإصدار الثَّاني المكتبة اCD :راجع) 1/299(، تحفةُ الفقهاءالسمرقندي،  3
 .مرجعان سابقان) 2/313(، البينروضة الطَّالنَّووي، : وانظر كذلك، )1/122(، كفايةُ الأخيارالحصني، : انظر 4
  .لشاملة، الإصدار الثَّاني المكتبة اCD :راجع) 1/300(، تحفةُ الفقهاءالسمرقندي، : انظر 5
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هل العلَّةُ في إيجابِ الـصدقة      : وسبب الاختلاف في المسألة هو    ،  1"ز له أخذ الأجرة عليه    به يجو 
للأصناف المذكورين هو الحاجةُ فقط، أو الحاجةُ والمنفعةُ العامة؟، فمن اعتبر ذلك بأهل الحاجة              

عتبر المنفعـةَ   الحاجةُ والمنفعة العامةُ ا   : الحاجةُ فقط، ومن قال   : المنصوص عليهم في الآية قال    
 فإن،  2للعامل وما شابهه ممن يقوم بالمصلحة العامة، والحاجةَ بسائر الأصناف المنصوصِ عليها           

 الآخذُ   ولو كان  الصدقَاتجاز الأخذُ به من      - الحاجة أو العمل بالمصلحة العامة     –ما  أَحدهقَ  حقَّت
3اغني .   

ا استدلَّ ومم   ةَ اس  علَّ  به القائلون بأنتحقاق كَاةفقط قولُ  الحاجةُهي   الز  صلى االله عليه    النَّبِي
 عـن   صلى االله عليه وسـلم     النَّبِي ، وقولُ 5 }4ة سوي ري م  ولا لذ  ، لغني الصدقَةُ لا تحلُّ { : وسلم

 وأشـباهها   صصو هذه النُّ  أن: ووجه الدلالَة ،  6}هم  هم فترد على فقرائِ    من أغنيائِ  تؤخذُ{  : الزكَاة
 استحقاقَ تفيد أن  كَاةه قولِ  والحاجة، بدليلِ   الفقرِ  يكون بسببِ  الز" :ه قولِ ودليلِ" هم على فقرائِ  فترد :

  .7" لغنيالصدقَةُلا تحلُّ "

  بمن لا يقوم   مخصوص"  لغني ةُالصدق لا تحلُّ : " حديث بأن: وقد أجاب المخالفون عن ذلك    
المسلمين، وم  بمصلحة دقلا تحلُّ   { :  بالحديث خصوصةُالص لغازٍ في سبيل االله،    : ا لخمسة  إلَّ  لغني

 ، أو لرجلٍ لـه جـار      -الصدقَةأي اشترى   - أو لعاملٍ عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله        

                                                 
 المكتبـة الـشاملة،     CD: راجـع ) 4/323(،  أحكام القرآن ابن العربي،   : ، وانظر )8/178(،  تفسير القرطبي القرطبي،   1

 .دار الثَّانيالإص
 ).1/276(م، 1983دار المعرفة–، بيروت 6مج، ط2، بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، محمد بن أحمد، : راجع 2
  .، مرجعان سابقان231: ، صمصارف الزكَاةالعاني، : ، وانْظُر كذلك)175-2/174(، فقه الزكَاةالقَرضاوي، : انْظُر 3
لشاملة، الإصـدار    المكتبة ا  CDراجع  ) 4/669(،  النِّهايةالصحيح الأعضاء، ابن الأثير،     : دة، والسوي القوة والشِّ : المرة 4

 . الثَّاني
، 2597: إذا لم يكن له دراهم وكان له عـدلُها، رقـم     : أخرجه النَّسائي بسنده عن أبي هريرة، كتاب الزكَاة، باب        : صحيح 5
، 1839: من سأل عن ظهرِ غنـى، رقـم       : نده عن أبي هريرة، كتاب الزكَاة، باب      ، وأخرجه أيضا ابن ماجه بس     )1/405(
  . وقد صححه الألباني، وهو كما قال) 1/320(
 .39: سبق تخريجه، ص: صحيح 6
، 65-64: م، ص 1983دار الفرقان -، عمان   1، ط إنفاق الزكَاة في المصالح العامة    أبو فارس، محمد عبد القادر،      : انظر 7

 ).175-2/174(، فقه الزكَاةالقَرضاوي، : وانظر كذلك
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مسكين  وأَ 1} إليه    فأهدى المسكين ،  على فقرائِ   ن أغنيائِ  م تؤخذُ: "جابوا عن حديث همهم فترد"، بأن  
أي - ها على فقير، وأنَّ    ولا ترد إلَّ   من غني  ا إلَّ  لا تؤخذُ  ةَالصدق أنعلى   هذا الحديث ليس فيه دليلٌ    

  الفقـراء   مصرف  بذكرِ ، والاقتصار اتالصدق  بل آيةُ  المسألة في    ليس هو الأصلُ   -ذلك الحديث 
  .2 إليهمهم غالب من تصرفُ، وكونةالصدق بالنَّاسِهم أولى كونما كان ل الحديث إنَّفي

مهابِع السقُفةُالمؤلَّ: "الر هملوب" .  

هم عن   شر  عليه، أو بكفِّ   بيتثْ إلى الإسلام أو التَّ    هم بالاستمالة  تأليف قلوبِ  ن يراد يالَّذوهم  "
فاع عنهم أو نصرِالمسلمين أو رجاء نفعهم في الد3"هم أو نحو ذلك لَهم على عدو.  

 ،؟ لا  أم  الإسلامِ هورِ ظُ  بعد هم باق  قلوب  المؤلفة  هل سهم  وقد اختلف العلماء  : انيالشَّوكل  يقو
سـهمهم  : 5، وقال جماعةٌ من العلماء    ه وظهورِ  الإسلامِ ةعز لِ نفُقد انقطع هذا الص   : 4همفقال بعض 

باق، الإمام  لأن  ما  ربـا رأى    لِ  رضي االله عنه   مرما قطعهم ع   على الإسلام، وإنَّ    أن يتألفَ  احتاجم
 فالقولُ  ف،خ لهذا الصن  النَّاسلعدمِ وجود   كما يبدو لي     اجح هو الر  الثَّاني والقُولُ   ،6يندمن إعزاز ال  

 بالنَّسخ وقت إعزاز الدين بعد وفاة النَّبي صلى االله عليه وسلَّم لا يسلَّم، لأن النَّسخ لا يكـون إلَّـا                   
 الفَخـر الـرازي     هـذا القـول    حوقد رج ،  7 وفاة النَّبي صلى االله عليه وسلم      بنص، ولا نص بعد   

                                                 
، )1/253(،  1636: من تحلّ له الصدقَة، رقم    : أخرجه أبو داود بسنده عن أبي سعيد الخدري، كتاب الزكَاة، باب          : صحيح 1

،  قـال  )1/320(، 1841:  رقـم من تحلُّ له الـصدقَة، : وأخرجه ابن ماجه كذلك بسنده عن أبي سعيد، كتاب الزكَاة، باب   
رجاله ثقات رجال الشَّيخين، لكن اختلفَ في وصله وإرساله، وصحح الموصول ابن خزيمة، والحـاكم،               : شعيب الأرنؤوط 

  ).98-18/97(مسند أحمد، : والبيهقي، وابن عبد البر، والذَّهبي، ورجح المرسل الدارقُطني وابن أبي حاتم، راجع
العـاني،  : ، وانْظُر )175-2/174(،  فقه الزكَاة القَرضاوي،  : ، وانْظُر كذلك  إنفاق الزكَاة في المصالح العامة     أبو فارس،  2

  .، مراجع سابقة323: ، صمصارف الزكَاة
3   ،اويضكَاة القَركَـاة مـصارف ا العاني، : ، وانظر )279-2/278(،  كشَّاف القناع البهوتي،  : ، وانْظُر )2/64(،  فقه الزلز ،

  .، مراجع سلبقة240: ص
الشَّوكَاني، : ومنهم عمر بن الخطاب، والحسن والشَّعبي، وهو المشهور من مذهب مالك والشَّافعي وأصحاب الرأي، راجع               4

 . سابقانمرجع) 2/279(،  المغنيابن قدامة،: وانظر، 579: ، صفتح القدير
كـشَّاف  البهوتي،  : وانظر،  579: ، ص فتح القدير الشَّوكَاني،  : اجع ر  وهو الصحيح من مذهب الحنابلة،     ومنهم الزهري،  5

 .ان سابقانمرجع) 2/278(، القناع
  .، مرجعان سابقان429: ، صأحكام القرآنابن العربي، : ، بتصرف، وانْظُر579: ، صفتح القديرالشَّوكَاني،  6
 .مرجع سابق) 2/280(، المغنيابن قدامة، : انظر 7
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1هوغير    محلَّ ، ومع ذلك يبقى الأمر  فإن كانت المنفعة راجحة في هذا المصرِف         الحاكم ا لاجتهاد ،
ة غيره من المصارف، قال ابن العربـي        ولوي امتنع عن الإعطاء، لأ    وحةأعطاه، وإن كانت مرج   

أخذ بـه   و هم زائلون، قاله جماعة،   : اختلف في بقاء المؤلَّفة قلوبهم، فمنهم من قال       : " أحكامه في
، وقد قطعهـم    الإسلام هم باقون، لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على        : ، ومنهم من قال   2مالك

تيج إليهم أعطوا    إن قوي الإسلام زالوا، وإن اح      أنَّهعمر لما رأى من إعزازِ الدين، والَّذي عندي         
  .3"سهمهم كما كان يعطيه رسول االله صلى االله عليه وسلم

مهس السالخَام" :قابوفي الر".   

  أي وفي فك عتـاق   علـى إ   ن العبـد  ي وذلك بأن يشتري عبيدا ويعتقهم، أو بأن يع        ،قاب الر
قاب وعتقها فهو ظاهر        : قال ابن العربي  ،  4هنفسأنَّه شراء الر حيحاالله تعـالى     والص القرآن، فإن

لذكرهم باسمهم الأخـص، فلمـا      5حين ذكر الرقبة في كتابه فإنَّما أراد العتق، ولو أراد المكاتبين          
عدلَ إلى الرقبة دلَّ أنَّه أراد عتقهم، وتحقيقه أن المكاتب قد دخل في جملة الغارمين بما عليه من                  

  .6دين الكتابة، فلا يدخل في الرقاب

  لدى الكفَّـار   ا كان مصرفُ الرقاب في شرائها وعتقها، فهل يدخلُ فك أسرى المسلمين           فإذ
قـد اختلـف    :  العربي بناقال  ؟،   على اعتبار أنَّهم بمنزلة الأرقاء بسبب الأسر       في هذا المصرف  

العلماء  ه الأسارى من المسلمين بهذا       في فكك من   مالسنيجوز، وقال آخرو  : ، فقال بعضهم  اةالز :

                                                 
، 31: ، صإنفاق الزكَاة فـي المـصالح العامـة   أبو فارس، : ، وانْظُر )16/110(،  التَّفسير الكبير الرازي،  الفَخر  : انْظُر 1

  .، مراجع سابقة250: ، صمصارف الزكَاةالعاني، : وانْظُر
ليـه نـسب    مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، أبو عبد االله، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهـل الـسنة، وإ                     2

: هـ، من أهم مصنفاته   179المالكية، كان صلبا في دينه، بعيدا عن الأمراء والملوك، مولده ووفاته في المدينة، توفي سنة                
 .، مرجع سابق)5/257(،  الأعلامالزركلي،: راجع، "الموطأ"
 .، مرجع سابق429:، القسم الثَّاني، صأحكام القرآنابن العربي،  3
  .، مرجِع سابِق580: ، صفتح القدير الشَّوكَاني، 4
) 4/253(،  النِّهايـة ابن الأثير،   : أن يكاتب الرجل عبده على مالٍ يؤديه إليه مجزءاً، فإذا أداه صار حرا، راجع             : المكاتب 5

  .مرجع سابق
 .، بتصرف، مرجع سابق430:، القسم الثَّاني، صأحكام القرآنابن العربي،  6
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  با على ذلك   قال معقِّ  لا يجوز، ثم :  قَة وجائزا في     عبادةً  المسلمِ قِّ من رِ   المسلمِ وإذا كان فكدالص ،
  .1هلِّ وذُ الكافرِ عن رقِّ المسلمِحرى أن يكون ذلك في فكفأَ

  وقد ذهب بعض أسرى المسلمين    إلى أوسعِ 2 العلماء تحريـر    فأجاز أن ينفق فـي     ، من فك 
، 3 على اعتبار أنهم بمنزلة الأرقاء الذين ينبغي تحريـرهم          من هذا المصرف   مستعمرةالشُّعوب ال 

ين، م للمـسل  متحقِّقةٌ في المال، وكانت المصلحةُ       وفرةٌ الدولة كان لدى    ولا ضير في ذلك كلِّه إن     
  . ك للحاكمويبقى تقدير المصلحة في ذل

 ما اسـتعمل   وإنَّ –"قابوفي الر "يعني  – مليك هنا لام التَّ   ولم يستعمل : خر الرازي الفيقول  و
فوا فيها كما في     فيتصر  لهم مباشرةً   لا تدفع  ةَدقالص نا على أن  لوهذا يد " في " الجر بدلا منها حرفَ  

، وفـي   "الغارمين" في   ، وكذا القولُ   عن الرق   رقابهم  لفك ما تدفع ، وإنَّ الأصناف الأربعة المتقدمة  
 ـ صرفُ المـالُ ى يلوالأ  الأربعة الأصنافَ أن، والحاصلُ"بيلابن الس  " و "سبيل االله " ى  إلـيهم حتَّ

وفي الأَ  كما شاءوا فوا فيه   يتصر ،ربعة ي  إليهم، بل   المالُ  لا يصرفُ   الأخيرة    صرفُ إلى جهـات 
الحاجاتالمعتمدة في الص يالَّت فاتكَاةوا ها استحقُّ لأجل4الز.  

  

  

  

  

  

                                                 
  .، بتصرف، مرجِع سابِق431: ، صكام القرآنأحابن العربي،  1
، )2/93(،  فقه الزكَـاة  القَرضاوي،   :فقد ذهب إلى هذا الرأي محمد رشيد رضا، وأكد ذلك الشَّيخ محمود شلتوت، راجع              2

  .مرجع سابق
إنفـاق  أبو فارس،   : ، وانْظُر )2/93(،  فقه الزكَاة القَرضاوي،  : ، وانْظُر كذلك  289: ، ص مصارف الزكَاة العاني،  : انْظُر 3

  .، مراجع سابقة29-28: ، صالزكَاة في المصالح العامة
  .بتصرف، مرجِع سابِق) 16/112(، التَّفسير الكبيرالفَخر الرازي،  4
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مهس السادوالغارمين: "الس".  

  :  مسائلثلاثُوفيه 

  .غة والاصطلاحاللُّارم في تعريفُ الغ: ىلالأُو المسألةُ

،  ما يشقّ  ومز لُ غة في اللُّ   الغرمِ أصلُ: قيل: خر الرازي الفيقول  ،   الغرم من: غةالغارمِ في اللُّ  
 النِّـساء  ب  مغرم ا ولازما، ومنه فلان    أمرا شاقَّ  ونه غراما لك  قُشْ الع يمم، وس ازِ اللَّ العذاب: امروالغَ

  . 1 ولازما لها على الإنساناما لكونه شاقَّر غَني الديم، وس بهنالعإذا كان مو

ولا وفاء عندهم لهذا الدين، ويقـسم        ، معصية  في غيرِ  هو المدين : والغارم في الاصطلاح  
والـدين  هم،  هم ونسائِ هم وأبنائِ  في الإنفاق على أنفس    ينِكالدالدين في مصلحة النَّفس،     : إلى قسمين 

  . 2 الإصلاح بين النَّاس وما شابهين فيكالدفي المصلحة العامة، 

 فـي  أن يكون المرء:  شروطا منها من أموال الزكاة   الغارمِ نِ دي  لسداد  العلماء وقد اشترطَ  
إلى ما  حاجة  يقض   ي عنه الدن، وأن يكون  ي دي        نه في غير معصية، وأن يكون هذا الدياً وقتُ   حالَّ ن

اً  حقَّ بذلك ما كان    فيخرج  بها المرء   يحبس يالَّت يونِ من الد  نيلا، وأن يكون هذا الد     لا مؤج  دادهس
  .3كوات والزاراتالكفَّ من حقوق االله من

ا، أو كان عنده    يمن الصدقَات وإن كان غن     ة العامة غَارِم في المصلح  عطَى ال هل ي : ةالثَّاني المسألةُ
  .د به دينَه؟ما يس

          دقات إن كان غارما في المصلحةمن الص ة،   يجوز أن يأخذَ الغنيكأن يكون غارمـا     العام
 صلى االله  له النَّبِي    رضي االله عنه حين قال    ةَ   قبيص يدلُّ على هذا حديثُ   في الإصلاح ذات البين،     

                                                 
عـان  مرجِ) 12/436(،  لسان العـرب  ابن منظور،   : انْظُرو   بتصرف،) 113-16/112(،  التَّفسير الكبير الفَخر الرازي،    1

  .سابقان
إنفاق الزكَاة فـي    أبو فارس،   : ، وانظر )2/282(،  كشاف القناع البهوتي،  : ، وانظر )6/193(،  المجموعالنَّووي،  : انْظُر 2

: ، ص فـتح القـدير   الـشَّوكَاني،   : ، وانْظُر كذلك  57-55: ، ص أحكام الزكَاة علوان،  : ، وانظر 42: ، ص المصالح العامة 
  .، مراجع سابقة580

  .مرجِع سابِق) 98-2/96(، فقه الزكَاةالقَرضاوي، :  تفصيلا لهذه الشُّروطانْظُر 3
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ورجلٌ تحملَ حمالةً فحلَّت    :  يا قبيصةَ إن المسألةَ لا تحلُّ إلَّا لأحد ثلاثة، ذكر منهم           {: عليه وسلم 
فحلَّتْ له المسألةُ حتَّـى     : "ه الحديث قولُ  ، وموضع الشَّاهد من   1}مسك  له المسألةُ حتَّى يصيبها ثم ي     

 ثـم يمـسك عـن       هني د يح له المسألةُ حتَّى يقضي    بالغارم أ   أن: ، ووجه الدلالَة  " يمسك ميصيبها ث 
ون إلَّا فـي الغنـي   ك لا ي-سألة بعد قضاء الدينأي الإمساك عن الم-ها، وهذا الحالُ المسألة بعد 

أخـذَ   يله أنبِ فقرِه، فيجوز ب بسهقَه الدين، لأن الفقير ليس عليه أَن يمسك بعد قضاء دينحالَّذي ل 
 أن يأخذَ من الصدقات إذا قـضى دينـه،    لهنه، بينما الغني فلا يجوز    قات وإن قضى دي    الصد من

                    نه، فإذا تبـيمى غُروقد قض دقةُ لم تبح له إلَّا لأنَّه غارمعليه أن يمسك عنها بعد ذلك، فالص لأن
  . 2اد دينهقات لسدد مالِ الص مني يأخذَ الغنواز أنهذا علم منه ج

  . نفسه؟لحة كان سبب غرمه مص إناتالصدقارم من الغعطى هل ي: ةالثَّالِث المسألةُ

  : في المسألة على قوليناختلفقد 

  فـلا يعطـى    نهديبه  ي   وكان عنده ما يقض     نفسه لمصلحةالغارم  إذا استدان   : القول الأول 
 ـ   إن  إعطاء الغارمِ   لعدمِ جوازِ  وا، واستدلُّ 3ةلذهب إلى هذا الشَّافعيةُ والحناب      ه لمـصلحة   كان غرم

 ـ    المسألةَ يا قبيصة إن  : صلى االله عليه وسلم    النَّبِي حين قال له      قبيصةَ بحديث هنفس  ا لا تحـلُّ إلَّ
ووجه  ،4} يمسك   صيبها ثم ى ي  حتَّ المسألةُت له    فحلَّ لَ حمالةً  تحم ورجلٌ{ : ممنهة، ذكر   لأحد ثلاث 

 ـ ذُ ب خم ما يؤ  ناء عليه حر  ، وب "لُّتحلا  : "ه بقول المسألةَم   حر  الحديثَ قد  أن: الدلالَة  ا لثلاثـة  ها، إلَّ
 بين   الإصلاحِ  لأجلِ ه حمالةً من المالِ   لَ على نفس   تحم يالَّذ لُج الر كمنهم ذل روا في الحديث،    ذك

أَلَ  يجـوز أن يـس     ع، وما عدا ذلك فلا    لمجتم لِ ة العام مصالحِ من ال  النَّاسِ ، والإصلاح بين  النَّاس
 مصلحة نفسه وكان عنده ما يقضي به دينه، أما إذا لم             بسببِ غرمه إذا كان    اتالصدقمن  الرجلُ  

  .رم وإنَّما لعلَّة الفقر عنده ما يقضي به دينه فإنَّه يعطى لا للغيكن

                                                 
  .20: سبق تخريجه، ص: صحيح 1
  .لشاملة، الإصدار الثَّاني المكتبة اCDراجع ) 8/184(، تفسير القرطبيالقرطبي، : انْظُر 2
  .مرجعان سابقان) 2/282(، ناعكشَّاف القالبهوتي، : ، وانظر كذلك)6/193(، المجموعالنَّووي، : انظر 3
  .20: سبق تخريجه، ص: صحيح 4
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، -أي للمصلحة العامة  -ن  البي الغارم لذات    ه غارم، فأشبه  يعطى مع الغنى لأنَّ   : القول الثَّاني 
م للمـصلحة   فيمن غرم لنفسه أو غر     ه عموم لفظة الغارمِ في الآية     ، ودليلُ 2في القديم 1قاله الشَّافعي 

يقولُ   العام ،ازي ةالر إذاً بالغارمين  : الفَخر ـ     : فالمراد   ـ المدينون في دينٍ ليس فيه مع و صيةٌ، وه
حِ صال الم ة للإنسانِ أو بسببِ مصلحة من     وريفقات الضر بِ النَّ الدين الحاصلُ بسب  : الأَول: قسمان

 لإصـلاحِ ذات    هلها الإنسان على نفـس    مالدين الحاصلُ بسببِ حمالات يتح    : الثَّاني، و  تخصه يالَّت
  .3الآيةوالكلُّ داخلٌ في : م قال ذلك، ثالبينِ وما شابه

لَ لغير من تحم  المسألة    تحريم سلَّم لهم بأنَّه ي : ي استدلَّ به السابقون   ويجاب عن الحديث الَّذ   
      لهم ه لا ي  ة، ولكنَّ حمالةً أو ما شابهها من المصالحِ العام سلَّم تحريم    دق أخذالصغيرِ مسألة،    م ات ن

كان فقيرا حلَّت له المسألةُ لفقر      ن إ فالغارم    ه، وإن كان غني     دقاتمن غير   ا جاز له الأخذُ من الص 
 لفظة الغارم في الآية فيمن غرم لنفسه بغير معصية أو غرم في المـصلحة               مسألة، وذلك لعمومِ  

وهذا  ة،  العام  بالحديث الأمر وأَنت      إذ{  :شبيه ولا سائل     غير ا جاءك من هذا المالِ شيء مشرِف 
 قد يكون له مـصلحةٌ      اتالصدقه من    الغارمِ لنفس   إعطاء ن، ثم إ  4}ك   نفس هعب، وما لا فلا تت    ذْهفخ

 بـسببِ   ني الـد  هحق ل  إن دادضمن له الس   ي هلم المستثمر بأنَّ  ه إذا ع  نَّلأ كبيرةٌ على المجتمع، وذلك   
  سـينتفع بهـا    يتالَّ كثرة الاستثمارت زا له على    حفِّمان قد يكون م    هذا الض  ، فإن خسارة استثماره 

  في نهاية عا من إعطائ   الأمر، ولا أرى مان    المجتمع وفر   هم خاص المال، ةً مع وجود فقـد كـان     ة
ين، فيسأل هل ترك لدينه فضلا؟، فـإن             صلى االله عليه وسلم    النَّبِيجلِ المتوفَّى عليه الديؤتى بالر

نا أَ{ : ، فلما فتح االله عليه الفتوح قال      }صاحبكم  صلُّوا على   { : حدث أنَّه ترك وفاء صلى وإلَّا قال      

                                                 
1        عيةةُ الـشَّافبنـس نَّة، وإليـهالأربعة عند أهلِ الس اس المطَّلَِبي، أبو عبد اللّه، وهو أحد الأئمةد بن إدريس بن العبهو محم

ر بغداد مرتين، وكان من حذَّاق أهـلِ العلـم،          هـ، وانتقل إلى مكَّة بعد سنتين وعاش فيها، وزا        150جميعا، ولد بغزة سنة     
: ، وانظـر  )225-1/221(،  الوافي بالوفيات الصفدي،  : ، راجع "والرسالة"،  "الأم: "هـ، من أشهرِ مصنَّفاته   204توفِّي سنَةَ   
 . مرجِعان سابِقان) 6/26(، الأعلامالزركلي، 

، 314: ، ص مصارف الزكَـاة  العاني،  : ، وانظر كذلك  )196-6/194(،  لمجموعاالنَّووي،  : انظر القول الأول والثَّاني في     2
  ..مرجعان سابقان

  .بتصرف، مرجِع سابِق) 113-112(، التَّفسير الكبيرالفَخر الرازي،  3
 .70: سبق تخريجه، ص: صحيح 4
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، 1،2} فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مـالا فلورثتـه            توفِّينفسهم، فمن   ولى بالمؤمنين من أَ   أَ
دليلٌوفي الحديث على أن سداد د نِيالمي عند مين  الغارِ في سهمِ يدخلُتفي المالوجود 3 وفرة.   

  من غيرِ الغـارِمين     أصحابِ الحاجات  ، إعطاء في سهمِ الغارمين  4العلماءلَ بعض   وقد أدخ 
 من   ديونهم  الغارمين لسداد  إعطاء إذا كان يجوز     هوا ذلك بأنَّ  لعلى سبيلِ القرضِ الحسن، وقد علَّ     

  .5سن، وهذا حهدر ي لمنلى أن يعطى هذا المالُو أَ، فمن بابِغيرِ إرجاع

مهابِع السوفي سبيل االله": الس."  

  قد اختلف العلماء    مفهومِ  اختلافا كثيرا في تحديد  هي مجملـةٌ فـي     و،  " االله سبيل"  مصرف
  هذا المصرفُ  :الأول: 6أقوالثلاثة بهم بالمجاهدين وما يلحقُ    خاص      ة،  من لـوازمهم العـسكري

   هلهم، وحتَّ  أَ ونفقاتهم ذهابا وإيابا ونفقات ى رواتخلُ في هذا المصرف نفقاتُ    يد: الثَّانيهم،  ب الحج ،
  . وتعالى يرضي االله سبحانهعملٍيدخلُ فيه كلُّ هذا المصرِفُ عام : الثالث

 يقع  عام"  االله وسبيل"،  قيرِ الطَّ  في الأصلِ  بيلُالس:  هذا المصرف  في تعريف 7بن الأثير اقال  
 نـواعِ  وأَ وافلِ والنَّ  الفرائضِ  بأداء  وجلَّ  إلى االله عز   بِقر التَّ  به طريقُ  كلعلى كلِّ عملٍ خالصٍ س    

                                                 
: ت دينا فليس له أن يرجـع، رقـم        من تكفَّل عن مي   : باب: أخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة، كتاب الحوالات، باب         1

: من ترك مـالا فلورثتـه، رقـم       : ، وأخرج مسلم نحوه بسنده عن أبي هريرة، كتاب الفرائض، باب          )3/82(2، مج 2297
1619 ،)1/414.(  

  . مرجِع سابِق) 2/100(، فقه الزكَاةالقَرضاوي، : انْظُر 2
، فقه الزكَاة القَرضاوي،  : ، وكذلك 58: ، ص أحكام الزكَاة علوان،  : ، وأيضا 431: ، ص أحكام القرآن ابن العربي،   : انْظُر 3
  .مراجع سابقة) 2/105-106(
فقـه  القَرضـاوي،   : منهم أبو زهرة، وعبد الوهاب خلَّاف، ومحمد الحيدر آبادي الأستاذ بجامعة استانبول وغيرها، انْظُر              4

  .مرجع سابق) 2/107(، الزكَاة
، مرجعـان   46: ، ص إنفاق الزكَاة في المصالح العامـة     أبو فارس،   : ، وانظر )2/107(،  فقه الزكَاة ضاوي،  القَر: انْظُر 5

  .سابقان
-2/110(،  فقـه الزكَـاة   القَرضاوي،  : ، وانْظُر كذلك  86-74: ، ص إنفاق الزكَاة في المصالح العامة    أبو فارس،   : انْظُر 6

  .مرجعان سابقان) 125
بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشَّيباني الجزري، أبو السعادات، محي الـدين، المحـدث اللُّغـوي                    المبارك   7

هـ، له مصنَّفات كثيرة    606الأصولي، أصيب بالنُّقرس فبطلت حركة يديه ورجليه، ولازمه هذا المرض إلى أن توفِّي سنة               
  . مرجِع سابِق) 5/272(، الأعلامالزركلي، : وغيرها، راجع" ريبإرشاد الأ"و " نكت الهيمان: "منها
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 ه مقصور نَّ كأَ  الاستعمالِ  لكثرة ى صار  حتَّ  على الجهاد   واقع  فهو في الغالبِ   اعات، وإذا أطلقَ  الطَّ
  . 1هعلي

: الأَول:  معنيين  يجد إذا قرنت بالإنفاق  "  االله سبيلِ " لكلمة عوالمتتب: "القَرضاوي يخُيقول الشَّ 
⎪⎦t﴿  : عـالى  ت  لها، وذلك كقوله   صلي الأَ فظ اللَّ  مدلولِ لمعنى العام لها وذلك حسب    ا Ï% ©! $# tβθà) ÏΖ ãƒ 

öΝ ßγ s9≡ uθøΒr& ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# §Ν èO Ÿω tβθãèÎ7 ÷Gãƒ !$tΒ (#θà) xΡr& $xΨ tΒ Iωuρ “]Œ r& ﴾ ]البقرة : ∩⊄∉⊄∪[ فلا يفهـم ، 

: الثَّـاني  والأذى، والمعنـى      المـن   ذكرِ  به بدليلِ  قُما يتعلَّ  و  بالقتالِ ةٌ خاص  الآيةَ  هذه نمن ذلك أَ  
 عدائِ أَ  ومحاربةُ  دين االلهِ  هو نصرةُ وها   ل المعنى الخاص ه، وإعلاء كلمته     في الأرض، ثـم   يتبـع  

(θà#)﴿  :  تعالى  االلهِ  منها، فمثلا قولُ    المراد د يحد يالَّذ هو   السياقُو: قائلا ÏΡr& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿωuρ 

(#θà) ù=è? ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ’ n<Î) Ïπ s3 è=öκ −J9 /tΒuρ ö$﴿ : ه، وقول]∪∋®⊆∩  :البقرة[ ﴾  ¡ #$ ä3 s9 ωr& (#θà) ÏΖ è? ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 

¬!uρ ÛW≡ u ÏΒ ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 Ÿω “ÈθtGó¡o„ Ο ä3Ψ ÏΒ ô⎯ ¨Β t, xΡr& ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% Ëx÷Gx ø9 $# Ÿ≅ tG≈ s% uρ 4 y       ﴾

 ـ االلهِعداء أَ هو محاربةُ االلهِ سبيلَ أن هنا يدلُّ بوضوحٍ، فالمقام]∪⊂⊆∩ :دالحدي[   ، ثـم ه ونصرة دين

  بها في آية   ، فما المراد  ، والخاص العام:  مع الإنفاق هذان المعنيان    " االله سبيلِ"كلمة  فإذا كان ل  : قال
 فيهـا    العمـومِ   اعتبار ن ذلك بأَ  لَوعلَّ،   فيها معنى الخصوصِ : القَرضاوي ح، وقد رج  "؟اتقالصد

 فـي    المصارف شخاصها، وهذا ينافي حصر   صنافها فضلا عن أَ   حصر أَ  لا ت   كثيرة  لجهات سعيتَّ
  .2يةمانالثَّ

 صها أن يخصه إلَّ  على عموم  لفظ الَّ  حملُ  الأصلَ  لأن ،يبدو لي خلاف ما ذكره القرضاوي     و
شيء  المص ا كون حصرِ   صحيح، أم مانية فهذا لا يدلُّ    في الثَّ  ارف  معناهـا خـاص، لأَ      على أن ن 

 للاعتنـاء ها  ما ذكرها دون غير   ، وإنَّ  عليه  في الآية أمثلةٌ   ذكروما   عام لأمورٍ كثيرة،  " سبيلَ االله "
 من غيرِ  بها أكثر   ومِ  عم في    تدخلُ يالَّت ها من المصارفكتور وقد ذهب ،  " االله سبيلِ "مصرفالد 
  في كلِّ  ع في إنفاقه  ة، ولا يتوس   العام  في المصالحِ   ينفقُ  "سبيل االله  " مصرفَ أبو فارس أن  محمد  

                                                 
  .لشاملة، الإصدار الثَّاني المكتبة اCDراجع ، )2/846(، النِّهايةابن الأثير،  1
2  ،اويضكَاةالقَرسابِق) 131-2/129(، فقه الز مرجِع.  
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راعى في إنفاق هذا المصرف في المـصالحِ        ولكن ي ،   معتبرة  نظرِ ، وهي وجهةُ  1 وطاعة  برٍ عملِ
المـصرف بعـد     في هذا     المالِ  من  فضلٌ فإن وجد ه،   وقلَّت سبِ كثرة المالِ  ها بح رالعامة دون غي  
 لُّ على ذلك أن   ا يد ى سبيلَ االله، ومم   سمإنفاقه بعدها في كلِّّ قربة ت      جاز   ةالحِ العام إنفاقه في المص  

المال لدى    في حينِ وفر  ى  قض  قد صلى االله عليه وسلم    النَّبِي لةةوالد بصرف لِ مـن المـا     جزء 
لسداد د من ماتَ  نِي  وعليه  د أَون،  يخرج مـن    ولم يعرف قاتله   خيبر بِ قتلَ الأنصارِ من   لٍ رج يةَ د 

  .ة العام ليس من المصالحِه، وهذا كل2ُّةالصدق بلِإِ

 المجاهـدين،   روف، ومنه تجهيـز    الظُّ هدد تح  عام  مصرفٌ  االلهِ وفي سبيلِ : ب سيد قط  يقولُ
وعلاج  لع العاجزين عن التَّ    المرضى، وتعليم ه المصلحة، والتَّ   ب قُ ما تتحقَّ  م، وسائربهـذا   فُصر 
  .3ات البيئ في سائرِ اجتماعي عملٍ لكلِّسع يتَّالبابِ

خرج الآيةَ   بعمومها ي  بأن القولَ :  تلك اللَّفظة   من عمومِ  قال في الرد على ما ذهبتُ إليه      وقد ي 
" سبيل االله "هم   يكون هذا الس   خلافُ المقصود، لذا كان لا بد أن       إلى ما لا حصر وهذا       من الحصرِ 
الحـصر يبقـى   ها، و  بأن تلك اللَّفظة تبقى على عموم      :عن هذا  لِ وضوح، والجواب  مخصصا بك 

صـلى االله    المنافقين للنَّبـي     لُّ على هذا السياق فقد جاءت تلك الآيةُ في سياق لمزِ          على دلالته، يد  
عطوا إذا هم يـسخطون،     لم ي  في توزيعه للصدقات، فإن أعطوا منها شيئا رضوا وإن           عليه وسلم 

 فهم مستثنون من    ،صناف الَّتي استحقَّت الصدقات    على أنَّهم ليسوا من الأ     لُّعدم إعطائهم هذا يد   و
 لقـوي لا   و لغنـي  لا حظَّ فيها      أنَّه صلى االله عليه وسلم    وقد بين النَّبي     الحصر في آية الصدقات،   

 ،-ةالـصدق  أسبابِ اسـتحقاق    ما من ضم إليه اعتبارِ ما ين   أي دون -4تينِ الصف  بأحد هاتين  مكتسب

                                                 
  .، مرجِع سابِق88: ص، إنفاق الزكَاة في المصالح العامةأبو فارس، : انْظُر 1
، وأخرجه مسلم نحوه    )8/54(4، مج 6898: القَسامة، رقم : أخرجه البخاري بسنده عن بشير بن يسار، كتاب الديات، باب          2

 ).1/432(، 1669: القَسامة، رقم: كذلك، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب
، بتـصرف،   135: م، ص 1958دار إحياء الكتـب العربـي     -، القاهرة 5، ط لامالعدالة الاجتماعية في الإس   قطب، سيد،    3

رضا، محمـد   : ، وانظر كذلك  )3/1670(م،  1980دار الشروق -، القاهرة 9مج، ط 6،  في ظلال القرآن  قطب، سيد،   : وانظر
  ). 5/435(م، بدون رقم الطبعة، 1973مج، الهيئة المصرية العامة للكتاب7، تفسير المناررشيد، 

ني من الصدقَات معلومـة، فمـا بـالُ القـوي           مِ إعطاء الغ  علَّةُ عد و،  101: صه،   سبق تخريج  صحيحٍيث  زء من حد  ج 4
     مكتَسبٍ    : المكتسب إن لم يجد كفايته؟، والجواب قَات، بل قـد       -أي قادرٍ على الاكتساب   -أنَّه ليس كلُّ قويدلا يأخذ من الص  

ائه على  م إعط دملُ ما في الحديث من ع     حاء، وي حه وسلم أَنَّه قد أعطى كثيرا من الفقراء الأَص        صلى االله علي   النَّبِي   بت عن ث
صرِنَا أَن القوي ي ع إلى اتِّكاله على الصدقَات، وصورةُ ذلك ف  كسياسة الشَّرعية لأَنَّه لو أُعطي وهو قوِي مكتسب لأَدى ذل         ال
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 فـي    ينفـقُ  يالَّذ ك ة،في المصالحِ العام  " سبيل االله "ف  عِ بما أنفقَ من مصر    فا الانت  حقُّ ما لهم وإنَّ
ذلك  طرقهم وما شابه   يلِه وتس يجِالحج رعاية     نهذا تبي نفإذا تبي ،     مصرف سبيل االله " معه عموم "
، كـر أنَّه لا حقَّ فيها إلَّا لمـن ذ       ة الصدقات و  ربة، وتبين أيضا ثبوتُ الحصرِ في آي      يرٍ وق لكلِّ خ 

ن ذ هم تلك بصفتوالأغنياءكرليسوا مم.  

مهن السالثَّام" :بيلوابن الس".  

  والمراد اها، إي  لملازمته  إليها المسافر  ، ونسب 1ريق الطَّ بيلُهو المسافر، والس  ": يلِب الس ابن
يالَّذ به  الأَ  انقطعت به ع  في سفر  سباب ه س وم ن بلدهـ    ه يعطَ ه، فإنَّ تقر  ا فـي   ى منها وإن كان غني
2"هبلد.  

" ابن السبيل "ال بجواز صرف الصدقات من سهم       قولِ من ق   فإذا تبين هذا تبين معه ضعفُ     
 سفره في غيرِِ   ينشىء  أن لمن أراد  ذلـك صـوابا    ، ولا أرى  3ا لـه   إذا كان محتاج    معصية، لأن  

في " بيلابن الس  "مصرف مجيء لأنو سفرا،   نشىء ي  أن لُ فيه من أراد   بيلِ لا يدخ   الس تعريفَ ابن 
 دق آخر آيةيدلُّ على قلَّ   اتالص ة عليه فإ   ذلك،    حدوث وبناءمصرِفَ   ن" لا يتَّ  "بيلِابن الس ـ سع   لِّ لكُ

  .  رتهمكثا ل سفرينشىء  أنرادمن أَ

 الكريم صالح لكلِّ زمانٍ ومكان، وذلـك      الزكاة والصدقات في القُرآنِ     نظام   بين أن وبهذا يت 
ولأن االله تعالى قد شرع الزكاة لقـضاء حاجـات          تي أُمرنا بإقامتها،    لَّ قائم على إقامة العدلِ ا     لأنَّه

ات فقد شرع االله تعالى لنا أيضا الاستعانةَ بموارد         المسلمين، فإن قصرت عن ذلك في بعضِ الأوق       
  . 4الدولة الأخرى كالغنائم والفيء والضرائبِ المساندة والركاز وغيرِها من الموارد المعلومة

                                                                                                                                               
،  الـضمان ه عملٌ يليقُ به، فإن وجد له ذلك العمل وتكاسلَ عنه انقطع عنـه ذلـك       د ل ة حتَّى يوج  له ضمان المعيشة الكريم   

، الزكَاةفقه  ،  القَرضاوي: أيضاانظر  ، و التَّوبة من سورة    60، عند تفسير آية   435: ، ص أحكام القرآن  ابن العربي،    :راجع
 .، مرجعان سابقان)2/178-179(
  .مرجع سابق) 319-11(، ن العربلساابن منظور، : انظر 1
  .، مرجعان سابقان48: ، صإنفاق الزكَاة في المصالح العامةأبو فارس، : ، وانْظُر580: ، صفتح القديرالشَّوكَاني،  2
  .بقانمرجعان سا) 153-2/152(، فقه الزكَاةالقَرضاوي، : ، وانْظُر)16/115(، التَّفسير الكبيرالفَخر الرازي، : انْظُر 3
-52: م، ص 2005عمان-، دار النَّفائس  1مج، ط 1،  المدخل إلى المالية العامة   الشَّايجي، وليد خالد،    : انظرها تفصيلا في   4

67.  
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فهذه محاولةٌ لبحث موضوعِ الزكَاة من منظورٍ جديد، ولا أزعم أن ما جئـتُ              : وفي الختام 
ا محاولة، فما كان من صوابٍ فمن االله، وما كان مـن خطـأٍ فمنـي ومـن                  به الصواب، ولكنَّه  

  .ه منه بريء ورسولُالشَّيطان، وااللهُ
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  الخاتمة

اجح أن يذكر في الخاتمة أهم النتائج منه، وهي هنا كالتَّاليمن ميزات البحث النَّ إن:  

 والمجتمع، فإن قصرت استعين بموارد الدولة       الأصلُ في تشريع الزكاة سد حاجة الفقراء       .1
  .الأخرى

2.     كاةوى الزللمال وعدمِ    في   ، وذلك  المفروضة في المالِ حقٌّ س الحاجة أوقات أموالِ   كفاية 
الزوموارد كاةالفقراء  الد حاجة المجتمعولة الأخرى عن سد وتحقيق أهداف.  

 .كَه بغضِ النَّظرِ عن مالِكهلِّ من ملفي المال، تجِب على كُ الزكاةُ حقٌّ .3

 شيء فهو الغني ونحن      محض للفُقراء، أوجبه االلهُ تعالى، ولا يصلُ إليه منها         الزكَاةُ حقٌّ  .4
 . تكون الزكاةُ مبنيةٌ على قضاء حاجات الفُقراءقراء، لِذلك يجب أنالفُ

ظام لِلدولـة   وزيعا، فالزكاةُ في القُرآنِ ن    ذاً وت على الزكَاة أخ  من واجبات الدولة الإشرافُ      .5
 .شرافُ عليهولا يصح للأفراد الإ

وجزاء سيئة  "باب   من   نها، وذلك و تهرب م  عاقب كلَّ من رفض أداء الزكاة، أ      للدولة أن ت   .6
 ". هاسيئةٌ مثل

 مواطنين  همعلى أهلِ الذِّمة بصفت    في مقاديرها ةَ  الزكاشيئا يقارب    تفرِض   يصح للدولة أن   .7
 . ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمينفي الدولة، ولهم بذلك

 :ما يليالمساندة الضريبة الزكاة أو   فرضِ تُراعي عندعلى الدولة أن .8

ا تؤخذُ مـن    أنَّهخرِجها عن وصفها ب   بنسبٍ عالية ت   الدولةُ الضريبة المساندة     ألَّا تأخُذَ : أولا
يه مـصلَحةُ المجتمـع      الصدور، إلَّا ما يراعى ف     بعضِ المال، فإن ذلك مما يخرج الأضغان من       

  .قدر الأمر حينئذ بقدره ولا يزيدفي
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 ـأكان ذلك من تجاراتهم أم م      سبه النَّاس، سواء   يك ماأن تؤخذَ الزكاةُ والضريبةُ م    : ثانيا ا م
  . من أنواعِ الكسب ذلكا شابهم م لهم منها، أمم مما أنبتاستخرجوه من الأرض أ

 ـ   ، من فضائل أموالهم    النَّاسِ عد عند  تأخُذَ الدولةُ ما ي    لَّاأ: ثالثا ذلك مم لأن    حف ثيـرظـةَ  يا ي
      النَّبي ةهم، وذلك عملا بوصيوتـوقَّ   { : الله عنه  رضي ا   لمعاذ صلى االله عليه وسلم   نفوس كـرائم 

  .1 }لِ النَّاسأموا

 أو دعاء، فـإن     ةَ شكرٍ عطيها مقول  لم قالَ أو الضريبة أن ي     أخذ الزكاة  أن يراعى عند  : رابعا
 . على دوامِ إعطائها وعدمِ التَّهربِ منهاشجعذلك ي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .8: سبق تخريجه، ص: صحيح 1
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  وصياتالتَّ

  :فائدةبعد إتمام هذا البحث بحمد االله أوصي بإجراء الأبحاث التَّالية، إتماما لل

 .أن يفرد بحث في تخريج أحاديث الزكاة تخريجا مفصلا .1

 .أن يفرد بحثٌ في بيان حدود مصارف سبيل االله .2
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  عراجِ المقائمةُ

  :ع ما يأتيراجِ الم في ترتيبِراعيتُ: ملحوظات

  .فينؤلِّلم لهرة الشُّسماء لأائي الهجِرتيبِ التَّ وفقَعراجِم البتُرتَّ .2

 .ها المبدوءة بِمن الأسماء ) أب( ، و )ابن( ، و )ألْ ( حذفتُ .3

 ).مج (  ذلك بقوليدات، واختصرتُجلَّ الم عددذكرتُ .4

 . وجد إن الطبعة ورقمبعِ الطَّ تاريخَذكرتُ .1

      بينهما في ثنايا    قُين، وأفر تَ إلى طبعتين أكتفي بذكر إحدى الطبع      بِ الكتُ ي بعضِ  ف رجعتُ .2
 . وما شابهث بمكان الطبعِالبح

 :الهجائي لأسماء الشُّهرة للمؤلِّفين، وهي كالتَّاليوفق التَّرتيب المراجع 

، روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والـسبع المثـاني          الآلوسي، شهاب الدين محمود،     .1
   .م، بدون رقم الطبعة1983دار الفكر-مج، بيروت10

اوي، ومحمـود  طاهر أحمد الـز : مج، تحقيق 5،  ريب الحديث والأثر   في غ  النِّهايةابن الأثير،   .2
  .م1979ةالمكتبة العلمي-ي، بيروتناج الطَّحمدم

اهر والباطن من الأموال ومـشمولات       في الظَّ  الزكَاةالإلزام ب  سليمان،   محمد الدكتُورالأشقر،  .3

 المعاصرة،  الزكَاة في قضايا    أبحاث فقهية : ، وهو بحث في كتاب    كل منهما في العصر الحديث    
  .م2000 النَّفائسدار -، الأردن2مج، ط2

 خليـل   حمـد م: ، ضبطه وراجعه  المفردات في غريب القرآن   ،  حمدم بن   سينحالأصفهاني، ال .4
  .م1998دار المعرفة –، بيروت1عتياني، ط

، 2مـج، ط  9 ،بيلإرواء الغليل في تخريج أحاديث منـار الـس        ين،   ناصر الد  حمدمالألباني،  .5
  .م1985المكتب الإسلامي-بيروت
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-، الأردن 3مـج، ط  1،  الـسنَّة عليق على فقه    ة في التَّ  تمام المنَّ ين،   ناصر الد  حمدمالألباني،  .6
هـ1409ةالمكتبة الإسلامي.  

مج بثمانيـة أجـزاء وفهـارس،       5،  حيح المختصر الجامع الص  بن إسماعيل،    محمد،  خاريالب.7
  . م1994دار الفكر– العزيز بن باز، بيروتعبد :تحقيق

دار الكتـاب المـصري،     -مج، القاهرة 1،  معجم مصطلحات العمل  بدوي، الدكتور أحمد زكي،     .8
   .ريخ نشربدون رقم طبعة أو تا

9.  دمين أبو   البغوي، محي الددم: قهمج، حقَّ 8،  التَّنزيلمعالم   بن مسعود،    سينح ال حمعبد االله   حم 
  . بدون مكان النشر وسنة النشر،للنَّشر والتَّوزيع، دار طيبة 4ره، طمر وغيالنِّ

هـ، بدون  1402دار الفكر -هلال مصيلحي، بيروت  : مج ، تحقيق  6،  اف القناع كشَّالبهوتي،  .10
  .رقم طبعة

، 2، ط البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شـرعيتها       ق رمضان،   توفِّي حمدمالبوطي،  .11
  .لفكر ودار الفكر المعاصردار ا–بيروت ودمشق

 عبد القادر   حمدم: مج، تحقيق 10،   الكبرى سنن البيهقي  بن علي،    حسينالبيهقي، أحمد بن ال   .12
  .م1994مكتبة بن باز-مةة المكرعطا، مكَّ

، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حـسن         التَّرمذيسنن   بن عيسى بن سورة،      محمد،  التَّرمذي.13
  .شرمكتبة المعارف، معه أحكام الألباني، بدون تاريخ النَّ-الرياض ،1بن آل سلمان، ط

مـصطفى  : تحقيـق  ،مج21 جزء في    37 ،مجموع الفتاوى ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،       .14
   .م2000ةدار الكتب العلمي-، بيروت1عبد القادر عطا،  ط

ماري  الغُ محمدأبو  : قهمج، حقَّ 3 ،نالجواهر الحسان في تفسير القرآ    حمن،  ، عبد الر  الثَّعالِبي.15
  .م1996ةدار الكتب العلمي-بيروت ،1ط الإدريسي،
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دار -، بيـروت  1قيق إبراهيم الأبياري، ط   ، تح التَّعريفات بن علي،    محمدالجرجاني، علي بن    .16
  . هـ1405الكتاب العربي 

17.  المكتبـة العـصرية    –، بيـروت  1، ط الفقه على المذاهب الأربعـة    حمن،  الجزيري، عبد الر
  .م2003

 الصادق قمحـاوي،    محمد: مج، تحقيق 5،  أحكام القرآن ازي،  ، أحمد بن علي الر    الجصاص.18
  .بعةهـ، بدون رقم الط1405َّراث العربي، دار إحياء التُّ- بيروت

: مج، تحقيـق  6، مقدمة و  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية    الجوهري، إسماعيل بن حماد،     .19
  .م1984دار العلم للملايين-، بيروت3د عبد الغفور عطَّار، طحمأ

مؤسسة -، بيروت 1مج، بعناية، عادل مرشد، ط    1،  تقريب التَّهذيب ابن حجر، أحمد بن علي،      .20
  .م1996الرسالة

  .م1984دار الفكر-، بيروت 1، طهذيبتهذيب التَّ  أحمد بن علي،ابن حجر،.21

، يـوتي رعاصم بن عبـد االله الق     : تحقيقمج،  1،  سينمدلِّطبقات ال ابن حجر، أحمد بن علي،      .22
   .م1983مكتبة المنار-عمان، 1ط

دار -يـروت مـج، ب 13، البخـاري فتح الباري شـرح صـحيح     ابن حجر، أحمد بن علي،      .23
  .بعة بدون رقم الطَّهـ،1379المعرفة

 عبـد   الدكتُور: مج، تحقيق 12،   بالآثار المحلَّىابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي،         .24
  .م2001ةدار الكتب العلمي-الغفار سليمان البنداري، بيروت

، 2مـج، ط  1،كفايةُ الأخيار في حلِّ غايـة الاختـصار       الحصني، تقي الدين محمد الحسيني،      .25
  . بدون تاريخ النشردار المعرفة،–بيروت

، 2عادل مرشـد، ط    الأرنؤوط، و  شعيب: مج، تحقيق 50،  مسند أحمد بن حنبل   أحمد،   حنبل،.26
  .م1999الرسالة مؤسسة-بيروت
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عـادل عبـد الموجـود      : مج، تحقيق 8،  تفسير البحر المحيط  ،  يوسف بن   حمدمأبو حيان،   .27
  .م1993ةدار الكتب العلمي-، بيروت1وغيره، ط

يد عبـد االله هاشـم يمـاني        الس: مج، تحقيق 4،  الدارقُطنيسنن  ، علي بن عمر،     الدارقُطني.28
  .م1966دار المعرفة-مدني، بيروتال

29.     أبـو عبيـدة    : مج، اعتنى بـه   1،  سنن أبي داود  جستاني،  أبو داود، سليمان بن الأشعث الس
مكتبة المعارف، ومعه أحكام الألبـاني علـى        - الرياض،  1مشهور بن حسن آل سلمان، ط     

  .شرأحاديثه، بدون تاريخ النَّ

محمد علـيش،   : مج، تحقيق 4،  ى الشرح الكبير  حاشية الدسوقي عل  الدسوقي، محمد عرفة،    .30
  .دار الفكر، بدون تاريخ النشر أو رقم الطبعة–بيروت

لح الخـزي،   سليمان بن صـا   : مج، تحقيق 1،  طبقات المفسرين الأدنروي، أحمد بن محمد،     .31
  . م1997مكتبةُ العلوم والحكم–المدينة المنورة 

دار -، دمـشق وبيـروت    9مـج، ط  9،  وبيانـه ، إعـراب القـرآن      ، محي الدين  الدرويش.32
  .م2003الفكر

: مج، تحقيـق  2،  الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستَّة        ،  بي، حمد بن أحمد   الذَّه.33
  .م1992و علمؤسسة-ة، جد1 عوامة، طحمدم

اوي، على محمد البج  : مج، تحقيق 4،  ميزان الاعتدال في نقد الرجال    الذَّهبي، حمد بن أحمد،     .34
  . م1963دار المعرفة-، بيروت1ط

35.دمازي،  الرحاحمختار   بن أبي بكر،     حممكتبة لبنـان   –محمود خاطر، بيروت  : ، تحقيق الص
  .م1995

دار –، بيـروت  6مـج، ط  2،  بداية المجتهد ونهايـة المقتـصد     ابن رشد، محمد بن أحمد،      .36
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، 1حـي، ط  رِمحمود مطَّ : مج، تحقيق 9،  المهذَّبالمجموع شرح   ، يحيى بن شرف،     النَّووي.108
  . م1996دار الفكر-بيروت

: مـج، تحقيـق   4،  الوسيط في تفسير القرآن المجيد    علي بن أحمد الواحدي،     النيسابوري،  .109
  .م1994ةدار الكتب العلمي-، بيروت1عادل أحمد عبد الموجود وغيره، ط
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-، القاهرة 2أيمن صالح شعبان، ط   : مج، تحقيق 1،  أسباب النُّزول الواحدي، علي بن أحمد،     .110
  . م1995دار الحديث

دار المـأمون   -، دمـشق  1مج، ط 13،  مسند أبي يعلى  ى،  بن المثنَّ أحمد بن علي    : أبو يعلى .111
 . سليم أسدسينح: ند مذيلٌ بأحكامسم، الم1984راثللتُّ
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Summary 
 

 I divided this research into three chapters. In the first one, I defined 
Al-Zakat linguistically and conventionally. Then I surveyed the verses in 
the holy Qur'an to review Al. Sakat and showed the evidence of its 
necessity. After that, I mentioned other necessities in money rather that Al-
Zakat, then I showed the origins that Al. Zakat depends on in the Holy 
Qur'an. I concluded the chapter by mentioning the origins related to the 
morals of earning and payment of Al-Zakat as they come in the Holy 
Qur'an.  

 In the second chapter, I reviewed the conditions of the necessity of 
Al-Zakat recording who gives alms and the money as mentioned by the 
scholars, and I showed their origins in the Holy Qur'an. 

In the third chapter, I reviewed the spending of Al-Zakat and showed the 
saying of the scholars regarding them and what should be considered true 
spending. Also I showed that the spending for the sake of God could be 
considered in the commonweals of the Islamic society.  

  

  


